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وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
قطاع الإفتاء والبحوث الشرمية 


صنئوان القضاء 
وعنوان الافتاء 


تاليف 


القاضي عماد الدين محمد بن محمد 
ابن إسماعيل بن محمد الخطيب الأشفورقاني 
(المتوفى 1141ه ) 


الجر الكالث 


تحقيق ودراسة 
القاضي مجاهد الاإسلام القاسمي 
أمين عام مجمع الفقه الإاسلامي-الهتد 


بيان أرض الموات 
[تعريف أرض الموات] 

)١١151(‏ واختلفوا في أرض الموات: فالمروي عن أبي يوسف رمه 
الله: أرض الموات أن يفتح الإمام بلدة عنوة» ولم يقسّم الأراضي بين الغائمين» 
وتركها مهملة أو قسّم البعض ولم يقسّم البعض» فما ترك ولم يقسّم يكون 
مواتا. 

)١157(‏ وذكر محمد رحمه الله في كتاب الشرب من المبسوط: "كل 
أرض لا يملكها أحد من مسلم أو ذمي وانقطع عنها الماء وارتفاق أهل المصر 
أو القرية» كانت مواتاًء وإن كانت قريبة من العمرانات". 

وف البقالي*": أرض الموات "ما لا يقرب من الماء ويفضل عن حاحة 
أهله". 

وذكر ثمة أيضاً الأراضي المملوكة إذا انقرض أهلها فهي كاللقطة وقيل: 
كالموات. 


: هو محمد بن أبي القاسم الخوارزمي النحوي المعروف ب "بقالي" كان إماماً فاضلاً 
فقيهاً مناظراً برا بامعاني والبيان» أخذ عن جار الله حمود الزعخشري» وله مصنفات من الفتاوى 
وجمع التفاريق» وكتاب التفسير وكتاب التراجم بلسان الأعاحم وغيرها من الكتب. 

مات بحرجانية بخوارزم سنة ست وسبعين وحمسمائة ذكره السيوطي في البغية (الفوائد 
البهية /1717-171 وأيضاً ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ٠٠١/١‏ وي الجواهر 
المضية 81/4 -8.4©) وهدية العارفين 9/1). 

لعل المراد بقوله في البقالي: فتاوى البقالي. 


(۱۱۹۳) وذكر في نوادر هشام عن محمد رحمه الله: إذا كان 
للأراضي آثار عمارة من مسنّاة ونحوهاء وها أرباب لا يعرفون فإنه لايع 
لأحد أن يحبيهاء ويتملكها أو يأخذ منها تراباً. 

)١١115(‏ وروی هشام عن محمد رمه الله في القصور الخرية 
والنواويس”© الخربة: إذا رفع الرجل منها التراب» وألقاها في أرضه» إن كانت 
قصوراً حربت قبل الإسلام فهي يمزلة الموات لا بأس بذلك وإن كانت خربت 
بعد الإسلام وكان ها أرباب لكن لا يُعرفوت لايسع لأحد أن يأخذ منها شيئاً 
لأن الأرض بالخراب لا تزول عن ملك المالك. 

ولو ظهر ها مالك ترد عليه. 

)١١8(‏ فإن زرع فيها يكون الزرع للزراع؛ إلا أن مقدار الذر 
وأجرة الأحراء يطيب له » ويتصدق بالزيادة في قول أبي حنيفة وتحمد رحمهما 
الله > ويضمن للمالك ما نقضتها الزراعة» كما لو غصب أرضاً فزرعها. 

)١١155(‏ وذكر القدوري رحمه الله: ما كان منها عادياً لا مالك له أو 
كان نمل وكا في الإسلام إلا أنه لا يعرف له مالك في الإسلام بعينه وهو بعيد مسن 
القرية بحيث لو وقف إنسان وصاح لا يسمع الصوت فيه فهي موات. 


)١١717(‏ ومعئ العادي ما قدم خرابه. 


0073/14 الناووس: مقابر النصارى وإن كان عربياً فهو فاعول منه (لسان العرب‎ - ١ 
.525/8 الفتاوى المندية‎ - ۲ 


)١154(‏ فاعتبر محمد رحمه الله انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها 
حقيقة وإن كانت قريبة من القرية”2؛ هكذا ذكره شيخ الإسلام مس الأئمة 
السرحسي رحه الله. 

)١1159(‏ وأصح ما قيل في القرب والبعد من العمرانات: أن يقف 
الرحل على طرف عمران القرية فينادي بأعلى صوت» فإلى أي موضع ينهي 
إليه صوته يكون من فناء القرية» هكذا ذكره قاضي القضاة رمه الله وروي 
عن أبي يوسف رمه الله: إذا قام الرحل في آخر العمران ويصيح صيحة وسطأء 
فإلى أي موضع يبلغ صوته يكون من العمران» وما رواء ذلك يكون مواتاً إذا لم 
يكن مقبرة ولا فنا لأهل القرية» وعن محمد رحمه الله: يعتبر الصوت مسن 
دون القرية من الأراضي العامرة» وقال أبو عبد الله الجرجاني: يعتبر الصوت 
على قدر أذان الناس في العادة من غير أن يجهد نفسه. 

)۱۷١(‏ هذا إذا لم يعرف أا كانت ملكا لأحدء فإن عرف أا 
كانت مملوكة لمسلم أو ذمي» لكن لا يعرف المالك في الحال» ذكر القساضي 
الإمام الأجل أبؤ علي السغدي رحمه الله عن أستاذه الحاكم رحمه الله: أنه يجوز 
للإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له بالإحياء فتصير لمن أحياها”». 


.825/8 الفتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى المندية 825/8 

.)۳۸١/١ والبعد عن القرية على ما قال» شرطه أبو يوسف رحمه الله (الفتاوى الهندية‎ - ٣ 
على هامش الفتاوى الهندية.‎ ۳۷۸/١ الفتاوى الخائية‎ - 4 
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[اشتراط إذن الامام للاحياء] 

)١111(‏ ومن أحيا أرضاً ميتة بغير إذن الإمام لا ملك ها عند أبي 
حنيفة رحمه الله ويملكها عند أي يوسف ومد رحمهما الله وذكر الناطفي 
رحمه الله: "القاضي في ولايته مترلة الإمام في ذلك"0©. 
[تفسير الإحياء] 

)١70/7(‏ وتفسير الإحياء عن محمد رمه الله في النوادر: أن إحياء 
الأرض لا يكون بالسقي والكراب» وإنما يكون بإلقاء البذر والزراعة» وذكر 
ابن رستم عن محمد رحمه الله: "الإحياء أن يكريما ويسقيهاء وإن كرا ولم 
يسقها أو سقاها ولم يكرماء فليس بإحياء وإن حوّطها أو سنّمها بحيث يعصم 
الماء فهو إحياء”» وإن بذرها فهو إحباء» وعن أبي بكر رحمه الله: "الإحياء 
البناء والغرس أو الكراب والسقي" وذكر شمس الأئمة السرخحسي: "الإحياء أن 
يجعلها صالحة للزراعة". 

(۱۱۷۳) وعن أب يوسف رحمه الله: إذا بى في أرض موات أو زرغ 
فيها زرعاً قليلاً أو كثيراء فإنه يكون إحياء لموضع البناء والزرع دون غيره. 

)١11174(‏ وإن عمر قطعة؛ إن عمّر أكثر من النصف يكون إحياءً لها 
ولا بقي» وإن عمّر نصفها له ما عمّر دون ما بقي؛ فاعتبر الكثرة» قال محمد 


- الفتاوى الهندية 47/9 نقلاً عن القاضي خان والفتاوى الخانية ۳۷۹/۱ على مامش 
الفتاوى المندية. 

۲ - لتفسير الإحياء وما يتعلق بها من المطالب (انظر: الفتاوى المندية 5/9 9-/740). 

© - الفتاوى المندية 783/0 نقلاً عن حيط السرحسي. 
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رحمه الله: إذا كان الموات في وسط ما أحيا يكون إحياء للكلء وإن كان 
الموات في ناحية لا يكون إحياء ما بقي"» وإن حفر فيها بثراً أو ساق إليها 
ماء فقد أحياهاء زرعها أو لم يزرع”©: وذكره في خراج ابن شحاع عن أي 
حنيفة رحمه الله. 

[التحجير] 

)١1116(‏ ومن حجر على أرض بحجارة يشبه المنارة فقد أحياهاء 
هكذا ذكر ف المنتقى قال: والتحجير ليس بإحياء“. 

)١17(‏ وصورة التحجير: أن يمر الرجل بموضع في أرض الموات 
وأراد إحياء ذلك الموضع ولم يمكنه الإحياء للحال لانعدام آلات الإحياء» فيعلم 
علامة فيضع حول ذلك الموضع الأحجارء أو يحصد فيها من الحشيش 
والشوك» أو يغرس حوها أغصاناً يابسة» ويجعل التراب عليها من غير أن يقم 
المسناة ليمنع الاس من الدحول فهذا تحجير وليس بإحياء“» وقد صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: من أحيا أرضاً ميتةً فهي له » وليس تحجر بعد 
ثلاث سنن“ حق» وأراد بالمتحجر ما فلناء وهذا يقتضي أن يكون له حق 


- الفتاوى الهندية ۳۸۷/١‏ نقلاً عن التاتارحانية. 
۲ - قال في الفتاوى المندية: ذكر ابن سماعة رحمه الله: إن حفر الح .۳۸۷/١‏ 
٣‏ - الفتاوى الهندية 785/8 
۽ - الفتاوى المندية 885/8 
ه - أعلن عمر رضي الله عنه في إحدى خخطيه: أيها الناس من أحيا أرضاً ميت فهي له 
(موسوعة فقه عمر بن المخطاب رضي الله عنهما) .٠٠/‏ 
۷ 


قبل الثلاث» وبه أخذ بعض مشايخنا رحمهم الله وقالوا: التحجير يفيد ملكا 
موقتاً للمتححّر إلى ثلاث سنين» حي أن إنساناً لو أحيا هذه الأرض قبل 
ثلاث سنين لا تصير ملكا لهذا ا حبي؛ لأنه سبقت يد المنحجر فكان هو أولى 
من غيزه. 

(۷۷) كمن سبق يمكان في المسجد أو في الرباط أو في الممازة؛ 
وإذا كان هو اول فليس لغيره أن يشغل بإحيائها؛ وبعض مشايخنا رحمهم الله 
قالوا: لو أن إنساناً أحيا هذه الأرض قبل ثلاث سنين تصير ملكاً للمحبي؛ لأن 
التحجير لما لم يكن إحياء يبقى غير ملوك كما كان. 

أما إذا مضت تلك المدة ولم يعمّرها كان للإمام أن يدفعها إلى غسيره 
[ترك أرض الموات بعد إحيائها] 

)١174(‏ وإذا أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام؛ ثم لم يرها صالحة للزراعة 
فتركها وجاء آحر وزرعهاء قال الشيخ الإمام الفقيه أبوالقاسم بن أحمد بن 
حمزة بن عصمة البلخحي رحمه الله: الثاني أحق ما؛ لأن الأول كان أحق يما 

١‏ - هو الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم الصقار (الجواهر المضية١/١٠١۲)‏ وفي الخانية نقل قساضي 
حان في فصل إجارة الأوقاف ومزارعتها: قال الشيخ الإمام أبو القاسم البلخني رمه الله: لا 
تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا لأمر عارض يتاج إلى تعجيل الأجرة بال من الأحسوالء 
(الفتاوى الخانية على هامش المندية ۴۴۳/۴۳). 

لعله هو أحمد بن عصمة أبو القاسم الصقار المتوق سنة ۳۲۹ أو 775 (الجواهر المضية ٠/١٠٠؛‏ 
والفوائد البهية /15). 


مادام يشغلها فإذا تركها وأعرض عنها بطل حقه فيهاء وغيره من مشايخنا 
رحمهم الله قالوا: الأول أحق يما وله أن يتزعها من يد الثاني . 

(11179) وحاصل الخلاف راجع إلى أن المحبي بالإحياء يملك رقبة 
الأرض أو منفعتهاء كان الفقيه أبو القاسم رحمه الله يقول: يملك منفعتها لا 
رقبتهاء وعامة المشايخ رحمهم الله يقولون: يملك رقبتهاء قال شيخ الإسلام 
صاحب المداية رحمه الله: الأصح أن للأول أن يترعها من يد الثاني؛ لأنه 
ملكها بالإحياء على ما نطق به الحديث؛ إذ الإضافة فيه بلام التأكيد 
وملكه لا يزول بالترك. 

)١148(‏ ومن أحيا أرضاً ميتة ثم أحاط الإحياء يحوائبها الأربععة 
من أربعة نفر على التعاقب» ذكر إبراهيم بن رستم" عن محمد رمه الله 
أن طريق الأول في الأرض الرابعة؛ لأنه حين سكت عن الأول والفاني 
والثالث وعيّن الباقي طريقاً له فإذا أحياها الرابع فقد أحيا طريقه من حيث 


المع وليس له ذلك". 


١‏ - الفتاوى المندية ۳۸٠/١‏ باختصار. 

.1١8/1 قد مر ذكره‎ - ١ 

۴ - الفتاوى المندية »۳۸۷/١‏ وملتقى الأبجر ؟/8هه-55ه, ورد الحتار .8/٠١‏ 
۹ 


[إحياء الذمي] 

)١١181(‏ ويملك الذمي بالإحياء كما يملكها المسلم؛ لأن الإحياء سبب 
الملك » إلا أن عند أبي حنيفة رحمه الله إذن الإمام من شرطه فيستويان فيه كما في 
سائر أسباب املك( . 
[بيان الكفارات] 


)١187(‏ وأما بيان الحقوق الواحبة أجزية لأفعال العقلاء البالغين غير 
مبتدأة وتكون دائرة بين العبادة حالة الأداء والعقوبة عند الوحوب» والسبب فيها 
غير موصوف بشيء من الإباحة نحو كفارة اليمين» وكفارة الإفظارء وكفارة 
الظهار» وكفارة القتل» وكفارة لبس المخيط على وجه المعتاد حالة الإحرام » 
وكفارة ذبح صيد الحرم وسائر الكفارات» وبيان العبادة الي فيها معن المونة مسن 
غير اشتراط كمال الأهلية فيها» كصدقة الفطر. 


[كفارة اليمين] 

(۱۹۸۳) قال: إذا 
موسراً يتخيّر: إن شاء أعتق رقبة مؤمنة أوكافرة» وإن شاء أطعم عشرة 
مساكين» كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاعاً من شعيرء وإن شاء 
كسا عشرة مساكين كل واحد ٹوب . 


نث الرجل في يمينه تلزمه الكفارة؛ إن كان 


١158/5 الفتاوى المندية ©ه/587؛ وبدائع الصنائع للكاساتي‎ - ١ 
الفتاوى المندية 51/1 » صححه القدوري » وني بعض الرواية الجواز وانظر للتفصيل: بدائع‎ - ۲ 
.34/8 ط: دار الكتب العلميةء لبنان والفتاوى التاتارخحانية‎ ٠١/0 الصنائع‎ 


[خصال الكفارة] 
[الكسرة] 

)١١1484(‏ قيل: أدناه ما يجوز فيه الصلاة» والمروي عن محمد وأبي 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله: أدناه ما يستر عامة بدنه حي لو اقتصر 
على السراويل لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنه يسمى عرياناً في العرف”". 

والأصل فيه قوله تعالى :ل فَكَفَارئهُ ِطْعَامُ عَشَرَةَ مسان 4 الآية » وكلمة 
"أو" من دحل على الإثبات كان للتخيير فكان الواحب أحد الأشياء الثلاثة؛ وإن لم 
يقدر على أحد الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات عند أصحابنا رحمهم الله لما روي 
» وهي 


عن ابن مسعود رضي الله عنه(" أنه قرأ: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات "» 


.51/1 الفتاوى الهندية‎ - ١ 

۲ - [للائدة /3م] 

۴ - عبد الله بن مسعود المذلي أبو عبد الرحمن: ن: أشلم قدا وهاحر غحرتين؛ وشهد بدراً 
والمشاهد بعدهاء ولازم البي لك وكان صاحب نعليه وحدث عن النبي صلى الله عليه 
بالكثير» وروى عنه كبار الصحابة والتابعين» وهو أول من جهر بالقرآن يمكة» كان يعد 
من أهل بيت الني #8 بشدة ملازمته» مات سنة اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين بالمدينة 
على القول الأثبت» كان أقرب الناس من رسول الله هدياً ودلء وسيره عمر إلى الكوفة 
ليعلمهم أمور دينهم وبعث عماراً أميرً وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد 4 
فاقتدوا بهماء وكان من أكابر فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجر العسقلاني ۳۹۸/۲ والأعلام للزركلي .)٠١۷/٤‏ 

4 - وفي مصنف عبد الرزاق: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخيرنا معمر عن أبي إسحاق 
والأعمش قالا: في حرف ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"» قال أبو إسحاق:- 
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كالخبر المشهورء والزيادة على كتاب الله كما تجوز بالخبر المتواتر تجوز بابر 
المشهور. 

وقال الشافعي رحمه الله: هو بالخيار: إن شاء تابعه وإن شاء فرّق كما 
في قضاء رمضان» وصوم جزاء الصيد؛ وصوم هدي المتعة والقران. 
[الإعتاق] 

)١188(‏ فإن أعتق رقبة عن كفارة بعينه» أو عن كفارة ظلهاره إن 
كانت مومنة يجوز بالإجماع» وإن كانت كافرةً تجوز عندناء وعند الشافعي 
رحمه الله: لا يجوزء ويستوي فيه الصغير والكبير والذكر والأنشى والرضيسع 
والفطيم؛ لأن الواحب عليه عتق رقبة مطلقة» ومطلق الرقبة يتناول المؤمنة 
والكافرة والصغير والكبير» ألا ترى! أن من قال: كل رقبة لي حرّء يدحل فيه 
جميع ما ذكرنا من الرقاب. 

ولو أعتق حربياً إن كان في دار الحرب ولم بخل سبيله لا يجزيه؛ لورود 
الاستيلاء عليه مرة بعد أخرى؛ ولو حلي سبيله اختلف المشايخ فيه» منهم مسن 
قال: يجوز» ومنهم من قال: لا جوز" وإن أعتق مرتداً فلا رواية فيه مهم 
من قال: يجوز وإن أشرف على الهلاك كما لو أعتق عيداً وجب عليه 


-وكذلك نقرؤها (4/4١ه‏ بتحقيق امحدث الحليل حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة 
الأولى 21417 املس العلمي- سملك غجرات). 

909/1 والفتاوى المندية‎ !4 50/١ جحمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارحانية .1١/4‏ 


القصاص» ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأنه بالردة صار حربياًء وهمذا يجوز 
قتله20, 

)١185(‏ ولو أعتق العمياء لا يجوز؛ لأنه لم يأت بإغتاق رقبة كاملة؛ 
لأن العمياء لا تدحل تحت الرقبة حب لو قال: كل رقبة لي» فهو حر لا تدحل 
فيه العمياى هكذا ذكره الشيخ الإمام عبد الرحيم الكرميئ في طريقتقه” ؛ 
ولأن العمياء هالك من وجهء قائم من وجه» فيكون الرق فاا عن جميع 
أحزائه وهو مأمور بتحرير رقبة كاملة» وهذا التحرير صدر منه ناقصاًء فلا 
ور" 

(۱۸۷) والأصل في جنس هذه المسائل: أن العيب اليسير لامع 
الجواز» والفاحش يمنعء واختلفوا في الحد الفاصل بين اليسير والفاحش» 
والشافعي رحمه الله قال: كل عيب يمنعنا من إجبار العبد على الكسب في 


١‏ - ولي الفتاوى الهندية: والمرتد يجوز عند بعض الشايخ وعند بعضهم لايجوز والمرتدة تجوز 
بلا حلاف» كذا في المحيط .51١/١‏ 

۲ - وهو الشيخ الإمام عبد الرحيم بن أحمد بن إسماعيل الكرمين؛ المنعرت بسيف الدين 
الملقب بالإمام» توفي سنة سبع وستين وأربعمائة ودفن ب"'يمستان" (الجواهمر المضية 
للقرشي ۰۹/۲). 

٣‏ - انظر لتفصيل هذه المسألة: مجمع الأمر في شرح ملتقى الأمحجر: ١/١٠٠؛‏ والفناوى 
الهندية 5٠١/1‏ والفتاوى التاتارخائية 4/4: وفي الفتاوى المندية: وإن أعتق عبداً حريياً 
في دار الحرب لم جزئه عن الظهارء فإن أعتقه في دار الإسلام أحزأه؛ كذا في شرح 
المبسوط للسرحسي .811/١‏ 

فنا 


نفقته» يكون فاحشاً بمنع الجواز؛ لأنه حيتل يجب القضاء على المولى بنفقتقه 
فكان المولى حینعنٍ يكون مسقطاً عن نفسه ما يكون واجباً عليه فيكون 
الإعتاق بعوض» فلا يجوز عن كفارة بمينه . وإن كان عيباً لايمنعنا من إحبار 
العبد على الكسب في نفقته كان يسيراً؛ لأن النفقة حيتئلٍ يكون على العبد لا 
على المولى فعلى هذا: الور عيب لا يمنعنا من إجبار العبد على الكسب؛ لأنه 
يمكنه أن يكتسب بإحدى العينين» والعمى وقطع اليدين والرجلين وقطع اليد 
والرجل من جانب واحد» وقطع إهام اليدين يمنع بالإجماع لففوات جنس 
المنفعة بفواها. 

والحد الفاصل عند بعض مشابخنا رحمهم الله: كل عيب يوجب كمال 
القيمة في العبد» وكمال الدية في الحر يمنع جواز التكفير. وبعضهم قالوا: هذا 
الحد لا يسم”""؛ فإنه يجوز إعتاق مقطرع الشفتين ومقطوع الأشفار والحبوب» 
وهذه النقائص لو حصل أوجب كمال الدية في الحر وكمال القيمة في العبسد» 
ومع هذا لو أعتق مقطوع الأشفار والشفتين والحبوب يجوز. 

)١1188(‏ والصحيح أن يقال: كل عيب أوجب فوات جنس المنفعة 
من كل وجه يكون فاحشاً ونع الجواز» وإن کان لا يوجب فوات جنس 
المنفعة يكون يسيراً فلا نع . 


١‏ - ولي نسخة " أ" (لا يسّمٌ) ولي نسخة "ب" و "ج" (لا يستمرٌ) لعل الصحيح (لا 
e‏ 
۲ - الفتاوى التاتارحانية .۹/٤‏ 
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فإن قيل: هذا يشكل ما لو أعتق اجبوب أو الخصي أو الأصم فإنه 
يجوزء وقد فات جنس النفعة يمذه العيوب» وكذا إذا أعتق مقطوع اليد 
والرجل من جانب واحد لا يجوز » وإن لم يفت ها هنا جنس المنفعة» قلنا: 
الأصم إن كان بحيث لا يسمع أصلاً لا من القريب» ولا من البعيد» لا يجوز وإن 
كان بحال إذا صيح عليه يسمع؛ فالقياس: أن لا يجوز وهو رواية النوادر إلا أنا 
استحسنًا الجواز؛ لأن أصل المنفعة باق» وأما احبوب والخصي فإن بالجب 
و الس لم شت كل اللتئغة) لآ مقع هذا التشر اعروج مااي البساظن 
إلى الظاهرء وكل هذا لم يفت؛ لأن حرج المت إن فات بالخصي لم يفت 
حروج البول» وبالجب لم يفت» لا حروج المي ولا خروج البول. 

)١١189(‏ ولو أعتق المجنون الذي لا يعقل لا موز؛ لأن الانتففاع 
بالجوارح لا يكون إلا بالعقل فكان فائت المنافع؛ والذي يحنّ ويفيق يجزيه؛ لأن 
الاختلال غير مانع. 

(۱۱۹۰) قال: وإن أعتق أحد الشريكين عبداً مشتركاً يينهما ناوياً 
عن كفارة يمينه؛ لا يجزيه عند أبي حنيفة رحمه الله سواء كان المعتق موسراً أو 
معسراء اععتار الساكت تضمين المعتق أو استسعاء العبد» وقال أبو يوسسف 
ومحمد رحمهما الله: إن كان المعتق موسراً أو ضمن نصيب شريكه يجزيه؛ وإن 
كان معسراً وسعى العبد الساكت في نصيبه لا يجزيه» وقال الشافعي رحمه الله: 
يجزيه» سواء كان ا معتق موسراً أو معسراء وهذه المسألة فرع لمسالة أخرى©. 


الفتاوى الحندية »21٠١/١‏ والفتاوى التاتارحانية ١١/4‏ 
الفتاوى المندية 1٠١/١‏ 5؟ ورد الحتار 4١14/0‏ والفتاوى التاتارخانية .١١/6‏ 


1 


)١١1943(‏ وهو: أن العتق يتجزأ أو لا يتجزأء فعلى قول أبي حنيفة 
ود كور سر كام الى عسيرا إل موسر ةوقال أبنو يوك 
وعنمد رهما لله لآ جرا اشوا كان القن موسر أو معيسرا :ونال 
الشافعي رحمه الله كما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: حالة اليسار لا 
يتجزأء يتجزأ حالة الإعسار ولا ينتقص شيء من نصيب الساكت بإعتاق 
المعسر حى كان للساكت بيعه وهبته وإعتاقه» وإذا كان لا يتجزأ فإذا أعتق 
أحدهما نصيبه عتق كله وجاز عن كفارته إذا كان موسراً؛ لأنه می كان 
موسراً ينملك نصيب شريكه بالضمان فصار الكل ملكا له وقت الإعناق 
فيجزيه عن الكفارة كمن ضحّى شاةً مفصوبة ثم ضمن للمالك فإنه يجزيه عن 
الأضحية؛ لأنه بالضمان ملكه من وقت الغصبء فصار مَضِحُياً ملك نفسه» 
وإن كان معسراً لا يجزيه وإن عتق الكل على ملكه حن كان الولاء كله 
للمعتق فكان هذا عتقاً حصل للعبد بعوض لوجوب السعاية عليه» فلا زي 
عن الكفارة. 

)١١847(‏ قال: وإذا اشترى أباه أو ابنه أو أنه ناوياً عن كفارة بمينه 
فإنه يجزيه استحسانء وبه أخذ علماؤنا الثلاثة ر مهم اللء وني القياس: لا 
يجزيه» وبه أخخذ زفر والشافعي رحمهما اللهء ولم يذكر محمد رحمه الله القاس 
والاستحسان في كتاب الأبمان» وإنما ذكر في كتاب الطلاق". 


.401/١ انظر للتفصيل: ملتقى الأبحر وبجمع الأغر لداماد آفندي‎ - ١ 
ومتلقى الأبحر ومجمع الأهر ١/400؛ وبدائع المنائع‎ 1١1/4 البحر الرائق لابن بحيم‎ - ۲ 
30000 
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)١14(‏ وقد روي عن عبد الله الثلجي: أن أبا حنيفة رحمه الله 
كان يقول: لا جزئ القريب عن كفارة يينه كما لا يجوز المحلوف عليه بعتقه 
إذا نوى التكفير عند الشرط إلا آله رجع عن هذا القول وقال7": لا زئ 
القريب ولا يجزئ الحلوف عليه بعتقه» هكذا روى الحسن بن زياد عن أي 
حنيفة رحمهما الله. 

)۱۱۹٤(‏ أما إذا اشترى أخاه أو أخته أو ذا رحم محرم منه سوى 
الوالدين» والمولودين ناوياً عن كفارة ينه فعلى هذا الخلاف» والمخلاف في 
ماعدا الوالدين والمولودين يتحقق بيننا وبين زفر رحمه الله» ولا يتحقق مع 
الشافعي رحمه الله؛ لأن عنده لا يعتق بالقرابة ماعدا الوالدين والمولودين» 
ويكون القريب والأجنبي عنده سواء. 

)١١148(‏ وإذا قال لرجل: أعتق عبدك عي على ألف در هم مسن 
كفارة يي فأعتقه المأمور فعلى قول علمائنا الثلاثة: يقع العتق عن الآمسر 
ويسقط عنه الكفارة ويجب عليه ألف درهم للمأمورء وقال زفر رمه الله: يقع 
العتق عن المأمور ويكون الولاء له. 

ولو قال: أعتق عبدك عينئ بغير شيء عن كفارة يميي؛ فأعتقه قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله: يقع العتق عن المأمورء ويكون الولاء له» وقال أبو 

۲ - وفي نسخحة "ب" "صيغة الإثبات أي قال رقي القول المرجوع إليه) "يجزي القريب ولا 
يجزي المحلوف عليه" وهكذا في نسخة "ج" و "د" وهو الصحيح الموافق للسياق. 
٣‏ - مجمع الأفر .٤٠١/١‏ 


يوسف والشافعي رحمهما الله: يقع العتق عن الآمر ويكون الولاء له ويسقط 
عنه الكفارة. 

ولو قال: أعتق عبدك عن كفارة مين ولم يقل: "بغير شيء" فاعتقء 
فالمسألة على هذا الخلاف إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله: يجب القيمة على 
الآمر » وإن قال: "بغير شيء" لا يجب القيمة؛ لأنه أمره بأن يقضي عنه حقاً 
وإعتاقاً فإذا قضى كان له الرحوع بما قضى إلا أن يقول: "بغير شيء" فعلى 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يرجع بشيء. 

قال: ولو أن رحلاً قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يعيئ» ثم اشتراه 
ينوي به تلك اليمين» عتق عنه عن كفارة يمينه؛ لأن نية الكفارة وحدت عند 
علة العتق» بمخلاف ما إذا لم ينو عند اليمين ونوى عند الشراء عن كفارة بمينه؛ 
فإنه لا يجزيه؛ أن نية التكفير وحدت عند شرط العتق لا عند علة العتق9». 

)١١85(‏ ولو أن رجلاً اشترى أمة قد ولدت عنه فأعتق ها عن 
كفارة ينه فإنه لا يجزيه؛ لأنه لم يوجد منه نية الكفارة وقت الشراء فيكون 
المصروف إلى الكفارة ما وراء حق العتق وإنه ناقص فلا يجزيه عن الكفارة » 
كما لو أعتق أمّ ولدٍ له استولدها بملك اليمين» أو أعتق المدبر؛ لأن الصروف 
إلى الكفارة ما وراء حق العتق وإنه ناقص. 


.٠١۷/١ دوقال: كذا في السراج الوهاج» وبدائع الصنائع‎ ١1/١ الفتاوى المندية‎ - ١ 


۲ - بدائع الصنائع وات 
۴ - الفتاوى المندية نقلاً عن الحيط 017/1. 
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أما إذا قال: إن اشتريتها فهي حرّة عن كفارة يني فإنه يجزيه؛ لان نية 
التكفير وجدت عند علة العتق لا عند شرط العتق؛ لأن حق العتق ثابت بسبب 
الولدء قال: ولو أن رجلاً أعتق نصف عبده عن كفارة يمينه وأطعم خمسة 
مساكين لم يج في قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما: يجوز؛ لأن عندهما لما لم 
يتجزأ العتق» فإذا أعتق النصف بنية الكفارة كان يمترلة ما لو أعتق الكل عن 
الكفارة » فجعل بعد هذا متبرعاً بإطعام حمسة مساكين» وعند أبي حنيفة رحمه 
الله: لما كان العتق يتجزأ يصير معتقاً نصف الرقبة عن الكفارة ونصف الرقبة 
عن الكفارة لا يجزيه؛ وتكميل العتق بالإطعام متعدّر؛ لأن تكميل الشيء إا 
يكون بنفسه وجنسه ولا بحانسة بين العتق والإطعام؛ لأن أحدهما إسقاط 
والآخر تمليك؛ والتمليك مع الإسقاط جنسان مختلفان معي وإذا تدر 
التكميل بقي كل واحد منهما ناقصاً فلا يجحوز”". 

)١191(‏ بخلاف ما إذا أطعم حمسة مساكين وكسا حمسة مساكين 
فإنه يجوز ويكمّل أحدهما بالآخرء وللشافعي رحمه الله ثلاثة أقوال: في قول: 
لا يجوز» ولي قول: يجوز إذا كان النصف الباقي من كل الرقبة حسراً و في 
قول: يجوز سواء بقي النصف الباقي رقيقاً أو حراً. 

قال: إن رجلاً اشترى عبداً ببعاً فاسداً فقبضه ثم أعتقه عن كفارة بمينه 
جاز؛ لأنه أعتق ما يملكه؛ لأن شراء الفاسد يوجب الملك بالقبض على 
ماعرف. 


1١9/9 انظر: بدائع الصنائع‎ - ١ 
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بيان تداخل الكفارات 

(۱۱۹۸) قال: وإذا وجب على الرحل كفارتان أو ثلاث كفارات 
من جنس واحد» فأعتق ثلاث رقاب جملة أو متفرقة» ناوياً عن الكفارات كلها 
ولم يبيّن بأن هذه الرقبة من هذه اليمين أو من تلك اليمين فإنه يجزيه استحساناً 
في قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله وف القياس: لا يجزيه؛ وهو قول زفر رمه 
الله 

وجه القياس: لما أعتق رقبة ولم يعيّن» انقسمت الرقبة على الكفارات 
كلها لانتفاء الأولوية» وإذا انقسمت الرقبة الأولى على الثلاث فكذا الثانية 
والثالثة يصير معتقاً عن كل كفارة رقبة من ثلاثة أشخاص فلا يجزيه» كما إذا 
كانت الكفارات من أجناس مختلفة وكما إذا كان عليه كفارة واحدة فأعتق رقبة 
من ثلاث رقاب فإنه لايجوز» وإن كان عليه ثلاث كفارات من أجناس مختلفة 
فعلى قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله: إذا أتى بعدد الواحب ناوياً عن الكفارات 
لكن لم يعيّن كله عن كل كفارة» فإنه لا يحزيه» وقال الشافعي رحمه الله: 
يجري . 

وإذا حنث العبد في بمينه لا يجوز تكفيره إلا بالصوم» فإن كفر عه 
مولاه لا يجزيه أيضاًء سواء كفر عنه بأمره أو بغير أمره؛ لان العبد ليس من 


.11/4 انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني 444/5 والفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 
والفتاوى التاتارخانية نقلاً عن الذحسيرة‎ 011/١ الفتاوى الهندية نقلاً عن النهر الفائق‎ - ۲ 
هف‎ 


أهل التملك والملك حى يجعل القدر المؤدّى ملكا له» وإذا لم يكن كذلك 
يكون الكقارة ملكا لمولاه» والكقارة إِنّما تتأدى يملك المكفر لاعملك غير 
هذا إذا كفر اليمين بتحرير الرقبةء أما إذا كفر بالإطعام فهذا على وجهين: إِمّا 
أن كفر على وجه التمليك؛ أو على وجه الإباحة» فإن كفر على وجه التمليك 
فوظيفة التمليك مقدر بنصف صاع من الحنطة» أو صاع من الشعير» أو التمرء 
ولو أدى بدل الحنطة والتمر والشعير من دقيق» أو سويق يجوز عند علمائفا 
الثلاثة رحمهم الله كما في صدقة الفطر . 
[الإطعام] 

)١١198(‏ وقال بعض العلماء رحمهم الله: التكفير بالإطعام على وحه 
التمليك لا يجوز واحتج بظاهر قوله: $ فَإطْعَامُ عَسَرَة مَسَاكيْنَ ۾ . 

لأن الإطعام في حقيقة اللغة: عبارة عن إيصال الطعام إلى جوف الغير؛ 
لأنه متعار من طم يَطْعَمْ والطعم: عبارة عن إيصال الطعام إلى نفسه» فيكون 
الإطعام: عبارة عن إيصال الطعام إلى جوف الغير بوضع اللقمة في فيهء أو 
بالصب في حلقه» والحقيقة غيرمراد» إما لأنه متعذرء وإما لأن ما هو المراد 
فهو المتعارف بين الناس» وإذا لم يكن الحقيقة مراداً كان المراد منه هو التسليط 
والتمكين من الأكل على وجه لا يكون فيه تمليك؛ لأن حقيقة الإيصال لو 
كان مراداً لا يكون فيه تمليك لانقطاع حق المالك عند وضع اللقمة في فيه فبجعل 


١‏ - [للائدة /3ى] 


۲ 


عبارة عن التسليط من حيث الإباحة» وإذا ضار التسليط على الأكل بالإباحة مراداً 
لا يكون النمليك مرادً؛ لأن الحقيقة ولنجاز لا يجتمعان تحت لفظ واحده 
وأصحابنا رحمهم الله قالوا: الإطعام: عبارة عن التسليط على الأكل فقوله: 
( إِطَْامُ عفر مسين 4 ”2 كأنه قال: فسلطوا عشرة مساكين على اكل 
الطعام. 

ولو قال: هكذاء يتناول التمليك والإباحة جميعً؛ لأن التسليط على 
الأكل يقع بالنوعين؛ فيتناول عموم الجاز لا جمعاً بين الحقيقة والجاز تحت لفظ 
واحد» كما لو حلف وقال: عبده حر يوم يقدم فلان فإنه يعتق عبده» قدم 
فلان ليلاً أو نهاراً باعتبار عموم امحاز؛ لأن اليوم صار عبارةٌ عن الوقت ازا 
بعرف الاستعمال» فكأنه قال: عبده حر وقت يقدم فلان › ولو قال: هكناء 
دل الليل والنهار تحت اللفظ؛ عملاً بعموم الحاز لا جمعاً بين الحقيقة ولمحساز 
تحت لفظ واحدء ولأنه شبّه هذا بإطعام الأهل؛ وإطعام الأهل كما يتأدى 
بالإباحة يتأدى بالتمليك. 

)١١١١(‏ وإذا أطعم طعام عشرة مساكين بطريق الإباحة بأن غدّاهم 
أو عشّاهم فإنه يجزيه عندناء وقال الشافعي: لا يجزيه» وإذا أراد أن يطعم طعام 
الإباحة فإنه يجزيه إذا غدّاهم وعشّاهمء أما إذا غدّاهم أو عشّاهم لا غير فإنه لا 
يجزيه؛ وقال الحسن البصري رحمه الله: يجزيه احتج بظاهر قوله: و لطع ام 


]۸4/ [الائدة‎ - ١ 
۲ 


مَسَاكيْنَ > فإذا أطعم كل مسكين لقمة واحدة» ينبغي أن يخرج عن 
عهدة الأمر إلا أنا زدنا على اللقمة ما بقع به الكفاية في اليوم» والكفاية في 
اليوم تحصل بالمرة الواحدة وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: إن الكفاية في الغالب 
تقع بمرتين » وهذا قدّر الشرع في التمليك من الحنطة نصف صاع ونصفه 
ظاهراً وغالباً يؤكل مرتين» ولأنه شه بطعام الأهل» وطعام الأهل في الغالب 
أن يكون مرتين0, 

)١1١1(‏ ثم إذا أراد أن يغدّيهم ويعشّيهم فالمستحب له أن يغتيهم 
ويعشيهم بخبز معه إدام اعتباراً بطعام الأهل» وإن أعطاهم خبزاً من غسير إدام 
يحزيه عندناء وقال بعض العلماء رحمهم الله: لا يجزيه؛ لأن الواحب عليه أدون 


الطعام وأدون الطعام» ما يكون مع الإدام” فإنه روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: إن أدون ما يطعم الرجل أهله الخبز مع التمر » وأوسطه الخبز مع 
الزيت » وأعلاه الخبز مع اللحم. 

(؟١11١)‏ ثم المعتبر في طعام الإباحة: الشبع» ولا عبرة لمقدار الطعام؛ 
حى روي عن أبي حنيفة أله قال: إذا قدّمت ثلاثة أرغفة بين عشرة مساكين 
وشبعوا جاز ذلك» وإن لم يبلغ ذلك إلا صاعاً أو نصف صاع. 

وإن كان أحدهم شبعاناً اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: وز إن 
تناول وأكل شيئاً؛ لأن طعام العشرة قد وجد وقد شبعواء وبعضهم قالوا: لا 


. ٠١/٤ انظر للتفصيل: بدائع الصنائع ١/۲١٠-١١٠؛ والفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 
الفتاوى التاتارحانية 11/4 وفيه: وإن لم يبلغ ذلك صاعاً أو نصف صاع.‎ - ۲ 
r 


يجوز؛ لأن المأحوذ عليه أن تشبع عشرة مساكين وهؤلاء تسعة؛ لأن الواحد 
منهم شبعان. 

قال: وإذا أفرط إنسان في الأكل فأكل في الغداء والعشاء مقدار أكلتين 
لا يحوز إلا عن أكلة واحدة؛ لما ذكرنا أنه مقدر بأكلتين 


قال: وإذا دعا عشرة مساكين؛ أحدهم صي فطيم أو فوق ذلك سنا لا 
يجزيه؛ لأن الكفارة شرعت للردع؛ والزجرٌ لا يقع بإطعام الصّي؛ ولأنه لو 
جاز أن يكون الواحد صبياً از أن يكون العشرة كذلك» فمى كانت العشرة 
كذلك يشبعون بشيء يسير من الطعام فلا يقع الزجر والردع. 

)١70*(‏ قال: ولو أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدا من حنطة 
لا يجحوز؛ لأن المأخوذ عليه في الكفارة سد عشر جوعات,. وممافعل لم 
غصل©. 

)١17١4(‏ وإن أحرج خمسة أصوع حنطة من ملكه إلى عشسرين 
مسكيناً لا جوز أيضاً؛ لأن المأحوذ عليه في الكفارة شيئان: مراعاة عدد 
المساكين ومراعاة وظيفة كل مسكين» ووظيفة كل مسكين فيها مقدر بنصف 
صاع من حنطة فمى دفع إلى عشرين فقد أخلى”'.مقدار وظيفة كل مسكين 

.15-18/4 الفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ١/٤‏ ١ء‏ والفتاوى المندية 4/١‏ 81. 

. ٠١/۲ والفتاوى الخانية على هامش افندية‎ ١٠۲/١ بدائع الصنائع‎ - ٣ 

۽ - اتفقت النسخ الأربعة على لفظ "أخلى" ليس في أحدها "أل" فتدير. 
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إن لم يخل .مقدار عدد المساكين» ولو أخخلى .عقدار عدد المساكين لم يجزء فكذا 
إذا أحلى بوظيفة كل واحد منهم بخلاف صدقة الفطرء فإنه إذا صرف إلى 
مسكين أو ثلاثة جاز ذلك؛ لأن المأخوذ عليه مراعاة قدر الوظيفة لا مراعاة 
عدد المساكين. 
قال: ولو أعطى مسكيناً واحداً خمسة أصوع لم يجز؛ لما ذكرنا أن 
الواحب عليه سد عشر جوعات» وف المتقى: روى إبراهيم"؟ عن محمد 
رحمهم الله: إذا غدّاهم في يوم وعشّاهم في يوم كان أبو يوسف رحمه الله 
يقول: لا يجوز إلا أن يكون في يوم واحدء قال المعلّى: فقد أجازه أبو يوسف 
رحمه اللهء ولو غدّاهم وأعطاهم مدا مدا مكان العشاء لا يجزيه. 
)١7١8(‏ قال صاحب الذخيرة رمه الله: ولو أعطى مسكيناً واحداً 
طعام عشرة مساكين في عشرة أيام يجوز عند علمائنا رحمهم اللهء وقال الشافعي: 
لا يجزيه؛ ورواية”" في موضع آخخر: كان أبو يوسف رحمه الله مرة يقول: 
يجوز» ومرةٌ يقول: لا يجوزء وكان يقول: مسكين واحد لا يكون عشرة 
اک 
)١705(‏ قال: ولو أطعم حمسة مساكين وكسا خمسة مساكين فهذا 
على وجهين: إِمّا أن يكون الطعام طعام تمليك» أو طعام إباحة؛ فإن كان طعام 
١‏ - هو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي قد مرت نرجمته في الججلد الأول /8 1٠١‏ 


۲ - ولي نسخة 


.٠٠١-٠٠١٤/١ انظر: بدائع الصنائع‎ - ٣ 


اب" "رایت" 


ليك فإنه يجوز أَيْهما كان أغلى والآخر أرحص» فيجعل الأغلى بدلاً عن 
الأرحص» حن يتم به وظيفة العشرة من الأرختص ولا يجعل الأرخص بدلاً عن 
الأغلى؛ لأن المكقر ما أدى قصد إسقاط الواحب عن ذمته؛ وإِنّما يحصل هذا 
المقصود إذا جعل الأغلى بدلاً عن الأرحص. 

أما إذا كان الطعام طعام إباحة إن كانت الكسوة أغلى من الطعام 
يجوز؛ أن في الكسوة ما في طعام الإباحة وزيادة شيء» وإن كان الطعسام 
أغلى من الكسوة لا يجوز؛ لأنه لا يتم وظيفتهم من الطعام» ولا يمكن أن 
يجعل الطعام بدلاً عن الكسوة؛ لأنّ الطعام طعام إباحة؛ والإباحة لا تنوب 
عن التمليك» وهذا كله عند علمائنا رحمهم الله » وعند الشافعي رحمه الله: 
لا جوز عن أحدهما كيف ما کان. 

)١70177(‏ وهذه المسألة فرع لمسألة أخرى: وهو أن أداء القيمة عن 
المنصوص عليه في الحقوق المالية يجوز عندناء وعنده: لا يجوز" . 

)١7١١8(‏ قال: ولو أن رجلاً أطعم حمسة مساكين في كفارة بمينه» ثم 
صار معسراً كان عليه أن يستقبل التكفير بالصوم؛ لأن تكميل أحدهما بالآخر 
غير مكن لاختلافهما صورةٌ ومعيي؛ لأن معن العبادة في الصوم إغا هو الكفّ 
عن قضاء الشهوة "ومعن العبادة" في الطعام: سد خلة اماج ولا موافقة 
بينهما صورةً ومعق. 

.58/9 المصدر السابق 5/8١١-1١٠ء والفتاوى التاتارخانية نقلاً عن الأصل‎ - ١ 
وفي التاتارخانية نقلاً عن‎ ء١‎ ١۷-٠٠١٠/١ انظر: هذه المسألة مفصّلةٌ في بدائع الصنائع‎ - ۲ 
.54-1/6 الأصل‎ 
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)١۲١۹(‏ قال: ولو أن رجلاً عليه كفارة اليمين أو القتل فلم يجد شيعاً 
ما يكفّر به» وهو شيخ كبير ولم يصم حت صار فانياً لا يجوز له الفدية؛ لن 
صوم الكفارة بدل عن المال» ولهذا لا يجوز المصير إلى الصوم إلا عند العجز عن 
التكفير بالمال» والفدية لا يجوز إلا عن صوم هو أصل بنفسه؛ لأن حواز الفدية 
عرف نصاً بخلاف القياس؛ لأن إقامة الطعام مقام الصيام أمرٌّ لا يهتدي إليه 
العقل لانعدام الموافقة بينهما في المعئ°. 

)١171(‏ وإن أوصى بان يكفّروا عنه في كفارة اليمين كفروا عه 
بالطعام أو بالكسوة» وفي كفارة القتل كفروا عنه بالإعتاق؛ لأن عند وحود 
الوصية يبقى التركة على حكم ملك الميت فصار فعل الوارث بأمره كفعله 
بنفسه» ولیس هم أن يطعموا عنه مكان الصيام؛ لأن اميت لو أطعم بنشسه 
مكان الصيام لا يجوزء فكذا الوارث. 

ذكر في كفارة اليمين الإطعام والكسوة ولم يذكر الإعتاق؛ لأنه ذكر 
التكفير فيلزمهم أدن ما يكفر به» وذكر الإعتاق في كفارة القتل؛ لأن كفارة 
القتل إنما هو الإعتاق والصوم؛ وتكفيره عنه بالصوم لا يمكن فين الإعتتاقاء 
هذا إذا أوصى» فإن كفروا عنه بغير وصية يجوز تبرّع الورثة بالإطعام والكسوة 
إن شاء الله تعالى» ولا يجوز بالإعتاق؛ لأن في الإعتاق إلزام الولاء على الميست» 
وليس لأحد ولاية إلزام الولاء على الميت في الإطعام والكسوة إلزام شيء على 


.1١15/8 بدائع الصنائع‎ - ١ 
۷ 


الميت”"2 ولايجوز الإطعام في كفارة القتل؛ لأنه غير مذكور في النص فلا يمكن 
إثبات ذلك قياساً. 

قال: ولو أوصى أن يطعموا عنه في كفارة الأبمان يصح من الثلث؛ لأن 
حقوق الله تعالى لا يتعلق بالتركة عندنا إلا بإيجابه» وما لايتعلق بالتركة إلا 
بايجابه يعتبر من الثلث كسائر الوصايا؛ وعند الشافعي رحمه الله: يعتير من جميع 
المال؛ لأن حقوق الله تعالى عنده يتعلق بالتركة من غير إيجابه كحقوق العباد. 

قال: ولو أوصى بأن يعتق عبد عن كفارة بمينه إن كان العبد يمخرج من 
ثلث ماله يجزيه» وإن كان لا خرج من ثلث ماله يعتق ثلثه ولا بجزيه عن 
الكفارة» كما لو أعتق بنفسه في مرض موته» هذا إذا اختار التكفير بالإطعام» 
أما إذا احتار التكفير بالكسوة فأعطى كل مسكين نصف ثوب» أو أعطى ثوباً 
لعشرة مساكين لم يجزه عن الكسوة؛ لأن وظيفة كل مسكين ثوب تام. 

)١1111(‏ والكسوة المعتبرة في التكفير: إنما هو الإزار أو السرداء أو 
القميص أو القباء أو الكساءء والمراد من الإزار الُلاءة » لأن الإزار مي ذكر 
مطلقاً يراد به ذلك في عرف لساف”© 

(1717) ثم إن محمداً رمه الله ذكر القميص والجبة والقياء ولم 
يذكر فيه حال القابض» هل يعتبر فيه أم لا؟ قال بعض مشايخنا رهم الله: 

١‏ - هكذا في نسخة "أ" و "ب" (وسقطت العبارة عن "ج" » والسياق يقتضى أن تكون 
العبارة: وليس في الإطعام والكسوة إلزام شيء على الميتء والله أعلم بالصواب. 
۲ - الفتاوى التاتارخانية »1۲-٦١/١‏ وبدائع الصنائع .٠٠١/١‏ 
۸ 


يعتبر فيه حال القابض حن إذا كان الثوب لا يصلح لا جوز» وبعض مشايخنا 
رحمهم الله قالوا: يعتبر فيه الوسط إن كان بحال يصلح لأوساط الناس يحوزء 
وما لا فلاء قال الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الحلواني رحمه الله: هذا القول 
أشبه بالصواب. 

وأما العمامة ذكر في ظاهر الرواية: أنه لا يجوز وبتعمض مشائخنا 
رحمهم الله قالوا: إن كانت العمامة بحال يمكنه أن يلف في البدن يجوز وما لا 
فلا . 

وإذ لم يمره عن الكسوة هل يجزيه عن الطعام» ذكر شيخ الإاسلام 
رحمه الله: أن في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله إن كان يبلغ قيمته قيمة 
طعام عشرة مساكين يجزيه؛ نوى أن يكرن بدلاً عن الطعام أو لم ينوه وعسن 
أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا نوى يجزيه وإن لم ينوه لا يجزيه0©: قال الحاكم 
الشهيد: ذكر علي بن الجعد عن أبي يوسف رحمه الل في المنتقى: أنه قال: لا 


١‏ - الفتاوى التاتارخانية ه/51-51. 

١‏ - الفتاوى التاتارخحانية ©ه/51. 

.1۲/١ الفتاوى التاتارائية‎ - ٠١ 

4 - علي بن امعد بن عبيد أبو الحسن الموهري؛ كان من أصحاب أي يوسف» ولد سنة 
ست وثلاثين ومائة» ورأى الإمام أبا حنيفة وحضر جنازته ومات سنة الننسين وثلائسين 
ومائتين وروي عنه البخخاري وأبو داود وي بن معين وأبو بكر ابن أي شيبة وأبو زرعة 
وخلق آخرء قال ابن معين: ثقة صدوق » وقال أبو حاكم: مؤمن صدوق (الفوائد البهية 
ملخصاً ۲۰-۱۱۹). 

لعا 


يجزئ الطعام عن الكسوة ولا الكسوة عن الطعام من غير فصل بين ما إذا نسوى 
أو لم ينوء وقال زفر رحمه الله: لا يجزيه إن لم ينو؛ لأن كل واحد منهما 
منصوص عليه في الكفارة» وما كان منصوصاً عليه في باب لا يصلح بدلاً عسن 
غيره في ذلك الباب كالتمر مع الحنطة في صدقة الفطر فإنه لو ّى صف 
صاع من تمر يبلغ قيمته قيمة صاع من برّ لا يجوز”". 
[الصوم] 
(۱۲۱۳) وأما بيان من يجوز منه التكفير بالصوم قال: من يجوز له التكفير 
بالصوم :هو المعسر ومن لا يجوز: فهو الموسر. 

والموسر في كفارة اليمين من له فضل عن كفافه مقدار ما يكفر به بمينه 
إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص علبه» أما إذا كان في ملكه عب واحدٌ 
وكسوة عشرة مساكين» أو إطعام عشرة مساكين لا يعتبر الإعسار واليسار 
ولا يجزيه الصوم؛ لأنّ الله تعالى شرع الصوم في حق من لا يقدر على التكفير 
بأحد الأشياء الثلاثة» وهو قادر على ذلك فلم يكن التكفير بالصوم مشروعاً 
في حقه؛ وإن لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه حيار يعتسير الإعسار 
والیشار". 

وقد ذكر الصدر الإمام الأحلّ برهان الأئمة صاحب الحيط رحمه الله 
في كفارة الظهار: أن من ملك رقبة لزمه العتق» وإن كان يحتاج إليها؛ نفي 


الفتاوى التاتارخانية .1۳/١‏ 
١‏ - الفتاوى التاتارحانية //81. 


كفارة اليمين يكون كذلك» وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كان للرّحل فضل 
عن مسكنه» أو كسوته» أو حدمته» فعليه الطعام في كفارة اليمين ولا يحزيه 
الصوم» ويعتبر أن يكون ذلك الفضل مائي درهم فصاعداً» وفي رواية: مقدار 
ما يشتري به طعام عشرة مساكين» وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمهما الله في المحرّد: إذا كان للرجل قدر ما يشتري به طعام عشرة مساكين 
م يجزه الصوم» وعن ابن مقاتل رحمه الله: أن من له قوت يوم وليلة لا يخزيه 
الصوم في كفارة اليمين» إن كان الطعام الذي عنده مقدار طعام عشرة 


مساکین» وقيل: إن كان عنده أقل من قوت شهر فإن له أن يصوم» وعن محمد 
رحمه الله: إن كان هو ممن يعمل بيده حبس قوت يوم؛ وإن كان من لا يعمل 
بيده يحبس قوت شهر » وعن أبي يوسف رحمه الله: إذا كان عليه ثياب البدن 
ولیس له مسكن ويسأل الناس ما يأكل وكان له حادم لا يجوز له الوم في 
كفارة اليمين» وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا قدر 
طعام يجوز به الكفارة» أو دراهم أو دنانير» مقدار ما يشترى به ذلك لا يجزيه 
الصوه(©. 

ولو كان له عروض أو أوان ما لا يبلغ قيمة الطعام جاز له الصوم ما ل 
يكن الفضل عن الكفاف مقدار ما بيلغ قيمة الطعامع وإن كان له مال غائب» 
أو دين على الناس» ولا جد من يعتق» ولا ما يكسوء ولا ما يطعم أحزأه 
الصوم» هكذا ذكر محمد رحمه اللهء قالوا: تأويله في مسألة الغيبة: إذا ل يكن 


١‏ - الفتاوى التاتارانية إلاه-8مه. 
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في مال الغائب مملوك يجزئ عن الكفارةء أما إذا كان في مال الغائب ملوك 
يجزئ عن الكفارة» لا يجزيه الصوم؛ لأن التكفير بالصوم شرع في حق من لا 
يقدر على التكفير بأحد الأشياء الثلاثة» والغيبة لا تنافي القدرة على الإعناقء 
وتأويله في الدين: إذا كان الدين على معسر لا يقدر على الأداء أما إذا كان 
الدين على ملي يقدر على الأداء إن تقاضاه قدر عليه» لم يجزه الصوم» هكذا 
روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله وكذا قالوا في امرأة إذا لزمتها الكفارة 
وها على الزوج مهر وزوجها قادر على الأداء: لم يجزها الصوم. 

ولو كان له مال وعليه ديون كثيرة مثل ماله أو أكثر؛ أحزأه الصوم 
بعد ما يقضي دينه من ذلك المال» هكذا ذكر محمد رحمه الله أما قبل قضساء 
الدين اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» وإئما اختلفوا؛ لأن محمدا رحمه الله ذكر 
في الأصل ما يدل على القولين؛ أما الذي يدل على عدم ابمحواز قوله: "بعد ما 
يقضي دينه من ذلك المال" وأما الذي يدل على الحواز» تعليله بحل الصدقة له» 
وف المنتقى: روى إبراهيم عن محمد رحمهما الله: إذا كان على الرحل عشسرة 
دراهم ديناء وعنده عشرة دراهم عينا وعليه كفارة مينء قال: لا يجزيه 
الصوم". 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله: إذا كان على الرحل 
دين كثير وله ما يقدر على أن يطعم به: لم يجزه الصوم©. 


١‏ - الفتاوى التاتارخانية ©/ه. 
١‏ - الفتاوى التاتارخانية ه/مه-وه. 
٣‏ - الفتاوى التاتارخانية ره ه. 


۳۲ 


وإنما يعتبر اليسار والإعسار عند حالة الأداء حي إذا حنث وهو معسر. 
وأخدّر الصوم حي أيسرء أو أصاب عبداً فإنه لا يجزيه الصوم؛ يَلمّنا ذلك عن 
ابن عباس وإبراهيم النخعي رضي الله عنهما. 
[كفارة الظهار] 

)١1714(‏ وأما كفارة الظهار قال: كفارة الظهار منهية لحرمة 
الاستمتاع الموقنة إلى غاية التكفير"» وإنما تضاف الكفارة إلى الظهار؛ لأا 
شرعت غاية للحرمة؛ لأنها لم تشرع إلا لإثبات الحل» والغاية صفة للحكم 
الحدود إليهاء فلم يكن مقصوداً بنفسها فلا يجوز إيجاهما مقصوداً بنفسهاء 
كالطهارة في باب الصلاة لا تحب مقصوداً بننسها بدون إرادة الصلاة» 
والظهار لا يوجب الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزور» وكبيرة محضةء 
والكبيرة الحضة لا تصلح سبباً للكفارة بل توجب حرمة الاستمتاع» لأن لفظ 
الظهار موضوع للتحرم في أصل الوضع ركان طلاقاً في الحاهلية» فقرّر الشرع 
أصله» ونقل حكمه إلى تحرع مؤقت بالكفارة غير مزيل للنكاح؛ فناسب أن 
يكون الكفارة رافعة للحرمة وغاية ما فإن كفر قبل العود صح من حيث أنه 
غاية كالمحدث إذا تطهر قبل إرادة الصلاة. 
[من يجوز ظهاره] 

)١1718(‏ والظهار جائز من كل من جاز طلاقه» وکل من ملك 
التحريم بالطلاق» ملك التحريم بالظهار. 


١‏ - الفتاوى التاتارخحانية ه/4ه » نقلاً عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. 
۲ - الفتاوى الهندية ١7/١‏ 5؛ والفتاوى التاتارخانية »۴/١‏ وبجمع الأفر .44//١‏ 
rr‏ 


[تعليق الظهار بشرط] 

(1715) ولو علق الظهار بشرط ثم أباماء ثم وجد الشرط لم يبت 
الظهار؛ لأا لم تبق علا للظهار حال وجود الشرط بخلاف ما إذا علق 
البينونة بالشرط؛ لأن البينونة إذا تعلقت تضمنت بالطلاق» فيلحقها الطلاق» 
وإذا ص الظهار حرمت المرأة عليه حى يكقر؛ لأن الكفارة حملت وق 
للظهار فلا ينتهي الحرمة دون ذلك الوقت» ولو كفّر بعد ما بانت المرأة منه» 
أو بعد ما تزوّحت بزوج آخر جاز؛ لأن الكفارة مُنهية للحرمة» وإفاء الحرمة 
لا يستدعي قيام الملك0©. 
[ما يتحقق به الظهار] 

(۱۲۹۷) قال: وإن شبّه الرجل امرأته» وقال: "أنت على كظهر أي 
أو شبّه عضو منها بعضو يعبّر به عن جميع البدن» أو جزءًا شائعاء يكون 
ظهاراء نوی أو لم ينوه وإن ذكر عضراً لا يعبر به عن جميع البدن» لم يقبت 
الظهار عندنا حلاف للشافعي رحمه ال . 

وإں شبّه امرأته بعضو من أمّه سوى الظهرء أو شبّه بذوات المحارم 
كالأحت والعمّة والخالة» أو من حرمت عليه بالرضاع؛ أو بالصهريّة وكان مما 
لا موز النظر إليه كالبطن والفخذ والفرج فهو ظهار؛ لأن الظهار تشبيه امحللّة 


ى المندية 6.5/1. 


الفتاوى التاتارحانية ٤/٠‏ -ه. 
tê‏ 


باغرم ٤ء‏ ولو شبّهها بامرأةاز 
يوسف» وقال محمد رحمه الله: لا يكون مظاهراًء والشافعي رحمه الله مال إلى 
قول محمد رحمه الله ولو قبّل أجنبية بشهوة» أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ ثم 
شبّه زوجته بابنتها لم يكن مظاهراً في قول أي حنيفة رحمه اللهه وقال أو 
يوسف رحمه الله: يكون مظاهر”" وإن شبّهها بامرأة تحل له في حالة أحسرى 
كأخت امرأته أو امرأة لها زوج لم يكن مظاهراً؛ لأا ليست محرمة على 
التأبيد©», 

ولو قال لها: "أنت علي كظهر أمك" يكون ظهاراً » ولو قال: "كظهر 
ابنتك" إن كان قد دحل ما يكون ظهاراً وإلا فلا"»» وإن شبّهها بامرأة الاين 
أو الأب» يكون ظهار. 
[النية في الظهار] 

(171) ولو قال: "أنت علي كأمي" أو "أنت علي كمل أمي" 
يرع إلى نيته» فإن نوى البر والكرامة لا يلزمه شيء» وإن نوى الظهار فهو 
ظهار؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه©. 


.5:5/1١ الفتاوى المندية ن الجوهرة النيرة‎ - ١ 

.6.5/١ الفتاوى المند عن الظهيرية‎ - ١ 

5/4 والفتاوى التاتارخحانية‎ 5٠5/١ الفتاوى المندية نققلاً عن الحيط‎ - ۴٣ 
.1-1/4 الفتاوى التاتارحانية‎ - 4 

ه - الفتاوى الهندية نقلاً عن السراج الوهاج 505/1 

- الفتاوى الهندية .8.5/1١‏ 


۷ - الفتاوى الهندية وقال: كذا في فتح القدير ٠١۷/١‏ والخانية 841/1. 


Fo 


)١1715(‏ وإن لم ينو شيئاء قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لا 
يلزمه شيء؛ وروی بشر عن أي يوسف رحمهما الله: أنه ايلاء لأنه شيّهها 
بالحرام» فصار كأنه قال ها: "نت علي حرام"» و مم ينو شيئاء وعنه في رواية: أنه 
ظهار» وهو قول محمد رحمه الله» ولو قال: "أنت علي حرام كظهر أمي" لم 
يكن إلا ظهاراً» وإن نوی الطلاق يكون طلاقاء وإن نوی الظهار يكون 
ظهارً؛ لأنه شبّهها بالأمْ وصرّح بالحرمة» والتشبيه بالأمّ يحتمل الظلهارء وإن 
نوى الإيلاء يكون إيلاء؛ لأن قوله: "أنت علي حرام" يحتمل حرمة الإيسلاء» 
وإن لم ينو شيئاً يكون ظهاراً وهو قول محمد رحمه الله» وروی بشر عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله: أنه إيلاء» وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية: أنه 
ظهار كما هو قول محمد رحمه الله. 

قال المصاص رهه الله: الصحيح من مذهب أبي حنيفة رمه الله 


هذا“. 


- الفناوى الهندية؛ ونقل تفصيل هذه المسألة عن الفتاوى الخانية وغاية البيان والجامع 
الصغير 1/١‏ 8. 

۲ - قال المصنف رحمه الله: قال الممصاص رمه الله الح وهكذا في التاتارخانية حكاية عن 
الخائية 4/4؛ نسب التصحيح إلى الحصاص ولي الفتاوى المندية نسب التصحيح 
إلى المخصاف رحمه الله فقال: وذكر الخصاف: الصحيح من مذهب أي حنيفة رحمه الله ما 
قال محمد رحمه اللهء كذا في فتاوى قاضي خان (الهندية 9019//1). 

فقابلناه من الخانية فوجدنا أنه نسب هذا القول إلى الخصاف فقال: "وذكر الخصاف 
رحمه الله: الصحيح من مذهب أي حنيفة رحمه الله ما قال محمد رمه الله" (الخانية على 
هامش الهندية .)947/١‏ 
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قال: ولو ظاهر من امرأته ثم قال لامرأة له أخعرى: "أنت علي مثل هذه 
ينوي الظهار فهو ظهار”". 

وكذا إذا قال رجل لامرأته علي مثل امرأة فلان عليه" ينوي 
الظهار كان مظاهرًء وإن ل ينو الظهار لا يلزمه شي . 

قال: وإن ظاهر من واحدة ثم قال لأخرى: أشركتك في ظهار فلانة» 
كان مظاهراً منها؛ لأن إشراك هذه في ظهار فلانة إيجاب جزء من الحرمة الي 
أوجبها لفلانة» وإيجاب جزء من الحرمة اياب الجميع؛ لأن الحرمة لا 
تتجزا. 

قال: ولو ظاهر من امرأته» وهي أمة الغير ثم اشتراهاء لم يكن له أن 
يقرها حي يكمّر» وكذا إن أعتقها ثم تزوجها". 

قال: ولو ظاهر من أمته أو أم ولده» لا يحرم عليه وطوها؛ لأن آية 
الظهار وردت في النساء المضافة إليناء والأمة ليست من النساء المضافة إليناء ولا 
في معناها؛ لأن حل الوطء في النكاح مقصود؛ وفي ملك اليمين تبع» فالنص 
الوادر ثمة لا يكون وارداً ههنا. 


.1//4 الفتاوى التاتارخحانية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارنحانية 9/4؛ والفتاوى المندية نقلاً عن الحيط .5:5/١‏ 
٣‏ - وفي نسخة "" (إفادته) وهو نخطأ. 

۽ - الفتاوى التاتارحانية /۷» والفتاوى الهندية .٠٠۹/١‏ 

ه - الفتاوى الخانية على هامش المندية 414/١‏ 8. 

547/١ الفتاوى الخانية يمامش الهندية‎ - ١ 


ذا 


وكذا إذا ظاهرت من زوجها لا يلزمها الكفارة» كما لو أضافت» 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يلزمها الكفارة» وروي عن الحسن بن زياد رحمهما 
الله: أنه قال: يلزمها كفارة اليمين. 

قال: ولو قال لامرأته: "إذا دحلت الدار فأنت علي كظهر أمي" ثم 
طلقهاء ثم دحلت الدار في العدة لا يلزمه الظهار؛ لأنه لو بز الظهار في هذه 
الحالة لا يصح» فكذا إذا صار المعلق منجراً عند الشرط. 
[تعليق الظهار بالمشيئة] 

)١۲۲۰(‏ قال: ولو قال: "أنتٍ على كظهر أي إن شاء الله" لا 
يلزمه شيء؛ ولو قال: "إن شاء فلان أو شعت" فهو على المشيئة في الحال. 
[توقيت الظهار] 

(۱۲۲۱) قال: ولو ظاهر امرأةً معلومة يوماً أو شهرأء ثم مضى 
الوقت سقط الظهار» وقال الشافعيّ رحمه الله: الحكم الثابت بالظهار لا يقبسل 
التوقيت كاللحكم الثابت بالطلاق. 
[الظهار المعلّق على الترويج] 

)١۲۲۲(‏ قال: ولو قال لأجنبيّة: "إذا تزوجتك فأنت علي كفل هر 
أمّي" فتزوجها يكون مظاهراً» ولو قال: "إذا تزوحتك فأنت طالق"؛ ثم قال: 

.٠ ٤١/١ الفتاوى الخانية على هامش الهندية‎ - ١ 
. ٠٤٤/١ الفتاوى الخانية على هامش المندية‎ - ۲ 
. ٠٤١/١ الفتاوى الخائية على هامش الهندية‎ - ٣ 
الفتاوى التاتارحانية 4/ه.‎ - ٤ 


A 


"إذا تروجتك فأنت علي كظهر أمّي" فتزوجهاء يلزمه الطلاق والظهار جميعاً؛ 
لأهما يقعان في حالة واحدة» وكذا لو قال: "إذا تزوجتك وأنت على كظهر 
أمّي" فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزمه الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا: لزماه جميعاًء وهذا بناء على أن الترتيب في التعليق يوحب الترتيب في 
الزول عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما: لا يوحب» فإذا وقع الطلاق عند أي 
حنيفة رحمه الله» صارت مُبانةٌ والمبانة لا تكون علا للظهار؛ أما إذا زل 
الظهار أولاً فسبق الظهار لا يخرجها من أن يكون محلاً للطلاق؛ فيقع الطلاق 
ا 

قال: وإن ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاث في بجالس مختلفة» فعليه لكل 
ظهار کقارة) وكذا إن ظاهر منها في بحلس واحد ثلاث مرّات؛ وكذا إذا 
ظاهر الرحل من أربع نسوة» فعليه أربع كقارات؛ لأن الكفارة غاية لرفع 
الحرمة؛ والحرمات أربع» فيحتاج كل حرمة إلى غايتها لتنتهي» كمن طلّق أربع 
نسوة ثلاثاً دفعة واحدة» لا تحل واحدة منهن حن تنكح كل امرأة زوجاً آخرء 
وعند الشافعي رحمه الله: لا يلزمه إلا كفارة واحدة©. 


١‏ - وفي نسخة "ب" (نوى) محل (نزل). 
۲ - الفتاوى الخانية مامش المندية 417/١‏ 8. 
٣‏ - مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر 1 » والفتاوى المندية 2505/١‏ والفتاوى الخانية 
/. 
۳۹ 


[ظهار المسلم والذمي والمرتد] 

)١77(‏ قال: وإذا ظاهر المسلم» وهو حر أو عبد وزوجته حرة أو 
أمة أو مسلمة أو كتابية» كبيرة أو صغيرة فهو مظاهر؛ لأنه ظاهر مسن 
زوجت . 

)۱۲۲٤(‏ وإن كان الزوج ذمياً فظهاره باطل؛ لأن الظهار يوسب 
الحرمة إلى غاية الكفارة» فاعتير الإسلام ابتداءً ليثبت حرمته ذا الوصف» 
واعتبر عند التكفير ليصح التكفيرء والذَّمي ليس بأهل للتكفير بالصوم فلا يصح 
ظهاره. 

)١778(‏ وإذا ظاهر المسلم من امرأته» ثم ارتد -والعياذ بالله- ثم 
أسلم؛ فهو على ظهاره في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: يبطل ظهاره بطريان الردة كاليمين بالله تعالى9©. 
[ظهار السكران والمكره والأخرس] 

)١175(‏ قال: وظهار السكران والمكره لازم كطلاقهما وظهار 


الأخرس بالإشارة والكتاية"». 


الفتاوى التاتارخانية نقلاً عن شرح الطحاوي 1/4؛ وجمع الأفر 445/1١‏ 
۲ - الفتاوى المندية .6٠ 4/١‏ 
٣‏ - الفتاوى التاتارخحانية ٤/ه؛‏ والفتاوى الخانية على هامش المندية 4/١‏ 84. 
4 - الفتاوى التاتارخانية نقلاً عن الولوابية ۴-۲/٤‏ 
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[وطء المظاهر منها قبل التكفير] 

)١۲۲۷(‏ قال: ولا ينبغي للمرأة الي ظاهر منها أن تدعه ليقرها حى 
يكفرها؛ لأن الوطء حرام قبل التكفيرء» فلا يحل لها المساعدة على الحرام. 

)١1774(‏ قال: وها أن تطالبه بالتكفير حن إذا رفع الأمر إلى 
القاضي يجب عليه أن يجبره على التكفير؛ ويحبسه حت يكفرء أو يطلق» قال: 
وكفارة الظهار تحب بالظهار والعود» فإن الله تعالى عطف العود على الظهار 
في بيان سبب الكفارة» والمعطوف يأحذ حكم المعطوف عليه" . 
[تفسير العود] 

(1778) واختلفوا في تفسير العود» قال: أصحابنا رحمهم الله: "العود" 
هو العزيمة على أن يطأهاء وقال الشافعي رمه الله: العود هو العزم على 
الإمساك حى لو سكت عن طلاقها عقيب الظهار ثبت العود؛ وقال أصحاب 
الظواهر: العود أن يكرّر لفظ الظهار”» فالشافعي رحمه الله قال: لما حرم 
الوطء على نفسه على التأبيدء لا يمكنه الإمساك» فإذا عزم الإمساك فقد نقض 
عزمه في الظهار» ونحن نقول: موجب الظهار هو التحريم؛ فيكون نقضه في 
العزم على الوطء؛ لأنه قد عاد فيما حرّم؛ فإذا عاد ثم بدا له أن يطأها» 
فكأها تحب الكفارة غير مستقرة» وهذا تسقط يموته وموها. 

.۸-۷/ 4 4غ والفتاوى التاتارخانية‎ 47/١ وججمع الأفر‎ 5.1/١ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.٠١۷/١ بمجمع الأغهر في شرح ملتقى الأبحر ١ء والفتاوى الهندية‎ - ۲ 
.4/4 هكذا في النسخ الثلاث» فتدبر» وأيضاً في الفتاوى التاتارخانية‎ - ٣ 
۽ - كذا في نسخحة "ج" ولي نسخة "أ" و "ب" (لا يطأها).‎ 
4 


وقال الشافعيّ رحمه الله: لما سكت عن الطلاق عقيب الظهارء 
استقرّت الكفارة؛ لأنها حكم علّق بالسبب» وقد تم السبب فيجب الحكم 
بوصف الاستقرار» وأصحابنا رحمهم الله قالوا: العود في العزم على الوطىء 
والعزم لا يقع مستقرأء فإنه يجوز عليه النقض» فلم تحب الكفارة مسستقرة» 
والتكفير بعد الظهار قبل العود جائز؛ لأن التكفير حيار يكون تعجيل الحكم 
قبل تمام السبب؛ لأن الكفارة شرعت إماء للحرمة الثابتة بالظهار فلا يمكنه 
أن يوقع الفعل حلالاً إلا بعد إفاء الحرمة بالكفارة» فيجوز التعجيل على 
الفعل» ليكون الفعل واقعاً بصفة الحل بعد انتهاء الحرمة» والله أعلم بالحقيقة 
والصواب20. 
[حكم كفارة الظهار] 

)١70(‏ قال: كفارة الظهار واجبة على ترتيب ما نص الله تعالى 
في كتابه على وجو لا يجوز تقدم المؤخر على المقدم؛ إلا عند العحز عن 
مراعاة الترتيب سابقاً على المسيس» حن لو أعتق نصف رقبة» ثم وطىء ثم 
أعتق ما بقي» فعليه أن يستقبل عتق الرقبة؛ لأن الواحب عليه تقدم العتق على 
المسيس» وإخلاء حالة الإعتاق عن المسيس» ولم يوجدء فعليه الاستقبال. 


۸/٤ والفتاوى التاتارخانية‎ ١١٠-١١١/٤ انظر للتفصيل: البحر الرائق لابن نحيم‎ - ١ 
.٤٤۸/١ ومجمع الأمر في شرح ملتقى الأبجر لداماد انندي‎ 
.8/4 الفتاوى التاتارخانية‎ - ۲ 
i 


[جماع المظاهر منها خلال التكفير بالصوم] 

)١71(‏ وإن جامع "التي ظاهر منها" في خلال الصوم جماعاً يفسد 
الصوم استقبل في قوم جميعاً؛ لأنه قات وصف التتابع» والله تعالى أوجبه مقيداً 
ذا الوصف» وإن جامع ليلاً عامدً أو نهاراً ناسياً لصومه» استقبل في قول أبِي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله؛ لأن الله تعالى أوحب صوم شهرين متتابعين قبل السيس» 
ومن ضرورة كوا قبل المسيس إخلاء الشهرين عن المسيس؛ لأن الفابت 
بالضرورة كالثابت بالنص» فصار كأن الله تعالى نص على التقديم على 
المسيس» وعلى الإخلاء عن المسيس» وهو إن عجز عن التقددم على المسيس لم 
يعجز عن الإحلاء عن المسيس» فما عجز عنه يسقط» وما قدر عليه يازمه. 

فإن قيل: إخلاء الصوم عن المسيس ثبت ضمناً بشرط التقدم؛ فإنه لم 
ينص على إخلاء الصوم عن المسيس» فقد سقط شرط التقددم بالعجز فيمسقط 
الإحلاء على ما عرف من أصول أصحابنا رحمهم الله: "أن الشيء من ثبت في 
ضمن غيره يسقط الضمن إذا سقط المتضمن". 

قلنا: شرط التقدم ما سقط أصلاً؛ لأن الجماع وجد من جهة المظاهر 
باختياره» والشرع لا يتبدل بأمر وجد من جهة العبد باختياره» فكان شرط 
التقدم ثابتاً في نفسه إلا أنه لا يومر بإقامته بسبب العجزء فلا يظهر الس قوط 
في حق ما لا عجز فيه» فيكون الإخلاء شرطاً فكان عليه الاستقبال. 


.8/4 الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 
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وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يازمه الاستقبال قياساً على ما لو حامع 
غير الي يكفر عنها ناسياً؛ لأنه لو لزم الاستقبال لا يخلو: إما أن يلزه 
الاستقبال لفوات التتابع أو لفوات شرط التقدم» لا جائز أن يلزمه الاستقبال 
لفوات التتابع؛ لأن التتابع لا ينقطع هذا الجماع فلا يجوز أن يلزمه الاسستقبال 
لفوات شرط التقدم؛ لأئه عاجز عن الوفاء هذا الشرطء فإنه وإن اسستقبل لا 
يحصل الصوم قبل المسيس فيسقط اعتباره» وإذا سقط اعتباره لا يلزمه 
الاستقبال؛ قال: ولو أطعم بعض الطعام ثم واقع» ثم أطعم ما بقي يجزيه؛ لأن 
الله تعالى لم يشترط في الإطعام ترك المسيس» فلم يكن الإخلاء عن السسيس 
شرطاً لصحة فعل الإطعام. 
[العجز عن الترتيب في كفارة الظهار] 

(۱۲۳۲) قال: إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين فمرض مرضاً لا 
يستطيع الصوم» فاطعم ستين مسكيناً يحوز؛ لأن شرط جواز الإطعام أن لا 
يكون مستطيعاً للصوم» وقد وجدء فإذا زال امرض بعد ذلك بثلاة أيام؛ 
يجزيه؛ لأن شرط جواز الإطعام كان موجوداً حال الإطعام فصح الإطعام؛ فإذا 
زال المرض بعد ذلك فقد قدر على المبدل بعد حصول المقصود من البدل» فلا 
يسقط حكم البدلء كالمتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة» لا يعيد لهذا 
المع كذا ههنا. 

)١77*(‏ قال: المرأة إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين فحاضت 
فيهماء فلا يلزمها الاستقبال» ويجب عليها أن تصل أيام الحيض بالشهرين 
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عندنا » وهو قول عامر الشعي رحمه الله" وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: 
يلزمها الاستقبال؛ لأنه انقطع التتابع بالحيض فقد فات شرط الجواز وهي 
قادرة على الوفاء يهذا الشرط؛ لأا تمد شهرين لا تحيض فيهما بأن تحبل 
وتيأس كالرجل إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين» فمرض فيهما فافطر 
يلزمه الاستقبال» كذا ههنا“. 

وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: فات شرط الحوازء وهي عاجزة عن الوفاء 
بهذا الشرط؛ لأنها لا تمد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما على ما عليه الغالب» 
والحبل واليأس على حطر الوجودء فلو علقنا الكفارة يمما ربّما يفوتما الكفارة 
أصلاً وللعجز أثر في إسقاط الشروط والفرائض؛ بخلاف الرحل إذا مسرض؟ 
لأنه قادر على الوفاء بمذا الشرط؛ لأنه يجد شهرين متتابعين لا يحرض فيهما في 
الغالب. 

قال: وإن لم تصل المرأة أيام حيضها بالشهرين يلزمها الاستقبال؛ لأا 
إن عجزت عن أن تصوم شهرين لا تحيض فيهماء فلم تعجز عن أن تصل في 
أيام الحيض بالشهر» فإذا تركت الوصل يلزمها الاستقبال. 

والمرأة فارقت الرجل في حق الحيض» وفيما عدا ذلك فهما سواء 
والرجل إذا أفطر يلزمه الاستقبال كذا هنا . 


١‏ - هو عامر بن شراحيل الشعي رمه الله ومرت ترجمته. 
۲ - الفتاوى التاتارخانية نقلا عن الكافي 417/4 ١ء‏ والفتاوى المندية .١٠۲/١‏ 
٣‏ - الفتاوى الهندية »511/١‏ والفتاوى التاتارخانية ه/51: وبدائع الصنائع .1١11/8‏ 


fo 


[الإطعام في كفارة الظهار] 

)١775(‏ قال: وإذا قال لغيره: "أطعم عنّي عن ظهاري" ففعل أجزأه؛ 
لأن الفقير صار نائباً عن الآمر في القبض» ثم يصير قابضاً لنفسه بحكم 
الكفارة فكانت الكفارة يمال الآمرء ولا يكون للمأمور أن يرجع على الآمسر 
في ظاهر الرواية؛ لأنه يحتمل القرض» ويحتمل الهبة» فلا يرجع بالشك» وعن 
أبي يوسف رحمه الله: له أن يرجع؛ لأنه يحتمل القرضء ويحتمل الهبة» والقرض 
أدناهما ضرراً فيحمل عليه. 

قال: ولو قال لغيره: "أعتق عبدك عن عن ظهاري" ففعل لا يسقط 
الكفارة عن الآمر؛ لأن طلب التمليك مقتضى طلب الإعتاق عنه» ولم يذكر 
العوض» فكان استيهابء والهبة لا تفيد الملك قبل القبضء والقبض لم يوحد لا 
من الآمر ولا من نائبه» أمّا من الآمر فظاهر» وأما من نائبه فلأن العبد لا يصلح 
نائباً عن الموهوب له في قبض نفسه حال وقوع الهبة؛ لأن العبد قبل الإعتاق في 
يد الواهب» والواهبٌ لا يصلح نائباً عن الآمر في القبض» فكذا العبده وبعد ما 
عتق لا يبقى الهبة فلا يقع العتق عن الآمر» فيحمل على طلب الفواب كاله 
قال: أعتق عبدك واجعل ثواب العتق لي . 
[الإعتاق في كفارة الظهار] 

)١78(‏ ويجوز في كفارة الظهار عتق الرقبة الكافرة» والمسلمة» 
والذكر والأنثى» والصغير والكبير©. 

.511/١ الفتاوى المندية نقلاً عن الكافي والتاتارخانية‎ - ١ 


۲ - الفتاوى المندية وقال: كذا في شرح النقاية 65/1 
نف 


وقال: إذا أعتق المكاتب عن كفارة ظهاره» أو غيره من الكفارات 
جازء وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يحزيه. وأصحابنا رحمهم الله قالوا: 
أمر بتحرير الرقبة» وقد أتى به» فوجب أن يخرج عن العهدة. 
)١775(‏ وإنها قلنا: إنه أمر بتحرير الرقبة» وذلك لأن قوله تعالى: 


ذ فتحرير رقي 


ن قبل أن حماسا 4 29 مصدر قُرِنَ بحرف الفاء في كلام الله 
تعالى» والمصدر إذا رن بحرف الفاء في كلام الله تعالى يراد به إما الأمسر أو 
الإيجاب» بدليل أنه أريد به الأمر في قوله تعالى: وضرب الرقّاب) ‏ على ما 


ورد به النقل والأخبار عن كونه مأموراً به أو واجباً عليه في قوله: ( فَتَحْرِرٌ 
رَقَبَةِ 29 » لأن أئمة التفسير قالوا: فتحرير رقبة مبتدأ محذوف الخير» وره 
إما قولنا: "مأمور به أو واحب عليه" أو ما يجري جراه» وأا ما كان يجب عليه 
التحريرء أما إذا كان إخباراً عن وحوبه» فظاهر تصديقاً للمعغير؛ وهو الله 
تعالى» أما إذا كان إخباراً عن كون التحرير مأموراً به فكذلك؛ لأنه يصير 
مأموراً به؛ وإذا صار مأموراً به يكون واجباً ما عرف: أن الأمسر يقتضي 
الوحوب. 

.8/6 والفتاوى التاتارخائية‎ ٠01١/١ الفتاوى المندية نقلاً عن الكافي‎ - ١ 

؟ - [المحادلة/؟] 

؟ - [محمد /4] 

۽ - [المحادلة /7] 

4۷ 


ولا يقال بأن التحرير لم يوضع للأمر حالة الانفراده فكذا حالة 
الاقتران بحرف الفاء؛ لأن الأصل أن لا يتغير معن اللفظ بالتركيب» وقد وضع 
للأمر بالتحرير صيغة أخرى, وهو قوله: "حرّر" فلا يكون ما ذكرتم موضوعاً 
له؛ لأن ترادف الاسمين على مسمى واحدٍ خلاف الأصل. 

لأنا نقول: الأئمة من الطرفين استدلوا بهذا النص لبيان وحوب التحرير 
على المظاهر العائدء فلو لم يكن هذه الصيغة أمراً لتعطّل استدلالهم عن الغرض» 
ولا يُظن مم ذلك» على أن هذه الصيغة أمر بالتحرير؛ لأن التحرير واحب في 
الظهار حالة اليسار بالإجماع» فلو لم يكن هذه الصيغة أمراً لترك النائي 
للوجوب» السام عن هذا المعارض» والنافي السام غير متروك. 
[كفارة الفطر] 

)١۲۳١(‏ وأما كفارة الفطر: قال: كفارة الفطر واجبة عند علمائناء 
وعامة العلماء رحمهم الله على ترتيب ما ذكرنا في كفارة الظهار وهو إعناق 
رقبة» فان لم يجد فصيام شهرين متابعين» فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء 
لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاع من تر أو صاع من شعير» عرف 
هذا الترتيب ببيان رسول الله فلقاء فإنه روي أن أعرابياً حاء إلى الي عليه 
السلام» وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال عليه السلام ماذا صنعت؟ 
قال: واقعت امرأتي في نمار رمضان متعمّداًء فقال النبي عليه السلام أعتق رقبة» 
فقال: لا أملك رقبة سوى هذه -وأشار إلى رقبة نفسه- فقال: صم شهرين 
متتابعين» فقال: هل جاءن ما جاءن إلا من الصوم» فقال: أطعم سستين 
مسكيداء قال ف اعد فأخرج البي عليه السلام بفرق من تمر فيه خمسة عشر 


14 


صاعاً من تمرء فقال فرّقها على المساكين فقال: والله ما بين لا بي الدية 
أحد أحوج متي ومن عيالي» فتبسّم رسول الله عليه السلام حى بدت 
نواجذه فقال: "كُلْهًا وعيالك يجزيك ولا يجزئ أحداً بعدك"" فلو لم يكن 
الكفارة واحبة» لم يكن لقوله: "يجزئك ولا يجرئ أحداً بعدك" فائدة ولأنه 
روي عن البي عليه السلام أنه قال: "من أفطر في رمضان"» وني رواية: "من 
أفطر في نمار رمضان فعليه ما على المظاهر"0©. 

ارة الظهار واحبة؛ فكذا هذا. 


و 
(۱۲۳۸) وقال بعض العلماء رحمهم الله منهم سعيد) يبن حير 
وبشر”» بن الوليد: بأها مستحبة وليست بواجبة؛ لأن البي عليه السلام تقل 


١‏ - الحديث: قد روي بطرق مختلفة؛ أخرجه أصحاب الكتب السئة عن الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أي هريرة» رواه البخاري في الصوم باب: ۳٠-١١‏ والهبة والنفقات 
والأدب والكفالات» ومسلم في الصيام؛ وأبو داود؛ والترمذيء وابن ماه والدارمي في 
الصوم» وأحمد في المسند» انظر: نصب الراية للزيلعي ٤١١/۲‏ . 

؟ - قال الزيلعي: حديث غريب هذا اللفظ » انظر للتفصيل: نصب الراية ٤۷۳/۲‏ وأيضاً لتفصيل 
هذه المسألة بدائعَ الصنائع للكاساني 45/8. 

٠١‏ - سعيد بن جبير الوالبي: أحد الأعلام؛ “مع ابن عباس وعدي بن حاتم وابن عمر وعبد الله بسن 
مغفل وطائفة» وعنه جعفر بن أبي المغيرة وأبو بشر جعفر بن أياس وأيوب الأعمش وعطاء بسن 
السائب وخلق؛ قتله الحجاج -قاتله الله- في شعبان سئة مس وتسعينء وله تسع وأربعون سئة 
على الأشهرء وقيل: بل عاش بضعاً وحمسين سنة (تذكرة الحفاظ للذهي .)11-+-0/١‏ 

٤‏ - بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي: أحد أصحاب أبي يوسف» روى عنه كتبه 
وأماليه» وولي القضاء ببغداد في زمان المعتصم بالله مات سنة ثمان وثلائين ومائتين»- 


5484 


الحكم إلى الطعام مع القدرة على الصوم فلو كانت الكفارة واحبة لله تقل 
الحكم إلى الطعام مع القدرة على الصوم» كما في كفارة الظهارء ولأنه أمر 
بتفريق مسة عشر صاعاً من تمر على المساكين» فلو كانت الكفسارة واحبة 
لكان لا يكفي ذلك القدرء كما في كفارة الظهارء فثبت أنها مستحبة©. 
[سبب وجوب الكفارة] 

)١1775(‏ قال: سبب وجوب الكفارة: هو الإفطار في نمار رمضان 
على سبيل الكمال لا بحرد إفساد الصوم» وكمال الإفطار إنما يكون بالصورة 
والمعى على سبيل التعدي بالمفطرات الأصليةء والمفطرات الأصلية ثلاثة: الأكل 
والشراب والجماع بالإجماع؛ لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب والوقاع في 
ليالي رمضان: ثم أمر بالكف عنها("» فعلم أن المفطرات الأصلية ثلاث؛ لأن 
الصوم شرع عبادةً ما فيه من منع النفس عما تشتهيه» وشهوة النفس شسيكان: 
شهوة الفرج: وهو الوقاع» وشهوة البطن: وهوالأكل والشرب» وكل واحدة 
منهما مشتملة على الصورة والمعق7". 
= وکان صالحاء ديناء عابداً واسع الفقه» خشناً في باب الحكم. مقلماً عند أبي يوسف» 
“مع من مالك وحماد بن زيد وغيرهماء وروى عنه الحافظ أبو نعيم الموصلي ونحوه (الفوائد 
البهية ]ع ه-هه), 

١‏ - بدائع الصنائع للكاساني ه/55. 
۲ - [البقرة /1۸۷] 
٣‏ - انظر تفصيل أسباب وجوب الکقارات في كشف الأسرار .۴٠۹/۲‏ 


0 


)١١١١(‏ وصورة الأكل: إدخال الشيء من الخارج إلى الباطن» 
ومعى الأكل حصول الغذاء عا وصل إلى ابجوف من الخارج» وصورة الوقاع: 
إدخال الفرج في الفرج» ومع الجماع اقتضاء شهوة الفرج .مباشرة كل واحد 
منهماء وكلاهما ليس بشرط لفساد الصرم» بل أحدهما كاف حن لو ابتلع 
حصاة أو نواة يفسد صومه لوجود صورة الأكل وإن لم يوجد المعين؛ والنائم 
إذا صب الماء في حلقه» أو أكره على الأكل والشرب يفسد صومه؛ لأنه وحد 
معن الأكل وإن لم يوجد صورته؛ وهو الابتلاع» وكذا إذا قبل امرأته فأنزل» 
يفسد صومه» وإن لم يوجد صورته» فدل أن أحدهما كاف لفساد الصوم» 
وفساد الصوم ليس بسبب لوجود الكفارة؛ لأن كفارة الفطر سلك مسلك 
العقوبة» ألا ترى! أنما لا تحب على المعذور نحو المريض والمسافرء والعقوبة 
تحب بعد تكامل الحناية» وتكامل الحناية: إنما هو الإفطار بالمفطرات الأصلية 


على سبيل التعدي. 
وقال الشافعي رحمه الله: سبب رجوب الكفارة: إغا هو الوقاع حاصة 
بعد طلوع الفجر الثاني. 


وقال سليمان الأعمش رحمه الله" سبب وجوب الكفارة: إنغا هو 
الإفطار بالأكل والشرب والوقاع بعد طلوع الشمس» أما لو أفطر بعد طلسوع 


. ۲٢٠١/۱ وبجمع الأثمر في شرح ملتقى الأبخر‎ »4-1-1.17/١ الفناوى الهندية‎ - ١ 
الأعمش: هو الحافظ الثقة شيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي» أصله من‎ - ۲ 
بلاد الري» رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وحننظ عنه وغيره من أكابر التابعين»-‎ 
۱ 


الفجر قبل طلوع الشمس لا يجب الكفارة» وهذا بناءً على أن الكف عن 
المفطرات عندنا: يجب بعد طلوع الفجر الثاني» وعنده: لايجب ما لم تطلع 
الشمس؛ لأن إباحة الأكل تعلقت بنفس غروب الشمس» فوجب أن يتعلق 
حرمة الأكل بنفس طلوع الشمس» ولأن إباحة الأكل تثبت بسواد الليل» 
وبعد طلوع الفجر بقي شيء من سواد الليل. 

والأصل: أن الحكم مى ثبت بعلة» يبقى ببقاء تلك العلة » على أن 
الواجب على المكلف صوم الشهرء والشهر: عبارة عن الأيام والليالي» واليوم: 
عبارة عن بياض النهار؛ وبياض النهار: عبارة عن وقت طلوع الشمس إلى 
وقت غروهاء والليل: عبارة عن وقت غروب الشمس إلى طلوعهاء همكذا 
ذكره صاحب”؟ مفتاح التزيل في کتابه. 

)١1741(‏ وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: المراد من الخيط الأبيض: إثما هو 
الفجر الصادق » والمراد من الخيط الأسود: هو الفحر الأول؛ ولأن إباحة 


-وعنه شعبة وسيفان وغيرهم من أجلة العلماءء قال ابن المديئ: له نحو ألف وثلاث مائة 
حديث» وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم 
بالفرائض وقال وكيع: بقي الأعمش قرياً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى» توفي في 
ربيع الأول ستة مان وأربعين ومائة» وله سبع وثمانون سنة رحمه الله (تذكرة الحفاظ 
1 ء رقم الترجمة 49/4 164-1). 

١‏ - مفتاح التتريل لزين المشايخ أي الفضل محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي المتوق سنة 
۲ اثنتين وستين وحمسمائة (كشف الظنون 1750/79). 


۲ 


الأكل تثبت بأول الليل» وإن بقي شيء من أثر النهارء فحرمة الأكل وجب أن 
تنبت بأول النهار» وإن بقي شيء من أثر الليل0. 

وقال بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله: يجب في الأكل والشرب 
الكفارة الصغرى» لا الكفارة العظمى» والكفارة الصغرى: إنما هو الفدية» 
والفدية نصف صاع من بر كما في صدقة الفطرء ويجوز فيه طعام الإباحة؛ 
لان الله تعالى نص على الطعام في قوله: $ وَعَلى أأذِيرت يُطِِقُوتَُ. فِذيَةُ 
طَعَامُ ینکن 4" احتج الشافعي رحمه الله وقال: بأن الكفارة لا بت 
قياساً واجتهادأً» وإنما ثبتت سماعاً وتوقيفء والنص ورد في الوقاع» لا في الأكل 
والشرب» فلو وجبت الكفارة بالأكل والشرب لا يخلو: إما أن تحب بدلالة 
النص أو بالقياس» ولا جائز أن تثبت بالقياس لانعقاد الإجماع على انتفاء 
ثبوت الكفارات بالقياس» ولا جائز أن تثبت بدلالة النص ههنا؛ لأن النص 
إذا ورد في حادثة بخلاف القياس إنما يجعل وارداً في غيره دلالة إذا كان نظيراً 
له» والوقاع ليس بنظير للأكل والشرب» فلا يمكن إثباتها بدلالة النص. 

وعلماؤنا رحمهم الله قالوا: الكفارة في الأكل والشرب تثبت بالنص أو 
بدلالة النص» أما النص: فما روي عن الني عليه السلام أنه قال: من أفطر في 

١‏ - انظر للتفصيل: أحكام القرآن للحصاص » باب الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام 

لالستيفنة 
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رمضان فعليه ما على المظاهر”» وكذا روي: أن رجلاً جاء إلى الي عليه 
السلام» وقال: أفطرت في نمار رمضان متعمداء فقال النبي عليه السلام: أمسن 
غير عذر وسفر ومرض؟ فقال: نعم» فقال: أعتق رقبة فالبيّ عليه االسلام 
أوجب عليه الكفارة بسبب الفطر من غير عذر» ولم يستفسر اذا أفطر» ولو 
كان الحكم مختلفاً لاستفسرء وأما دلالة النص: فلأن الأكل والشرب نظير 
الوقاع في باب الصوم بدليل أنه لو واقع ناسياً لا يفسد صومهه والنص إا ورد 
في الأكل والشرب» فلا يجوز أن يكون الحكم ثابتاً في الوقاع بالقياس عليه؟ 
لأن الحكم في الأكل والشرب ثبت بخلاف القياس» فدل أن الحكم في الوقاع 
ثبت بدلالة النص؛ وإنما جعل النص الوارد في حادثةٍ وارداً في غيره دلالة إذا 
كان نظيراً له» والوقاع نظير الأكل والشرب في باب الصوم؛ لأن الله تعالى 
أباح الأكل والشرب والوقاع في ليالي رمضان ثم أمر بالكف عنها بخطاب 
واحدٍ » فعلم أفهما نظيران في باب الصوم. 

)١747(‏ قال: إذا أراد من عليه الكفارة أن يكفر بتحرير الرقبة» 
فله أن يحرّر أي رقبة شاء؛ لأنه مأمور بتحرير مطلق الرقبة بإ ماع بيننا 


وبين الشافعيّ رحمه الله هكذا ذكر شيخ الإسلام على البزدوي رحمه الله في 


١‏ - قال الزيلعي: قلت: حديث غريب هذا اللفظ » انظر للتفصيل: نصب الراية £۷۳١/‏ ؛ 
والسئن الكبرى للبيهقي 115/4. 
۲ - أخرج أصحاب الكتب الستة هذا الحديث بألفاظ مختلفة » انظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعي ٤۷٥-٤۷٤/۲‏ . 
of‏ 


أصول الفقه؛ إنما الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله في وصف الإمان” 
ولئن قال: قوله: "أعتق رقبة" عام دخله التحصيص حى لا يخرج عن العهدة 
بإعتاق العمياء والشلاء؛ لأنا نقول لا نسلّم بأن هذا عام؛ لأن العام لفظ 
يتناول جمعاً من المسميات» وهذا اللفظ لا يتناول إلا رقبة واحدةٌ فلا يكون 
عامء ولين قال: هذا عام في حق الوصف؛ لأنا نقول: الوصف غير مذكور 
أصلاً. وهو مسكوت عنه» فيكون الواجب بالنص إعتاق رقبة مطلقةٍ عن 
الوصف» فأي رقبة أعتقها يتناولها النص على أا نقول: لا نسلّم بأن العمياء 
والشلاء رقبة حي يتناوها مطلق الرقبة» وظاهر أنها ليست برقبة؛ لأن الرقبة 
عبارة عن الذات المملوكة القائمة من كل وجه؛ والعمياء والشلاء هالك مسن 
وجه؛ قائم من وجه. 

ولأن الرقبة اسم للذات القائم به جميع أجناس منافعه الت يتعلق به 
المالية» والعمياء والشلاء ليس برقبة على هذا التفسير؛ لأن المنافع الممخصوصة 
باليد والبصر فائت عنه ضرورة فوات اليد والبصر. 

على أن صيغة الأمر بالإعتاق مطلقة؛ لأنه ذكره منكرة غير مقرونة 


بصفة ماء والمطلق: عبارة عما يتناول الذات غير متعرض للصفات» لا بالنفي 


١‏ - كشف الأسرار لحافظ الدين التسفي التو ١٠لاه‏ مع شرح نور الأنوار لشيخ أحمد 
المعروف .ملاجيون ۱۸۸-٠۱۸/١‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت 15/45م. 


وه 


ولا بالإثبات: وأنه يذه المثابة» فيجب العمل بإطلاق اللفظ ما أمكن إلا في 
موضع قام الدليل على اشتراط قيلِء وقد وجد ههنا دليل اشتراط قيد السلامة 
عن العمى والشلل في حق جواز التكفير» وهو الإجماع» فيترك العمل بإطلاق 
اللفظ فيما قام دليل الإجماع فيبقى اللفظ معمولاً بإطلاقه فيما وراءه. 

وإن قال: بأن مطلق الرقبة غير مأمور به؛ لأن المأمور به مقدور 
الإتيان» والمطلق غير مقدور الإتيان؛ لأن المطلق هو المتعرّض للذات دون 
الصفات» لا بالنفي ولا بالإثبات» فيستحيل أن يأتي الإنسان بتحرير الرقبة مسن 
غير أن يتعرض بصفةٍ ماء فلا يكون مقدوراً ولا مأموراً. 

لأنا نقول: مطلق الرقبة مقدور الإتيان لاندراج المقيد على المطلق. 

وهذا لو أعتق الرقبة السليمة المومنة يجوز بالإجماع» فعلم بأنه مقدور 
بواسطة المعين» كما إذا قال: "أعط هذا الدرهم رجلاً أو فقي" فإنه يخرج عن 
العهدة بإعطاء أي رجحل كان. 

ولئن قال: بأن المراد من الرقبة إنما هو انحاز بطريق إطلاق اسم البعسض 
على الكل والثابت باباز ضروريء» لأنه على حلاف الأصل فيتقدّر بقدر 
الضرورة» وقد صارت الرقبة المؤمنة مراداً بالإجماع» فلا يبقى الرقبة الكافرة 
مراداً؛ لأن اجاز لا عموم له. 

لأنا نقول: لا نسلّم بأن لمحاز ضروريء وظاهر أنه ليس كذلك؛ لأن 
كتاب الله تعالى مشحون باحازات مع أنه أنزل بأفصح اللغفات» والله تعالى 


1 


علي عن العجز والضرورات» ولا نسلّم بأن انحاز لا عموم له» وهذا عندكم 
بل عندنا للمجاز عموم على ما هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله. 

ولا يقال: بأن النص في كفارة القتل ورد مقيّداًء وهنا ورد مطلقاً 
فيحمل المطلق على المقيد ليكون محمولاً على أعم الحملين؛ لأنا تقول: إفا 
يحمل المطلق على المقيد إذا وَرَدًا في حادثة واحدة0©. 

آنا ااذ ورداري ادقن ات۲ سل مما لان مر ب البق 
مقصود في إطلاقه كالمقيّد في تقييده» وكما لا يجوز حمل المقيّد على المطلق لا 
يجوز حمل المطلق على المقيّد» إلا إذا وردا في حكم واحد ضرورة تعذّر العمل 
بالتصين» وههنا وردا في حادثتين مختلفتين”©. 
[كفارة القتل] 

)١747(‏ وأما كفارة القتل؛ قال: كفارة القتل في حق الواحد» تحرير 
الرقبة» وفي حق غير الواجد صيام شهرين متتابعين» وهذه الكفارة تفارق سائر 
الكفارات من وجهين: أحدهما: أن في هذه الكفارة يشترط الإيمان في الرقبة» 
وفي سائر الكفارات لا يشترط» والفارق الثاني: أنه لا مدخل للإطعام في هذه 
الكفارة حى أنه إذا عجز عن الصوم لا يجزيه الإطعام» وله في سائر الكفارات 
مدعل حين أن المظاهر أو المفطر إذا عجز عن الصيام جاز له الإطعام. 


. ٠١١-٠٠١/١ انظر لتفصيل هذا البحث: بدائع الصنائع للكاساي‎ - ١ 
١1١١/8 بدائع الصنائع للكاساني‎ - ۲ 
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[كفارة محظورات الإحرام والحج] 

)١745(‏ وأما كفارة محظورات الإحرام والحج» نحو: قتل صيد الحرم 
ولبس المخيط وسائر امحرمات على اختلاف بين أصحابناء رحمهم الله فعند أبي 
يوسف رحمه الله: إذا لبس أكثر اليوم كان عليه الكفارة» وعند محمد رحمه الله: 
عليه من الكفارة بمقدار ما لبس» وإن باشر ما فيه الكفارة بعذر بأن اضطُِرٌ إلى 
تغطية الرأس لخوف الحلاك من البرد أو المرض» أو لبس السلاح لأجل المقاتلة» 
كان عليه ما نص الله تعالى عليه في كتابه ( فيدية من صاع أو صَدَقَةٍ أو 
سك“ أراد بالنسك "الشاة"» و بالصيام "صيام ثلاثة أيام"؛ وبالإطعام 
"إطعام ستة مساكين"» لكل مسكين نصف صاع على ما عرف في كتاب 


الج 


١‏ - [البقرة ]١47/‏ ؛ وانظر: تفسير الحلالين. 
۲ - مجمع الأهر ي شرح ملتقى الأبحر ۲۹۳-۲۹۲/۱. 
مه 


بيان مشروعية صدقة الفطر في ضوء 
الكتاب والسنة المطهرة 
[مشروعية صدقة الفطر] 

(1748) وأما صدقة الفطر قال: صدقة الفطر مشروعة ثبعت 
شرعيتها بالكتاب وإجماع الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى: ( قَذ فلح من 
كى 4 » جاء في التفسير: "أن المراد منها صدقة الفطر”» وأما الإجماع 
فقد اتفق علماء الأمة من لدن الصدر الأول إلى هذا الزمان على شرعيتها. 

)١745(‏ واختلفوا في رتبتها: ذكر في المجرد: أن أبا حنيفة ره الله 
اها سنة» فإنه قال: "زكاة الفطر سنة لا ينبغي أن يتركها"؛ ومحمد رحمه الله 
اها واجبة”" فإنه ذكر في المبسوط: "ريجب على المولى أن يودي عن 


]1١4 [الأعلى/‎ - 

۲ - قال اللحصّاص في أحكام القرآن: قوله تعالى: وق افلح من کی وكراش ريه 
قصَلّى» روي عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية قالا: أدى زكاة الفطر ثم حرج إلى 
الصلاة » وروي عن التي 89 أنه أمر بإخخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلّى؛ وقال 
ابن عباس: السّئة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة» قال أبو بكر واستدل بقوله تعالى: 
لَرَدذَكَرَ اسم به قصَلّى» على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار؛ لأنه لما ذكر عقيب 
ذكر اسم الله الصلاة متصلاً به إذ كانت "الفاء" للتعقيب بلا تراخ دل على أن المسراد 
افتتاح الصلاة .)٤۷۲/۳(‏ 

٣‏ - الفتاوى التاتارحانية وقال: ذكر في المحرد (۷/۲٠٠)ء‏ وماتقى الأبحر على هامش مجمع 

الأغر 775/1 

هه 


نفسه وعبيده صدقة الفطر"» قال شيخ الإسلام رحمه الله: معيئن قول أبي 
حنيفة رحمه الله أا سنة أي ثبت وجوها بالسنة؛ فإنه روي عن النبي عليه 
السلام أنه قال في خخطبته: "أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد صغير أو 
كبير نصف صاع من بر أو صاعاً من مر أو صاعاً من شعي أفاد هذا 
الحديث فوائد: 

منها: وجوب صدقة الفطر؛ لأن الأمر للوحوب. 

ومنها: ما يتأدى به الواجحب. 

ومنها: قدر الواجحب. 
[من تجب عليه صدقت الفطر] 

)١1741(‏ ثم هذه الصدقة لا تحب إلا على حر مسلم غي عندنا؛ 
لأن النبي عليه السلام جعل جميع أجناس الصدقات على الغي؛ لأنه جعل الناس 
صنفين: صنفاً يوذ منهم الصدقة» وصنفاً برد عليهم الصدقة» فإنه عليه 
السلام قال: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائك“» 
فقد أدحل فيها الألف واللام وإنّما يدخلان لاستغراق المنس أو لتعريف 
المعهود» وليس ههنا معهود فيكون لاستغراق الجنس» فعلم أنه جميع أحناس 

. ٤۳۲-٤۴۳١ /۲ انظر لتخريج هذا الحديث بألفاظ وأسانيد مختلفة: نصب الراية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارحانية 1/7 4» والفتاوى المندية 191/1. 

۳ - روى أصحاب الكتب الستة هذا الحديث بألفاظ مختلفة ففي رواية: أخذها من أغنيائكم 
فردها في فقرائكم» وفي رواية: توخذ من أغنبائهم فترد على فقرائهم» انظر: نصب الراية 
للزيلعي 416/9. 


الصدقات على الغئ فلم يبق بعد هذا صدقة تؤخذ من الققبرء ولأن هذه 
صذقة لا يدكرر وحو٠ا‏ في السنة؛ فوحب أن يكون الفئ شرطاً لوحوبها قياساً 
على زكاة المال» ولأنه صدقة الفطر إنما شرعت لإغناء الفقير في مثل هذا اليوم 
والفقير عاجز عن إغناء نفسه» فلا يخاطب بإغناء غيره» وعند الشافعي رمه 
الله الغ ليس بشرط حن قال بوجوب الصدقة على الفقير الذي له قوت يوم؛ 
لأن هذا حق مالي لا يزداد بزيادة المال» فوجب أن لا يكون الفئ شرطاً 
لوجوما قياساً على الكفارة؛ لأن صدقة الفطر شرعت طهرة للصيام عن اللو 
والرفث؛ والكفارة شرعت طهرةً عما ارتكب من الحرعة» فكان صدقة الفطر 
نظيرٌ الكفارة» والغئ ليس بشرط لوجوب الكفارة فكذا ههنا. 

(44؟١)‏ والعقل والبلوغ ليس بشرط » حى قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله: تحب على الصبي والبحنون في ماما إذا كانا غنيين» 
وقال محمد وزفر رحمهما الله: لا تحب عليهما في مالهما كالزكاة» لكن 
يجب على الأب أن يودي عن ولده الصغير من مال نفس 

)١74(‏ وشرط جوازها على الخصوص كون المصروف إليه فقيرً؛ 
لأا شرعت لكفاية الفقير في هذا اليوم» وإغنائه عن المسألة؛ والصدقة اسم لما 
يعطى صلةٌ على وجه التمليك لمن يقوم به الصدقة؛ وهو الاج ترما لا 
تكرّماء بخلاف المبة؛ لأا اسم لما يعطى صلفٌ تكرّماً لا ترحَم. 


1٠8/7 رد انختار لابن عابدين نقلاً عن البدائع 2817/6 وبدائع الصنائع‎ - ١ 
.786-5 4/1 وبدائع الصنائع‎ ۲۲٠-۲۱۹/۲ الهداية‎ - ۲ 
1 


)١١١١(‏ والغئ الذي هو شرط لوجوب صدقة الفطر أن ملك نصاباً 
او امالا قيس ما ماب فاقلا من مک راب بده ونا وز 
وسلاحه» ومازاد على الدار الواحدة» والدستجات الثلاث من الثياب يعتبر في 
الف 

(81؟١)‏ وكذا الزيادة على القوسين للغازي» والزيادة على الواحد 
من الدّواب لغير الغازي» وكذا الخادم» وكتب الفقه لأهله مازاد على نسخة» 
ومن رواية واحدة في التفسير والأحاديث ومن المصاحف لمن لم بحسن القسراءة 
وقيل: كل ذلك معتبر» وكتب الطب والأدب والنحو معتبرة في الغى وللزارع 
مازاد على الثورين» وآلة الحراثين؛ ويعتبر قيمة الكرم والضيعة عند أي 
یوسف وهلال9؟ رحمهما الله. 

)١1191(‏ ولو اشترى قوت سنة يساوي نصاباً ففيه كلام» والظاهر 
أنه لا يعد ذلك من الغئ» وعن أي يوسف رحمه الله: يعتبر في وجوب صدقة 
أن يكفي ما وراء النصاب لنفقته ونفقة عياله سنة©. 

١‏ - وفي نسحة "ب" (أثاله). 

؟ - الفتاوى التاتارحانية ٤۱۸/۲‏ و ۲۷۹. 

.٤۱۸/۲ الفتاوى التاتارخائية‎ - ٣ 

4 - قال اللكنوي في الفوائد البهيّة: هلال بن يى بن مسلم الرأي البصري قيل له "الرأي" 
لسعة علمه وكثرة فهمه كما قيل: ربيعة الرأي» أذ الفقه عن أي يوسف وزفر وأحذ 
عنه بكار بن قتيبة وله مصنف في الشروط وأحكام الوقف تداوله العلماء» مات سنة 
حمس وأربعين بعد الماثتين (الفوائد البيهة/۲۲۳). 

ه - الفتاوى التاتارخانية 419-41///19. 
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)١١88(‏ ويتعلق بهذا النصاب أحكام: 

منها: وجوب صدقة الفطر والأضحية » وحرمة وضع الزكاة فيه 
ووجوب نفقة الأقارب. 
[سبب وجوب هذه الصدقة] 

)١7184(‏ وسبب وجوب هذه الصدقة رأس يمونه ويلي عليه؛ لأن 
النبي عليه السلام اعتبر المونة والولاية» حيث قال: "أدوا عمن تهون" 
وأوجبها على الصغار والمماليك. 

)١1788(‏ والأصل في الوجوب رأس الإنسان فكل رأس يمونه ويلي 
عليه يلتحق برأسه » فيجب عليه صدقة الفطر وما لا فلاء فإنه يقال: "زكاة 
الرأس" والحكم أبداً يضاف إلى سببه» ولأن الوج وب يتضاعف بتضاعف 
الرأس» كما يتضاعف الزكاة بتضاعف النصبء والحكم يزداد بزيادة 
ا 

ولا يقال: بأن السبب يوم الفطر؛ فإنه يقال "صدقة الفطر"» ويراد 
بالفطر يوم العيد؛ لأنا نقول: يوم الفطر شرط للوحوب» والرأس سبب إلا أن 


- روى الدار قطي ثم البيهقي عن ابن عمر قال: أمر رسول الله 8 بصدقة عن الصغير 
والكبير عمن ثمونون» الدار قطي /141 ٠‏ والييهقي في السنن الكبرى »٠۷۲/١‏ وانظسر 
للتفصيل: نصب الراية 431/1. 

- الفتاوى المندية وقال فيه: كذا في شرح الطحاوي ١/۱۹۳ء‏ ورد الحتار على الدر 
المحتار 47# 81. 


© 


السبب لا يعمل عمله في الإيجاب إلا في يوم العيدء فكان يوم العيد شرطاً 
للوحوب» والحكم يضاف إلى الشرط بحازاً من حيث أن الحكم يوجد به فلو 
كان الوقت سبباً والرأس شرطاً لم يتضاعف الوجوب بتضاعف الرأس؛ لأن 
الحكم لا يتضاعف بتضاعف الشرطء فإن من قال لامرأته: "إن دخلت هذه 
الدار وهذه الدار"» لا يتضاعف وقوع الطلاق بتضاعف الدخول لأنه شرط» 
ولو حلف مراراً على دخول دار واحدة يتضاعف وقوع الطلاق بتضاعف 
اليمين؛ لأنه سبب لوقوع الطلاق» فدل أن الحكم يتضاعف بتضاعف السبب 
لا بتضاعف الشرطء والوقت يصلح شرطاً للوحوب كما في الزكاةء فإن المال 
سبب للوجوب وحولان الحول شرط للوحوب» وكذلك البيت في باب الحسج 
سبب للوجوب؛ والوقت شرط للوجوب فعلم بأن السبب إنما هو الرأس لا 
الیوم. 

[تعجيل صدقة الفطر] 

)١17185(‏ قال: ويجوز تعجيل هذه الصدقة قبل يوم الفطر بيوم أو 
يومين في رواية الكرحي» وعن أبي حنيفة رحمه الله بسن أو ستتين» وقال 
بعضهم: وإثما يجوز إذا مضى النصف من رمضان» وقال الحسن بن زياد رمه 
الله: لا يجوز تعجيلها على اليوم» وقال حلف بن أيوب ره الله: إذا دحل 
رمضان يجوزء وهكذا ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الل 
وهو الصحيح اعتباراً بتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب9. 


٠١۷/۲ بدائع الصنائع‎ - ١ 
.418-411//9 ؟ - الفتاوى التاتارحانية‎ 
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)١١١۷(‏ واختلف المشايخ رحمهم الله: أن ذكر اليوم واليومين في 
الأصل وقع اتفاقاً لا لتقييد الحواز به» ذكر الصدر الشهيد رحمه الله في شرح 
كتاب الصوم: أن ذكر اليوم والسنة في رواية الكرخي» وفي رواية أي حنيفة 
رحمه الله» وقع اتفاقاً لا لتقييد الجواز به» حى لو عجّل قبل ذلك يجوز» وقسال 
بعضهم: لا بل كان لتقبيد المواز به؛ لأ المقصود إغناء الفقير في يوم الفطسرء 
كما جاء به الحديث» فقضيته أن يختص بيوم الفطر » ولكن جواز التعجيل قبله 
بيوم أو بيومين لما فيه من تحقيق الإغناء ليستغيني به قبله » ففي مازاد على ذلك 


صل يشا 


.514/1 الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 


بیان مصرف بيت مال الزكاة 
[أولاً وثانياً : الفقراء والمساكين] 

(68؟١)‏ وأمًا بیان مصرف ما ذكرنا من مال بيت مال الزكاة 
والعشور والكفارات وصدقة الفطرء فتقول: مصرف ما ذكرنا من الأموال ما 
نص الله تعالى في كتابه: ( إِنمَا ألصّدَقَتُ لِْمُقرَآءٍ 274 فالآية جامعة ل 
الصدقات. 

(69؟١)‏ وإفا تدل على أن المساكين والفقراء صنفان» وهو مروي 
عن أي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنها صنف واحدء فشمرة 
الاختلاف تظهر فيما إذا أوصى بثلث ماله لفلان» وللفقراء والمساكين» فعهلى 
قول أبي حنيفة رحمه الله ثلث الثلث لفلان» ولكل صنف ثلث آخر» وعلى ما 
روي عن أبي يوسف رحمه الله: لفلان نصف الثلث وللفريقين نصف الثلك. 

)١70(‏ واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه الله في معن 
المسكين والفقير» روى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن الفقير: مسن 
لا يسأل الناس وعنده ما يكفيه» والمسكين: من يسأل ولا شيء له» قال الله 


تعالى: أو سكين ذا ميري ”» أي لاصقاً بطنه بالتراب من اللمدوع والعسري» 
١‏ - [التوبة /30] 
۲ - رد امحتار على الدر المختار ۲۸4/۴ والفتاوى التاتارحانية ؟//751. 
۲ - [البلد/ة؟] 
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وقال الشافعي رحمه الله: الفقير من يظهر افتقاره على الناس ويسأل الناس؛ 
والمسكين من له بلغة عيش» قال الله تعالى: اما اة فكائت لِمَسَاكِيِنَ 
يمون في الْبَْرِ » وروى الحسن عن أي حنيفة رحمهما الله: أن الفقير: 
من يسأل الناس فيظهر افتقاره وحاجته للناس؛ والمسكين من لا يسال©. 
[ثالاً : العاملون عليها] 

(51؟١)‏ وأما العاملون: فهم الذين نصبهم الإمام لاستيفاء الصدقات 
والعشور » فيعطيهم ما في أيديهم من مال الصدقة ما يسعه وأعوانه؛ لأنه عطّل 
نفسه لمصلحة الفقراء» فكانت كفايته وكفاية أعوانه في بحييهم وذهاهم لي 
ماهم 7, 

)١71517(‏ وإن أحاط ذلك بنصف العشر أو بثلثه» هكذا ذكره المعلى 
في نوادره» كالمرأة لما عطّلت نفسها لحق الزوج كانت نفقتها ونفقة أتباعها من 
حادم أو خخادمين على زوجها , ولا يقدّر بالئمن بل يعتبر الكفاية سواء زاد 
على الشمن أو قصر عنه» وكذا رزق القاضي» قال قاضي القضاة رمه الله: 
كفاية أعوان العمال في زمائنا لا تعتبر؛ لأنه إسراف محض. 

)١757(‏ قال القدوري رحمه الله: يحل للعامل أحذ العمالةء وإن كان 
غنياً؛ ولم يذكر فيما إذا كان العامل هاثمياً أو غير هاشي. 


١‏ - [الکھف/۷۹] 
۲ - رد المحتار على الدر المختار 2184/1 والفتاوى التاتارحائية 151//19. 
۴ - الفتاوى الهندية »188/١‏ ورد انحتار 2565/7 والفتاوى الناتارخائية ۲۹۸/۲. 
4 - الفتاوى التاتارحانية نقلاً عن القدوري WÎY‏ 
1۷ 


)١754(‏ وذكر الكرخي والطحاوي والخصاص رحمهم الله: أنه 
لايحل للهاشمي» ذلك عند علمائنا حلاف للشافعي رحمه الله» واحتج ما روي 
أن النبي عليه السلام استعمل علياً في أمور الصدقات وفرض له شسيئاً ولأن 
هذه أجرة فتحل للهاثمي كما تحل للغئ» ولنا: ما روي أن رسول الله عليه 
السلام استعمل زيد بن أرقم في أمور الصدقات واستتبعه رافع مولى النبي عليه 
السلام » فقال عليه السلام: لاتحلّ الصدقة محمد ولا لآل محمد" وإن مولى 
القوم منهم . ولأن هذه صدقة من وجه؛ لأا جزء من الصدقة فتلحق 
بالصدقة من كل وجه تازيهاً وكرامةٌ لقرابة رسول الله عليه السلام عن غسالة 
الناس9», 

والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة حى حل له أخذها؛ لأن 
استحقاقه بطريق الكفاية», 

)١1715(‏ والهاثمي آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل 
حارث بن عبد المطلب. 

ويموز صرف الأوقاف وصدقة التطوع إلى بي هاشم» مروي ذلك عن 


أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 


1١۷ والترمذي:‎ ٠٠٠١ قطعة حديث أخخرحه أبو داود:‎ - ١ 

۲ - مصنف عبد الرزاق (1۹۳۹): باب لا تحل الصدقة لآل محمد 80/4 
١‏ - انظر لتمام البحث والتفصيل: بدائع الصنائع لأبي بكر الكاساني 1١/۲‏ . 
۽ - رد الحتار على الدر المختار لابن عابدين الشامي .۲۸١/۳‏ 

ه - الفتاوى التاتارحانية ؟/19/4 18-1 
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[رابعا : المؤلفة قلوهم] 

)١755(‏ وأما المؤلفة قلوهم فهم كانوا من رؤساء العرب ثلائة 
أصناف: صنف أسلم كعيينة بن حصن“ والأقرع بن حابس“ وصفوان7, 
كان رسول الله عليه السلام يعطيهم سهماً تأليفاً لقاوهم على الإسلام؛ 
وصنفٌ كان رسول الله عليه السلام يعطيهم سهماً لرجاء الإسلام» وصنف 
كان يعطيهم لدفع شرهم حين كان بالمسلمين ضعف وبالكفار قوة» فلا 


١‏ - عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوبة» يقال: كان امه حذيفة» قلق 
عبينة؛ قال ابن السكن: له صحبة وكان من المؤلفة» و م يصح له رواية؛ أسلم قبل القسح 
وشهدها وشهد حنيناً والطائف» ثم كان تمن ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه وال 
إلى طلحة فبايعه» ثم عاد إلى الإسلام (الإصابة .)٠ ٤/۴‏ 

۲ - الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي؛ شهد ففح مكة وحنيضاً 
والطائف وهو من المؤلّفة قلوبهم وقد حسن إسلامه» وقال الزبير في النسب: كان الأقسرع 
حكماً في الجاهلية؛ وكان شريفاً في الجاهلية والإسلام؛ واستعمله عبد الله بن عامر على 
جيش سيره إلى خراسان» فأصيب بالجوزجان والجيش وذلك في زمن عشمان (الإصابة 
الجم-وم), 

٠‏ - صفوان بن أميّة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح أبو وهب أمه صفية بنت معمسر 
بن حبيب جمحيّة أيضاًء قتل أبوه يوم بدر كافراء وروی له مسلم والترمذي من طریسق 
سعيد بن المسيب عن صفوان بن أميّة قال: والله لقد أعطان النبي 8 وإنه لأبغض الناس 
إل فمازال يعطين حن إنه لأحب الناس إلي » وأخرج الترمذي من طريق معروف بسن 
خربوذ قال: كان صفوان أحد العشرة الذين انتهى إليهم شرف الحاهلية» ووصله لهم 
الإسلام من عشر بطون ونزل صفوان على العباس بالمدينة ثم أذن له النبي #8 في 
الرحوع إلى مكة فأقام يما حي مات مما قبل عثمان» وقيل: عاش إلى زمن علي (الإصابة 
.(14A-1A۷/Y‏ 
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أعرّ الله الإسلام وأهله » وقطع دابر الكافرين » أجمعت الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على سقوط سهمهم؛ فإنه 
روي أنهم جاؤوا بعد وفاة رسول الله عليه السلام إلى أبي بكر رضي الله عه 
وطلبوا منه جائزة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكتب أبو بكر خط الحائزة 
ووقع فيه» فخرجوا من عنده» وكان عمر رضي الله عنه جالسا فحاؤوا إلى 
عنده ليُعلمه بشهادته» فأخذ الكتاب ومزقه» وقال: إن الله تعالى أعرّ الإسلام 
وأغى عنكم» فرجعوا إلى أبي بكر رضي الله عنه» وقالوا: الخليفة أنت أم عمر؟ 
فقال: عمر إن شاء الله" فانعقد الإجماع على عدم جواز الصرف إليهم أو 
عدم وجوبه علىاختلاف الأصلين» أما منهما فصريحاًء وأما من غيرهما من 
الصحابة رضوان الله عليهم فبالسكوت من غير رد راد" ولا نكير منكر» وهذا 
النوع من الإجماع في الدرجة الثانية من مراتب الجاع 0 
[خامساً : الرقاب] 

)١۲۹۷(‏ وأما الرقاب فالمراد منها المكاتبون» فإنه روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: "يعان المكاتبون منها في فك رقا" . 


١‏ - فال الزيلعي في نصب الراية: رواه ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي (77/1) ونقله الطبري 
في تفسيره )١117/1١(‏ (نصب الراية ٠١/7‏ 54) وموسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه .٤۷۱/‏ 

۲ - انظر لتفصيل مسألة مؤلفة القلوب وسهامهم وانعقاد إجماع الأمة على سقوط سهامهم 
في البدائع للكاساني 55/17-/51. 

٣‏ - كان علي رضي الله تعالى عنه يأمر الناس بإعانة المكاتبين في فك رقاهم » انظر: مصدف 
عبد الرزاق» رقم الحديث: 16881 ۳۷۳/۸؛ والجامع لأحكام القسرآن للقرطبي- 
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[سادساً : الغارمون] 

)١١14(‏ وأما الغارمون: فهم الذين لزمهم الدين؛ وإن كان في 
أيديهم مال» إذا كان ذلك المال لا يزيد على الدين قدر النصابء وقيل: 
المراد من الغارم رب الدين؛ فإن رب الذين يسمى غارماً”2: وذكر بعض 
مشايخنا رحمهم الله في شرح الجامع الصغير: أن المراد الغازي والحاج 
المنقطع؛ ثم على قول من يقول: بأن المراد هو الغازي إذا كان فقيراً رة 
ويدأء ويداً لا رقب" بان کان منقطعاً عن ماله» فیکون فقيراً يدا غنياً رقب 
وأمًا إذا كان غنياً رقبة ويداً لا يحل له الأخعن©. 
[سابعاً : ابن السبيل] 

)١79(‏ وأما ابن السبيل فهو النقطع عن ماله» فيجوز الصرف إليه 
وان كان له مال كثير في وطنه؛ وفي كتاب علي بن صاځ احرحاني رمه 
الله: أن ابن السبيل هو الذي لا يقدر على ماله وهو غبيّ» ويقدر على أن 


١۱۰-۱۰۸/4‏ وأحكام القرآن للحصاص ٠۲١-٠۲٤/۲‏ وقال المصاص: لا نعلم 
حلاف بين السلف في جواز إعطاء المكاتب من الزكاة فثبت أن إعطاءه مراد بالآية والدفع 
إليه صدقة صحيحة. 

١‏ - وف التاتارحانية: وأما الغارم فيحتمل أن يكون المراد به رب الدين؛ فإن رب الدين 
أيضاً يسمى غارماً ۲۷۰-۲۹۹/۲. 

۲ - وفي نسخحة "أ " (إذا كان فقيراً رقبة ويدأء أو يدا لا رقب. 

.۲۷۰/۲ الفتاوى التاتارخحانية‎ - ٣ 

٤‏ - لم أحد ترجمته. 
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يستقرض» والقرض خير له من قبول الصدقة» وإن قبل الصدقة أحزأ مسن 
يعطي“. 
[صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف] 

)١77(‏ قال: إذا صرف الإمام أو المالك إلى صنفي واحار من هذه 
الأضتاف» أو صرقه إل واحد من صنت واحة ان أغظق منسكينا وعدا أو 
فقيراً واحداً أجزأه عندناء وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز ما لم يصرف إلى 
ثلاثة من كل صنف من الأصناف السبعة؛ لأن الله تعالى جعل الصدقة ذه 
الأصناف المذكورين في الآية» فلا يجوز حرمان البعض وإعطاء البعض» كما في 
المواريث» واعتبر من كل صنف ثلاثة؛ لأنه ذكر باسم الجمع؛ وأقل الجمع 
الصحيح ثلاث» ولأنه ذكر أصنافاً سبعة فيجعل كأنه نص على السبعة» ولو 
نص على هذا لا يجوز الصرف إلى صنفي واحدٍ من السبعة» كما لا جوز في 
كفارة اليمين إلى مسكين واحدٍ بالإجماع » على أن هذا مال مضاف إلى 
جماعة بأسام مختلفة فلا يجوز إعطاء البعض وحرمان البعض قياساً على 
الوصية. ١‏ 

وعلماؤنا رحمهم الله احتجوا بظاهر قوله: ١‏ ون تُحْمُوهَا وَتُؤْتُوهَا 
الْفَُرَآء 4 » فقد أمر بصرف الصدقة إلى الفقراء لا غي فإن قيل: أمر 
بالصرف إلى الفقراء» والفقراء اسم جمع» فيجب أن لا يجوز الصرف إلى فقير 
واحد» وعندكم يجوزء قلنا: الألف واللام م دخلت على الجماعة يسقط 


.۲۷۱-۲۷۰/۲ الفتاوى التاتارحائية وفيه: وفي كتاب علي بن صا الجوزجاني‎ - ١ 
[البقرة /0/1؟]‎ - ۲ 
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اعتبار معن الجماعة» وييقى العبرة للحنس؛ كما لو حلف لا يتزوج النساء فإن 
مع المدماعة يلغوء ويتعلق الحكم بالمنس؛ حى لو تزوج امرأةٌ واحدة حنث 
في بمينه» والحكم المعلق بالجنس يتعلق بأد ما يطلق عليه اسم الجنس » كما لو 
حلف لا يشرب الماء فشرب قطرة» حنث في يعينه. 

فإن قيل: أمر بالصرف إلى الأصناف بأسامٍ مختلفة فيتعلق الاستحقاق 
.معي في الاسم. 

قلنا: الاستحقاق يتعلق بالحاجة» لا بالاسم المذكور في النص بدليل أن 
ابن السبيل إذا كان غنيًء أو الغازي أو الغارم لا بحل له الصدقةء والاسم 
موجود؛ ولو كان الاستحقاق معلقاً بالاسم لا بالحاجة لجاز الصرف إلى من 
وجد فيه الاسم وجدت الحاجة أو لم توحدء كما في المواريثء ولأن 
الاستحقاق لو كان بالاسم لكان إذا اجتمع في شخص واحد سام انتحق 
بكل اسم سهماً على حدة» كما في المواريث إذا اجتمع سسببان في شخص 
واحد بان کان زوجاً وابن عم فإنه يستحق بالاسمين جميعاً؛ لأن الاستحقاق 
كان معلقاً بالاسم» وههنا الشخص الواحد إذا اجتمع فيه اسمان أو أسامٍ أن 
كان مكاتباً. وهو ابن السبیل» وهو مسكين وغارم» فإنه لا يستحق إلا سهماً 
واحداًء فعلم بأن الاستحقاق بالحاجة لا بالاسمء وإذا كان الاستحقاق معلقاً 
بالحاجة صار كأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للمحتاجين» ولو قال هكذا 
يجوز الصرف إلى واحد من لمحتاجين لا إل جميع الحتاجين ولا إلى الجماعة؛ لما 
ذكرنا أن الألف واللام م دحلت في الجماعة يسقط مع الجماعة فيتعلق 
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الحكم بالجنسء أمّا قوله: بأنه أضاف إلى جماعةٍ مختلفةٍ فلا يجوز إعطاء البععمض 
كما في الوصية والمواريث» قلنا: الاستحقاق ثمة معلق بالاسم» وههنا معلق 
با اج( . 

وأما مسألة الوصية لا رواية عن أصحابنا رحمهم الله في هذه المسألة 
ومى أوصى بثلث ماله للأصناف السبعة على الوجه المذكور في الآية» لو 
صرف إلى صنف واحد يجوز عندناء هكذا ذكر شيخ الإسلام رمه الله في 
المبسوط» وقال: دلالة حاله تدل على أنه علق الاستحقاق بالحاحة لا 
بالاسم؛ لأن الاستحقاق لو كان معا بالاسم لا يجوز الوصية؛ لأنهم حيار 
يكونون جهولین. 

ومن المشايخ من فرق بينهماء وقال: لا يعتبر أمر العباد بأوامر الله 
تعالى؛ لأن المع يراعى في أوامر الله تعالى» لا الاسم حى لايعرى كلامه عن 
فائدة» وفي أوامر العباد يراعى الاسم والمعين لاحتمال أنه لم يقصد الفائدة» 
وإنما قصد الاسم؛ لأنه قد يخلو قوله وفعله عن فائدة؛ ألا ترى! أن من قال 
لآخر: "كاتب عبدي إن علمت فيه حير" فإنه لا يجوز والله تعالى أمر 
بالكتابة على هذا الشرط ثم لو كاتب ولم يعلم فيه خيراً جاز» فعلم أن 


أوامر العباد لايعتبر بأوامر الله تعالى. 


.1۹/۲ انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني‎ - ١ 


نا 


النوم الثالهم 
في مال الخراج والجزية 
النوع الثالث في بيان بيت مال الخراج والجرية وصدقات بني تغلب 
وما يأخذ العاشر من الكفرة وما يجمع بين الخراج والجزية ومصارف 
هذه الأموال. 

(۱۲۷۹) فتبدأ أولاً ببيان خراج الأرض؛ وأرض الخراج» وماء 
الخراج ومقدار الخراج؛ ومن يجب عليه الخراج ومن لا يجب؛ والأسباب 
الموجبة لسقوط الخراج وتعجيل الخراج» وأوان وجوب الخراج. 
[ خراج الأرض ] 

(۱۲۷۲) فنقول: المخراج على وجهين: حراج مقاسمة» وحراج 
وظيفة» وصورة حراج المقاسمة: أن يفتح الإمام بلدةٌ من بلاد أهل الحرب 
قهراً وعنوةٌ ومَنَ عليهم برقاههم وأراضيهم» فيقامهم في زروع أراضيهم 
وثمار كرومهم على ما يرى الصلاح فيه من إييجاب سدس الخارج؛ 
وربعهء وثلئة إلى التصف» لا يزيد على النصف» نظراً لرب المال ولا يجب 
بالتمكن؛ لأن محلها الخارج» فما لم يوجد الخارج حقيقة لامب 


الس 


.411//8 بدائع الصنائع للکاساني 444/1 والفتاوى التاتارانية‎ -١ 


Ve 


وصورة خراج الوظيفة: أن يفتح الإمام بلدةٌ من بلاد أهل الحرب 
قهراً وعنوة» ومنّ عليهم برقامم وأراضيهم فيوظف على الأراضي مقداراً 
معلوماً من الدراهم أو الدنانيرء أو أتفزةً معلومة من الطعام على قدر ما 
يرى الإمام الصلاح فيه» حصل الخارج حقيقة بأن زرع؛ أو اعتباراً بأن 
ترك الزراعة مع الإمكان. 
[أرض الخراج] 

)١77(‏ وأما أرض الخراج؛ قال محمد رمه الله في كاب 
العشر والخراج: أرض السواد كلها خراجية؛ وأراد به "سواد العراق" 
وح السواد طولاً من تخوم "الموصل" إلى أرض "عبّادان”" وحده عرضاً 
من منقطع الحبل من أرض "حلوان" إلى أقصى "القادسسية" المتصل 
ب"عذيب" من أرض "العرب" وكذا ماوراء "سواد العراق" مسن أرض 
الحبل كأراضي "طبرستان"» ونحوهاء خراجية» وكذا کل أرض فتحت 
قهراً وعنوة» ولم يسلم أهلهاء ومن عليهم؛ وترك على أهلها أراضي هم 
فهي نخراجية إن كان يصل إليها ماء امراج وكل بلدة فحت صلحاء 


.٤١١۷/١ الفتاوى التاتارحائية‎ -١ 

1- عبادان بفتح وتشديد الباء حصن صغير على شط البحر؛ وفي المثل: ليسس وراء 
عبّادان قرية» كما في المستصفى وغوه (مجمع الأثمر في شرح ملتقى الأبحسر 
)١‏ ط- دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزيع. 

۳- الفتاوى التاتارحانية :4١8-4119/‏ والفتاوى الخانية على هاش الهندية 
0 

۽ - الفتاوى الخانية مامش المندية 717/١‏ 

لف 


وقبلوا المزية فهي أرض خراج» وکل بلدة فتحت عو وأسلم أهلها 
قبل أن يحكم الإمام فيهم بشيء كان الإمام بالخيار فيها: إن شاء قسّمها 
بين الناس» وتكون عشرية» وإن شاء منّ عليهم» وبعد المنّ كان الإمام 
بالخيار: إن شاء وضع العشر؛ وإن شاء وضع الخراج إن كانت تسقى بماء 
الخراج”"» وكذا كل بلدة طلب أهلها من الإمام ذمةء والإمام يمييهم إلى 
ذلك» ويضع على أراضيهم الخراج"» وكذا الإمام إذا نقل قوما من أهل 
الذمة من بلدة إلى بلدة أخرى لمصلحةٍ رآهاء فإن الأراضي المنتقلة إليها 
أراضي خخراج7", وكذلك الإمام إذا فتح بلدة قهراً وعنوةٌ» وتردد بين أن 
يمن عليهم برقاهم وأراضيهم بالخراج وبين أن يقسّمها بين الغائمين» 
فوظّف الخراج على الأراضيء ثم بدا له أن يقسّمها بين الغافين فقس مها 
فهي خراجية”» وكذا أرض عشرية انقطع عنها ماء العشر؛ ورصارت 
تسقى بماء الخراج» فهي خراجية» وهذا قول محمد رحمه الله . 

وأرض الحبال الي لا يصل إليها ماء العشر» وما أحيي من المرات 
إن أحبي يماء الخراج فهي خراحية» وما لا يبلغها ماء الخراج وأحبي بسار 
أو قناة ينظر إلى ما حوها من الأرض: إن كان حوها أرض حراج فهي 
خراجية؛ وإن كان حوها أرض عشر فهي عشرية©, 
١‏ - الفتاوى اللخانية على هامش الهندية ۲۷۱-۲۷۰/۱. 
١‏ - الفتاوى التاتارحانية .٠۸/١‏ 
٣‏ - الفتاوى التاتارحانية 14/8 4. 
4 - الفتاوى التاتارخعانية 418/8. 
ه - الفتاوى التاتارخحانية 418/8. 
٦‏ - الفتاوى الخانية على هامش المندية 711/1. 
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[ماء الخراج] 

)١774(‏ وأمّا ماء الخراج: ماء الخراج ماء الأنمار الي 
حفرقا الأعاحم كنهر "يزدجر" وفر "الملك" وأشباههما خراحية» 
و"السيحون" و"اللبيحون" و"دجلة" و"الفرات" خراجية في قول أبي 
يوسف رحمه الله وقد ذكرنا حكم مائها في مسائل العشر فلا 
نعیده. 

[مقدار الخراج] 

)١7178(‏ وأما مقدار الخراج في حراج الوظيفة» قال محمد رحمه 
الله: في كل جريب يصلح للزراعة في كل سنة قفيرٌ من الحنطة» أو الشعير 
ودرهم؛ وف جريب الرطب حمسة دراهم؛ ولي جريب الكرم عشرة 
دراهم» وعرف ذلك بتوظيف عمّال عمر رضي الله عنه حذيفة بن 
اليمان"» وعثمان بن حنيف”"» وإجازته بمشورة علي ومعاذ بن جل 


.۲۷١/١ الفتاوى الخائية على هامش الهندية‎ - ١ 

۲ - حذيفة بن اليمان العبسي من كبار الصحابة » روى عن النبي 8ا الكثير؛ وعن 
عمر» وروی عنه جابر وجندب» وعبد الله بن يزيد» وأبو الطفيل والآحرون 
ومن التابعين بلال وربعي بن حراش وغيره؛ استعمله عمر على المدائن وم يرل 
ا حن مات بعد قتل عثمان؛ وبعد بيعة علي بأربعين يوماًء وذلك في نة 
استة وثلاثين (الإصابة في تمييز الصحابة .)۳٠۸/١‏ 

٣‏ - عثمان بن حنيف: قال الترمذي: شهد "بدرا"؛ وقال الجمهور: أول مشاهده 
"أحد" بعثه عمر بن الخطاب على مساحة الأرض بعد فتح "الكوفة"» روى 
عنه ابن أيه أبو أسامة بن سهل؛ وطائفة؛ له قصة مشهورة في وقعة "مل" 
سكن "الكوفة" ومات في حلافة "معاوية" (الإصابة في تمبيز الصحابة لابن 
حجر الو ه4). 

۷۸ 


رضي الله عنهما حين بعثهما ليمسحا سواد العراق» فمسحا فبلغ ستة 
وثلاثين ألف ألف جريب» ووضع الخراج على التقدير الذي قال في 
الكتاب20, 

وي أرض الزعفران بقدر ما تطيق؛ لأن الخراج يوطّف بقدر 
الطاقة» ألا ترى! أن عمر رضي الله عنه قال للذين مسّحَا سواد العراق: 
"لعلكما حملتما الأراضي ما لا تطيق" فقالا: لا بل حَملناها ما تطيقء» 
ولو زدنا لأطاقت» فيه دليل على أن الترظيف مقدر بالطاقة» ولس في 
الزعفران والبستان توظيفٌ منهما؛ لأن الزعفران لم يكن بسواد العراق في 
ذلك الوقت". 

وذكر القاضي الإمام“ صدر الإسلام رحمه الله في شرح كاب 
العشر والخراج: أن في أرض الزعفران قفيزاً ودرهمأء وذكر صدر الإسلام 
معنن الطاقة في أرض الزعفران» فقال: ينظر أن ما يخرج مسن جريب 
الأرض من الزرع كم قيمته» فإن كانت قيمته مائة ينظر إلى الواحب فيه» 
وهو قفيز ودرهم» كم يبلغ؟ فإن كان يبلغ أربعة بأن كانت قيمة القفيز 
ثلاثة» عرفت أن الواحب ف المائة أربعة دراهم؛ ثم ينظر: إن الخارج مسن 
الزعفران كم قيمته فإن كانت قيمته مائة يجب فيه أربعة:؛ وإن كانت 
قيمته مائتين يجب فيه ثمانية فعلى هذا الفياس. 


.۲۷١/١ الفتاوى الخانية على هامش الهندية‎ - ١ 

۲ - انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه /۲۸۳-۳۸۲. 

٣‏ - كل موضع ذكر "القاضي الإمام فهو علي البزودي» هكذا في نسخة "أ" وهي 
ساقطة من نسخة "ب" و"ج". 

٤‏ - الفتاوى الخانية على هامش المندية 0111/١‏ والتاتارخانية ه/١47؛‏ وبدائع 
الصنائع للكاساني ۹4/۲. 


۷ 


بيان ذراع الملك 

(1775) والجريب ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذرعان الملك» 
وذراع الملك سبع قبضات» وذلك يزيد على ذراع العامة بقبضة قبضات 
الرجل الوسط؛ قال شيخ الإاسلام المعروف بخواهر زادة رهه 
الل :يقول محمد رحمه الله: الحريب اسم لستين ذراعاً حكاية عن 
جريبهم؛ ولیس بتقدير لازم» بل جريب الأراضي يختلف باختلاف 
البلدان» فيعتبر في كل بلدة متعارف أهلهاء وأراد بذراع الملك ذراعاً 
كان ينسب إلى ملكهم في زمانمم» وكانت الأرض في ذلك الزمان 
تذرع بذراع الملك» والكرباس وأشباهه يذرع بذراع العامّة©. 
[بيان القفيز ] 

)١777(‏ والمراد من القفيز الصاع الذي كان على عهد رسول 
الله عليه السلام» وهو ثمانية أرطال بالعراقي» وهو أربعة أمناءء وهذا 
قول أي حنيفة وحمد رحمهما الله وهو قول أبي يوسف الأول رحمه الله. 
ثم رحع أبو يوسف رمه الله وقال: هو خمسة أرطال» ولث رطل وهو 
صاع أهل المدينة» وبه قال الشافعي رحمه الله. وقال بعض مشايخنا ر مهم 
الله: لا حلاف بينهم في مقدار الصاع؛ لأن الم عندنا أربعون إستاراً 
١‏ - قد مرت ترجمته في الجلد الثاني/ ٠٠‏ 
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فيكون أربع مرات أربعون إستارأء مائة وستون» والمنّ عند الشسافعي 
رمه الله: ستون إستاراً فيكون مرتين ستون» مائة وعشرين» وثلنا مي 
أربعون إستارً» فيكون مائة وستين" فلا يتحقق الخلاف بيننا وبينه في 
مقدار الصاع". 

ويعطن اضحايه,يقولوة؟ إا الى غننانا أزبعون :نسار قعل هنذا 
يتحقق المخلاف في مقدار الصاع؛ والصاع الذي يقدّر بثمانية أرطال ما 
يستوي كيله ووزنه هو العدس والماش» فإن العدس يستوي كيله ووزنه 
حى لو وزن من ذلك ثمانية أرطال ووضع في الصاع لايزيد ولا ينقسص؛ 
وما سوى ذلك نارةً يكون الوزن أقل من الكيل كالملح؛ وتارة يكون 
الوزن أكثر من الكيل كالشعير» فإذا كان المكيال يسع فيه مائية أرطال 
من العدس والماش» فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والتمر والشعير في 
الخراج وصدقة الفطر. 

وذكر في كتاب العشر والخراج: القفيز المعتبر من كل ما يزرع 
في ذلك الأرض» وقال في موضع آحر: القفيز المعتبر يكون من الحنطة. 


١‏ - هكذا في النسخ الثلاث ولعل الصحيح (مائة وستين). 

۲ - هكذا في نسخحة "ب" وفي نسخة "أ " (فيكون أربع مرات أربعون إستاراً 
ومائة وستون.... فيكون مرتين ستون مائة وعشرين ثلا من أربعون 
إستار)» وف نسخة "ج" (فيكون أربع مرات أو أربعون إستاراً ال). 

471/8 الفتاوى التاتارحانية‎ - ٣ 


۸۱ 


[المراد من الدرهم] 

)١778(‏ والمراد من الدراهم الدرهم الذي يوزن بوزن سببعة» 
وقد مرّ تفسير وزن سبعة في فصل الزكاة» وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو 
الليث رحمه الله في فتاواه في آخر باب الصلح في تفسير وزن سبعة» قال: 
كان على عهد عمر رضي الله عنه دراهم مختلفة على اثني عشر قبراطاً 
وبعضها عشرون قيراطاء وبعضها عشر قرائط» وكان الدينار على نوع 
واحدٍ وهي عشرون قبراطاً» وكان يقع الخصومة بين الناس في مبايعائهم 
فشاور عمر أصحابه رضي الله عنهم”" قال بعضهم: خذ من كل نوع 
فأخذ عمر رضي الله عنه ثلث العشرة» وثلث الي عشرء وثلث 
عشرين» فبلغ أربع عشر قيراطا فجعل وزن الدرهم وزن أربع عشر 
قيزاطاء ووزن الديتار على اله شروت فيزاظا/ قضار ورن غ رة 

قال الماوردي في "الأحكام السلطائية": وذكر آخرون: أن السبب في ذلك 
أن عمر بن المنطاب -رضي الله عنه- لما رأى اختلاف الدراهم؛ وأن مها 
البغلي: وهو ثمائية دوائق؛ ومنها الطبري: وهو أربعة دوائق» ومنها الغربي: 
وهو ثلاثة دوائق» ومنها اليمي: وهو دانق» قال: انظروا الأغلب ما يتعامل به 
الناس من أعلاها وأدناهاء فكان الدرهم البغلي» والدرهم الطبري» فجمع 
بينهماء فكانا اثني عشر دانقاً» فأحذ نصفها فكان ستة دوائق» فجعل الدرهم 
الإسلامي في ستة دوائيق وم زيدت عليه ثلاثة أسباعه كان متقالأء مق 
نقصت من الثقال ثلاثة أعشاره كان درهماء فكل عشرة دراهم سبعة مشاقيل» 
وكل عشرة مثاقيل أربعةعشر درهماً وسبعان (الأحكام السلطانية للمساوردي: 
۳ ط: دار الكتاب العربي؛ بيروت» الطبعة الأولى: .155م). 
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دراهم مائة وأربعين قيراطاً مثل وزن سبعة دنانیر» كل دينار عشرون 
قبراطاً إلا أهم أحذوا الدراهم اي عشر قبراطاً؛ لأنه أقل كسرا. 
[تقدير الخراج] 

(۱۲۷۹) ثم إن محمداً رحمه الله اعتبر طاقة الأرض في الخراج» 
ومعن الطاقة: أن لا يزيد الخراج على نصف الخارج» وذكر في السسير 
الكبير ما يشير إلى هذاء فقال: إذا كانت الأرض بحال يخرج منها ككل 

نة قفيزان ودرهمان» فأخذ منه قفيزاً ودرهماً كان بقدر الطاقة: وروى 


داود بن رشيد”؟ عن محمد رحمهما الله في معن الطاقة أن يترك لكل 
رجحل من أصحاب الأراضي من زرعه ما يقوته ويقوت عياله وبذره في 
أرضه إلى أن يعود الزرع من عام قابل. 


١‏ - وفي العاتارخعانية: والمعتبر في الدراهم رزن سبعة وهر أن يكون كل عشسرة 
دراهم سبعة مثاقيل؛ والأصل فيه: أن الدراهم على عهد عمر رضي الله عه 
كانت على ثلاثة أنواع: اثنا عشر قيراطا وعشرون قيراطاء وعشرة قراريسط» 
والدينار على نوع واحد» وهو عشرون قبراطاً» وكان يقع بين الناس الخصومة 
في مبايعانهم بالدراهم فشاور أصحابه في ذلك فقيل له: خذ من كل نوع ثلاثة» 
فأحذ عمر رضي الله ثلث العشر وثلث اثني عشر وثلث العشرين» فبلغ ذلك 
أربعة عشر قيراطاء وقدّر وزن الدنانير على حاله» ويبلغ وزن عشر دراهم مائة 
وأربعين قیراطاًء وهو وزن سبعة دنائيرء كل دينار عشرون قبراطً» واختلفوا في 
وزن الدراهم على عهد رسول الله 8 » فقيل: إا كانت على وزن سبعة 
وقيل: كانت على وزن ستة والأصح أا كانت على وزن خمسة وكذلك على 
عهد الصديق ثم صار على وزن سبعة على عهد عمر رضي الله عنه ۲۳۰/۲ 

۲ - مرت ترجمته في المجلد الأول 177/1. 

٣‏ - الفتاوى التاتارخانية ه/4717. 


Ar 


قال: إن كانت الأرض لا تطيق حسمة دراهم بأن كان الخارج لا 
يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك» حى يصير الخراج مثل نصف 
الخارج؛ لأن النقصان عن وظيفة عمر رضي الله عنه إذا كانت الأراضي لا 
تطيق تلك الوظيفة جائز بالإجماع. 

أما الزيادة على تلك الوظيفة في الأراضي الي صدر التوظيف فيها 
من عمر رضي الله عنه لا يجوز بالإجماع» وكذلك في الأراضي الي صدر 
التوظيف فيها من إمام مثل عمر .عثل رظيفة عمر لا يجوز الزيادة 
بالإجماع. 

)١78(‏ أما الأراضي الي بريد الإمام توظيف الخراج عليها 
ابعداءء إذا زاد على وظيفة عمر رضي الله عنه» على قول محمد رمه 
الله وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رمه الله: يجوزء وعلى قول أي حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله: لا يجوز» وهو الصحيعح. 

وقال: ولو أن الإمام وظف مثل وظيفة عمر رضي الله عنه؛ ثم 
أراد أن يزيد على تلك الوظيفة ليس له ذلك» وإن كانت الأراضي تطيق 
الزيادة» وكذلك لو أراد أن يحوّها إلى وظيفةٍ أحرى بأن كانت الوظيفة 
الأولى دراهم فأراد أن برها إلى المقامة: أو كانت الوظيفة الأولى مقاسمة 
فأراد أن يحرّها إلى الدراهم ليس له ذلك. 


.411/8 الفتاوى التاتارحائية‎ - ١ 
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فإن زاد عليهم على تلك الوظيفة أو حوّها إلى وظيفة أحرى 
وحكم بذلك علیهې» وكان من رأيه ذلك ثم ولي بعده وال یری حلاف 
ذلك» فإن كان الأول صنع ما صنع بطيب أنفسهم أمضى الثاني ما فعله 
الأول» وإن كان الأول صنع ذلك بغر طيب أنفسهمء فإن كانت 
الأراضي فتحت عنوة ثم منّ الإمام ما عليهم» أمضى الثاني ما صنع 
الأول وإن افتتحت الأراضي بالصلح قبل أن يظهر الإمام عليهم وباقي 
المسألة بحاهاء فالثاني ينقض فعل الأول0©,. 

)١1181(‏ وأما حراج المقاسمة: فقد ذكرنا أن التقدير مفوّض إلى 
رأي الإمام من إيجاب سدس الخارج؛ وثلثه» وربعه إلى النصفء ولا يزاد 
على نصف الخارج» قال في كتاب العشر والخراج: وينبغي أن يكال هذا 
القفيز بزيادة حفنتين» وتكلّموا في تفسير قوله: أن يكال بزيادة حفنتين» 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: تفسيره: أن يضع الكيّال كفيه على حاني 
القفيز عند الكيل من الصبرة» ويمسك ما يقع في كفيه من الطعام ويصب 
القفيز مع ما في حفنتين في جوالق العاشرء وبعضهم قالوا: معناه أن يملا 
الكيّال القفيز ثم يمسح ما أعلى”" القفيز حى ينصب ما في أعلاه مسن 
الحبات» ثم يصب القفيز في جوالق العاشر مع مابلا حفنتيه من 
الضرة“. 

.4171/8 الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 


۲ - ولي نسخة "ب" (فيما أعلى) وفي نسخة "ج" (ملاء على القفيز). 
٠"‏ - الفتاوى التاتارحانية .4٠٠/١‏ 


[من يجب عليه الخراج ومن لا يجب] 

(۱۲۸۲) وأما من يجب عليه الخراج ومن لا يجب: كل من ملك 
أرض الخراج يؤحذ منه الخراج؛ مسلماً كان أو كافراًء حسراً كان أو 
مكاتباً أو عبداً مأذوناًء صغيراً كان أو كبيراء رجلاً كان أو امرأة©. 

(۱۲۸۳) قال محمد رحمه الله في كتاب العشر والخراج: "وليس 
في النخيل والشحر شيء"» ومعناه: إذا كان حول المزرعة أشجار إلا أا 
لا تكون ملتفة بحيث يمكن زراعة ما تحتهاء فإنه لا يحب بسبب الأشحار 
والنخيل وظيفة أخرى زيادة على حراج الأرض". 

)١7184(‏ أما إذا كان في نفس المزرعة أشجار ملتنفة بحيث 
لمكن زراعة ما تحتهاء ذكر محمد رحمه الله في كتاب العشر والخراج مسن 
الأصل: أنه يوضع على كل جريب عشرة دراهم» ولم يذكر: أن مذا 
قول من؟ واي النوادر عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يوضع على كل 
جريب عشرة دراهم مثل ما ذكر محمد رحمه الله في نوادر الزركاة؛ وني 
الجامع الصغير: أن على قوله: يوضع على كل جريب بقدر ما تطيق» 
وتبّن بما ذكر محمد رحمه الله من قوله في النوادر وفي الحامع الصغير: أن 
المذكور في الأصل قول أبي يوسف رحمه ال . 


.٤٠٠/١ الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ _ الفتاوى التاتارحانية ه/4375. 

. ٤٠٤/١ الفتاوى التاتارحانية وفيه: وفي النوازل» بعد قوله: "إن هذا قول من؟"‎ - ٣ 
۸1 


(۱۲۸۵) قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير: رجحل له أرض 
حراج عطّلها فعليه الخراج؛ وقال في كتاب العشر والخراج من الأصل: لو 
أن أرضاً من الأراضي الخراجية عجز عنها صاحبها وعطّلهاء وتركها 
كان للإمام أن يدفعها إلى من يقوم عليهاء وبودي خراجهاء وأراد بقوله 
من يقوم عليهاء ويؤدي خراجهاء من يعمل فيها بالخراج ويأخذ الأرض 
ويزرعها ويودي الخراج من الغلة ويمسك الباقي لنفسه(. 

قال الشيخ الإمام الأحل مس الأئمة الحلواني رحمه الله: 
والصحيح من اواب في هذه المسألة أن يوجر الإامام الأراضي أوَلاً 
ويأخذ الأجر ويدفع قدر الخراج ويمسك الباقي لرب الأرض» وهمك ذا 
ذكر محمد رحمه الله في الریادات. 

وإن كان لا جد من يستأجرها يدفعها مزارعةً بالثلث والربع على 
قدر ما يوذ من مثل تلك الأرض مزارعة» ويأخذ الخراج من نصيبٍ 
صاحب الأرض» ويمسك الباقي على رب الأرض. 

وإن كان لا يجد من يأخذها مزارعة يدفعها إلى من يقوم عليها 
ويودي الخراج عنها. 

(85؟١)‏ وعن هذا قال بعض المشايخ: السلطان إذا دفع أراضي 
لا مالك هاء وهي الي تسمّى أرض مملكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز. 


۲ - الفتاوى التاتارحانية ٠٠٤/١‏ . 
٣‏ - الفتاوى التاتارحانية 4/8 43. 
AV‏ 


قال: فإن لم يجد الإمام من يعمل فيها بالخراج ييبعها ويدفع 
اراج من ثمنها ويحفظ الباقي على رب الأرض. 

AS HOES‏ سد لاقي لإ سق 
ومحمد رحمهما الله أما على قول أي حنيفة رحمه الله: ينبغي أن لا يبيعها ولا 
يؤاجرهاء لأن ذلك حجر وعنده الحجر على العاقل البالغ باطل» وقيل؛ 
هذا قول الكل وهو الصحيح”". 

(۱۲۸۸) وذكر في بعض الكتب في هذه المسألة: أن يشستري 
ثيراناًء وأداة للرراعة؛ ويدفعها إلى إنسان ليزرعها. فإذا حصلت الغلة 
يأخذ منها قدر الخراج وما أنفق عليهاء ويحفظ الباقي على رب 
الأرض9©», 

)١78(‏ فقال: أبو يوسف: يقرض الإمام لصاحب الأرض مسن 
مال بيت المال ما يشتري به الثيران والأداة؛ لأن الإمام مأمور بتشمير مال 
بيت المال بأي وجه يتهيّأ له وهذا من التشمير. 

فإذ ظهرت الغلة يأخذ منها الخراج ومقدار ما أقرض من بيست 
المال. 


.٠٠٠/١ الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارحانية 8/8 47. 

.٤٠٠/١ الفتاوى التاتارخانية‎ - ٣ 
۸ 


هذا كله إذا كان رب الأرض عاجزاً عن الزراعة بأن كان 
معسراء أما إذا كان غنياً فالإمام“ يتقدم إليه: ل لا تزرع أرضك؟ ولا 
يجبره على العمل ولكن يأخخذ الخراج منه لتركه زراعتها مع الإمكان. 

(178) ثم إذا كان رب الأرض عاجزاً عن الزراعة وضع 
الإمام بالأرض ما ذكرناء ثم عادت قدرته وإمكانه من العمل 
والزراعة» يستردها الإمام من هي في يده» ويرذها على صاحبها إلا 
في البيع خخاصة9©, 

(91؟١)‏ قال: قرية فيها أراض مات أرباهاء أو غابوا وعحز 
أهل القرية عن حراجهاء وأرادوا التسليم إلى السلطان» يفعل على نحوما 
قلناء فإن أراد السلطان أن يأحذها لنفسه يبيعها من غيره» ثم يشتري مسن 
المشتري, 

)١747(‏ قال: السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض» 
وتركه عليه جاز في قول اي يوسف رمه الله خلافاً محمد رحمه الله 
قال قاضي القضاة رحمه الله: الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله 
إذا كان صاحب الأرض من أهل مصرف الخراج؛ ولو جل العشر 
لصاحب الأرض لا يجوز في قولهم جميعاً"". 

١‏ - وفي نسخة "ب" (فللإمام أن يتقدم إلبه). 

۲ - الفتاوى التاتارخانية 9/8 417. 

۳ - الفتاوى التاتارخانية ه/475-418. 

11/5/1١ الفتاوى الخانية على هامش الهندية‎ - ٤ 


۸۹ 


(174) قال: السلطان إذا لم يطلب الخراج تمن عليه الخسراج 
كان على صاحبه أن يتصدّق به» فإن تصدّق بعد الطلب لايخرج عن 
العهدة. 

)١71944(‏ قال: السلطان إذا وهب لرجل خراج أرضه» ذكر في 
السير الكبير: أنه لا ينبغي له أن يقبل؛ لأنه حق الجماعة» فإن كان مصرفاً 
كان له أن یقبل. 

)١1946(‏ وللسلطان أن حبس غلة أرض الخراج حى يأخذ 
الخراج. 

(95؟١)‏ قال: رجل باع أرضاً بيضاء خراجية إن بقي من السنة 
مقدار ما يقدر المشتري على زراعتها قبل دول السنة الثانية» فالخراج 
على المشتري» وإن لم يبق من السنة ذلك المقدار» فالخراج على البائع» 
وإلى هذا أشار محمد رحمه الله في النوادرء فإنه ذكر في النوادر: إذا غرق 
أرض الخراج ثم نضب الماء عنهاء إن نضب في وقت يقدر على زراعتها 
ثانياً قبل دخخول السنة الثانية» ولم يزرعها فعليه الخراج» وإن نضب الماء 
عنها في وقت لا يقدر على زراعتها ثانياً قبل دخول السنة الثانية لا يحب 
الخراج. 


.۴۷۳/١ الفتاوى الخانية على هامش الهندية‎ - ١ 
1591/4/١ الفتاوى الخانية على هامش الهندية‎ - ١ 
.۲۷٤/١ الفتاوى الخانية على هامش الهندية‎ - © 
.475/© الفتاوى التاتارحانية‎ - 4 


(۱۲۹۷) ثم احتلف المشائخ رحمهم الله: أن المعتير زرع الحنطة» أو 
الشعير أو أي زرع كان قال الشيخ الإمام الفقيه أبو منصور رمه اله : 
المعتبر أي زرع كان» وقال الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم رحمه ال : 
المعتبر زرع الحنطة أو الشعير". 

(۱۲۹۸) وكذلك اختلفوا: أنه هل يشترط لوجوب الخراج على 
المشتري إدراك الريع”» بكماله؟ بعضهم شرطوا تمكن المشتري من أن 
يزرع الأرض ويدرك ريعها قبل دحول السنة الثانية؛ وإلى هذا القول مال 
الشيخ الإمام مس الأئمة الحلواني رحمه الله؛ وبعضهم قالوا: إن بقي مسن 
السنة مقدار ما يمكّنه أن يزرع الأرض أي زرع كان» ويصير قصيلاً» 
ويبلغ قيمته قدر الخراج ومثله”“» يجب الخراج على المشتري» وإن كان 
بخلافه فالمتراج على البائع. 

وكان الصدر الشهيد رحمه الله يختار: أنه إن بقي من السنة 
تسعون يوماء فا خراج على المشتري» وإن كان أقل من ذلك» فالخراج 
على البالع. 


.۸۰/١ مرت ترجمته في املد الأول‎ - ١ 

۲ - قد مر ذكره في المجلد الأول .11١١/١‏ 

٣‏ - الفتاوى التاتارخحانية ه/457» وعبارقا: ثم اختلف المشايخ فيما يينهم: أن 
المعتبر زرع الحنطة أو الشعيرء أو أي زرع كان فالفقيه أير نصر يعبر أي 
زرع کان. 

4 - وفي نسخة "ب" (الريعة). 

ه - اتفقت النسخ الثلاثة على (ومثله). 
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وهذا منه اعتبار زرع الدخن؛ وإدراك الريع بكماله» فإن ريع 
الدحن يدرك في مثل هذه المدة. 

وإن كانت الأرض مزروعة فإن كان السزرع لم يبلغ بعد 
فالخراج على المشتري على كل حال» ذكره في نوادر مختصر عصام. 

وإن كان الزرع قد بلغ وانعند الحب كان هذا كما لو باع أرضاً 
فارغة وباع معها حنطة محصودة» هكذا ذكر في آخر زكاة فتاوى الشيخ 
الإمام الفقيه أبي اللَيث رحمه الل . 

وفي نوادر ابن ماعة عن محمد رحمه الله: هذا الذي ذكرناه إذا 
كانوا يأحذون الخراج في آخر السنة؛ فإن كانوا يأخذون في أول السنة 
على سبيل التعجيل؛ لا يجب على البائع ولا على المشتري؛ لأن ذلك ظلم 
مض . 

(۱۲۹۹) قال: ولو اشترى أرض الخراج ولم يكن في يد المشتري 
مقدار ما يتمكّن من الزراعة فيهاء فأخذ السلطان الخراج من المشتري» لم 
يكن للمشتري أن برجع على البائع؛ لأنه ظلم؛ ومن طلم ليسس له أن 
يظلم غیره. 

.4119/-415/© الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارخانية tle‏ 

.۲۷۴-۲۷۲/۱ والخانية‎ »4۲۸/١ الفتاوى التاتارحانية نقلا عن الخانية‎ - ٣ 
۹۲ 


قال: رجل له أرض خراجية» غرس فيها كرما وهي لا تبلغ 
سنتين» ولا تثمر شيئاء لا قليلاً ولا كثيراء فإنّه يجب عليه ما يجب في 
أرض يزرع في كل جريب قفيز ودرهم» ولا يجب عليه حراج الكرم؛ 
فإن بلغ الكرم وأثمر وكانت قيمة الخارج من كل جريب يبلغ عشرين 
درسماً فصاعداً» فعليه خخراج الکرم» في كل جريب عشرة درام وإن 
كانت قيمة الخارج من كل جريب أقل من عشرين درهماً » فإنه يوذ 
منه بقدر نصف الخارج إلا أن يكون نصف الخارج أقل من قفيز 
ودرهم» فحيتئلر يؤخذ منه قفيز ودرهم» وذكر في بعض الروايات: أنه 
إذا كان الخارج أقل من عشرين درهماً يوخذ منه قفيز ودره . 

وذكر القاضي الإمام صدر الإسلام رحمه الله في شرح كاب 
العشر والخراج: إذا زرع في أرض الخراج الأشجار الي ليست ا ثمرة» 
ففيها قفيز ودرهمء إذا كان جريباً» وذكر أيضاً: إذا غرس نخيلاً أو 
أشجاراً مثمرة» إن كانت الأشجار متفرقة» بحيث يمكن زراعة مها في 
وسط الأشجارء ليس في الأشجار الي تكون على المسناة شيء وإن 
كانت الأشجار ملتفة بحيث لا يمكن زراعة أرضها ففيها عشرة دراهم 


إذا كان جريا . 


١‏ - الفتاوى التاتارحانية ه/470-419. 
۲ - الفتاوى التاتارخانية .٤٠١/١‏ 
4۳ 


)١10٠(‏ قال: إذا كان لرجل أرض خراجية» فلا يخلو: إما أن 
زرعها بنفسه» أو زرعها غيرّه» فإن زرعها بنفسه يلزمه ماكان وظيفة 
هذه الأرضء وإن زرعها بره فلا يخلو: إما أن كان الزارع مستأجراً أو 
مستعيرًء أو غاصباء فإن كان مستأجراء والخراج خراج وظيفة» فالخراج 
يجب على صاحب الأرض عندهم جيعاً؛ لأن المستأجر تمن بتمكينه 
فكأنه كن من الزراعة» ولم يزرع» وصار كما لو دفعها مزارعة إلا إذا 
كان كرماء أو رطاباء أو شجراً ملتفاًء فإن إجارته باطلة؛ لأن هذه الإحارة 


وقعت على استهلاك العين» وإن كانت الأرض عشرية أو خراجية حراج 
مقامة» قال أبو حنيفة رحمه الله: يجب العشر والخراج على صاحب 
الأرض» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يجب على المستأجر؛ لأن 
العشر وخراج المقاسمة لا يجبان بالتمكن على ما ذكرن؟. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله في المستعير: روايتان. 

وأمًا إذا كان غاصباًء وقد زرعها فلا يخلو: إما أن نقصتها الزراعة 
أو لم تنقصهاء فإن انتقصت الأرض بزراعته» والخراج حراج وظيفة» 
يحب على رب الأرض عند أبي حنيفة رحمه الله: قل النقصان أو كش 
ويدخل النقصان في ذلك حى لا يضمن الغاصب لرب الأرض نقصان 


الأرض» هكذا ذكر في مزارعة الكبير؛ لأن الزراعة مئ أوحبت نقصاناً 


1171/١ الفتاوى الخانية على هامش المندية‎ - ١ 
54 


في الأرض» يصير الغاصب كلمستأجرء وكأنه آجرها من الغاصب 
بضمان النقصان» وإن لم تنقصها الزراعة» فالخراج على الغاصب عند 
أبي حنيفة رحمه الله هكذا ذكر أيضاً في مزارعة الكبير. 

وذكر في تحريد الحيط: اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يحب 
الخراج على المالك» وقال بعضهم: يجب على الغاصب على كل حال» 
وروى المعلّى عن أبي يوسف رحمه الله: أن الخراج في هذه الصور على 
المالك» أمّا إذا لم تنقصها الزراعة» والغاصب مقر بالغصبء أو كان 
للمالك بينة» فالخراج على رب الأرض؛ لأنه يمكنه الأخذ من الفاصب» 
وخراج الوظيفة يجب بالتمكن. 

وذكر في مزراعة الصغير: فيما إذا لم ينتقصها الزراعة قياساً 
واستحساناء فالقياس: أن يكون على صاحب الأرض» وفي الاستحسان: 
يكون على الغاصب» ووجه القياس: أن سبب الضمان منعقد فيعتبر يما لو 
وجب الضمان؛ ولو وجب الضمان كان الخراج على قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله: جب على رب الأرض» فكذا هذاء ووجه الاستحسان: أنه لم 
يوحد الضمان؛ ولا سبب الضمان؛ لأن الغصب في الأرض لا يكون موحباً 
للضمان عند أبي حنيفة رحمه الله» وسبب الضمان: إنما هو النقصان» 
والنقصان لم يوجد©. 


١‏ - المصدر السابق. 
۲ - الفتاوى الخانية على هامش الهندية .۴۷۲-۲۷۱/١‏ 
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وأما على قول محمد رحمه الله: ينظر إلى الخارج والنقصان أيهما 
كان أكثرء كان ذلك على الغاصب» إن كان النقصان أكثر من 
الخارج”"2 فبمقدار”" الخراج يؤدي الغاصب إلى السلطان ويدفع الفضل 
إلى صاحب الأرض» وإن كان الخراج أكثرء يدفع الكل إلى السلطان9؟. 

)١۳١١(‏ وف بيع الوفاء إذا قبض المشتري» فالمشستري يمتزلة 
الغاصب» هكذا ذكر قول محمد رحمه الله في مزارعة الكبير» وذكر ابن 
رستم في نوادره عن محمد رحمهما الله: أنه قال: مقدار ما حصل له مسن 
ضمان النقصان يحب على رب الأرض» وما زاد يجب على الغاصب. 

وذكر في نوادر هشام: أن الخراج على رب الأرض عند أي 
يوسف رمه الله إن لم تنقصها الزراعة؛ وذكر ابن رستم في نوادره 
قول أبي يوسف مثل قول محمد رحمهما ال . 

)١1707(‏ قال: المسلم إذا اشترى أرضا حراجية من الكافر تبقسى 
خحراجية كما كانت؛ لأن الخراج يشبه الجزية من حيث المصرف ويشبه 
العشر من حيث السبب» فمن حيث أنه يشبه الجزية لا يوظف على 
المسلم ابتداءء ومن حيث أنه يشبه العشر يبقى عليه» بخلاف الحزية؛ لأنه 
لا يشبه العشر» لا سببا ولا مصرفا. 

١‏ - وفي نسخة "ج" (الخارج) وي نسخة "ا" و "ب" (الخراج). 
۲ - ولي نسخة "" (مقدار) وفي نسخة "ج" (فبقدر). 
٣‏ - الفتاوى الخانية على هامش المندية ۲۷۲/۱. 
٤‏ - الفتاوى الخانية على هامش الطندية .۲۷۲/١‏ 
۹1 


وقال مالك رحمه الله: لا تبقى خراجية بعد ما اشتراها المسلم؛ 
لأن الإسلام بمنع توظيف الخراج ابتداء على المسلم؛ فيمنع بقاء» قياس 
على خخراج الرأس» قلنا: لا نسلّم بأن ما يمنع الابتداء بمنع البقاء» ألا ترى! 
أن العدة منع ابتداء النكاح» ولا تمنع البقاءء والاسترقاق يمنعه الإسلام 
ابتدای ولا بنع البقاء“. 


.۲٠۷/١ مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر‎ - ١ 
فل‎ 


بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج 

وأما بيان الأسباب الموجبة لسقوط الخراج: 

)١10*(‏ قال محمد رحمه الله: إذا زرع الرجل أرضه الخراجية 
فاصطلمتها آفة» سقط عنه الخراج» بخلاف ما إذا استأجر أرضاً للزراعة» 
فرزعها فاصطلمتها آفة يلزمه الأجر إلى وقت إصابة الآفة؛ لأن الأحرة 
عوض المنافع يجب شيئاً فشيئاً جزء | فجزء | على حسب حدوث 
المنافع”"» أمّا الخراج ليس بعوض للمنافع» وإنما يجب جملة إذا تمككّن من 
الانتفاع بإدراك زرعه ولم يوجد. 

)١104(‏ هذاء إذا ذهب كل الخارج. أما إذا ذهب بعض 
الخارج: فإن بقي من الخارج مقدار الخراج ومثله» يجب الخراج» وإن بقي 
أقل من قدر الخراج ومثله» لا يجب نام الوظيفة» وإنما يجب قيمة نصف 
الخارج. قال مشايخنا رحمهم الله: والصواب في مثل هذا أن ينظر الإمام 
إلى ما أنفق هذا الرجل في هذا الأرض» وينظر إلى الخارج؛ فيحتسب له 
ما أنفق» ويرفع من الخارج» فإن فضله منه شيء أذ منه الخراج على نحو 
ما بی" . 

قال مشايخنا رحمهم الله: ماذكر محمد رحمه الله في الكتاب إن 
الخراج يسقط بملاك جميع الغلة» محمول على ما إذا لم يبق من السنة 
مقدار يمكنه أن يزرع الأرض ثانياً قبل دحول السنة الثانية» أمّا إذا بقي 


ی التاتارخحانية ©/4377. 
۲ - الفتاوى التاتارخانية 457-4177/8. 


۹۸ 


من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانياً قبل دخول السنة الثائية 
يزرعهاء لا يسقط الخراج"". 

وذكر القاضي الإمام أبو المظفر“ رحمه الله في شرح كتاب العشر 
والخراج: أن الخراج إنغا يسقط ملاك الغلة» إذا كان الملاك بآفة سماوية لا 
يمكن التحرّز عنهاء أمّا إذا كان الهلاك بآفة يمكنه الاحتراز عنهاء لا 
يسقط الخراج» وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: لا يجب الخراج وإن 
هلك بآفة يمكن التحرّز عنهاء قال قاضي القضاة رحمه الله: القول الأول 
اصح" 

(۱۳۰۵) قال: إذا كان للأرض ريعان: خريفي وربيعي » وسلم 
أحدهما للبائع والآخر للمشتري» أو تمكّن كل واحد منهما من تحصيل 
أحد الريعين لنفسه؛ فالخراج عليهماء هكذا ذكر القاضي الإمام صدر 
الإسلام رحمه الله في شرح كتاب العشر والخراج. 


.٤٠۴/١ الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ - أسعد بن محمد بن الحسين أبو المظفر جمال الإسلام الكراييسي النيسابوري» 
كان فقيهاً فاضلاً أديياً عالاً حسن الطريقة» له معرفة تامّة بالفروع والأصول» 
أذ الفقه عن علاء الدين الإسمندي السمرقندي عن السيد الأشرف عن أبيه 
الوضاح عن أبيه السيد أي شجاع؛ وقرأ الأدب على أبي منصور موهوب بسن 
أحمد الحواليقي وله "الموجز في الفقه" و "الفروق" مات سنة سسبعين 
ومسمائة (الفوائد البهية .)۸٠/‏ 

.478/© الفتاوى التاتارخانية‎ - ٣ 

.٤۲۸/١ الفتاوى التاتارخانية‎ - ٤ 

۹4 


بیان جواز تعجيل الخراج 
وأما بيان جواز تعجيل الخراج؛ وأوان وجوب الخراج والمسائل 
المتفرقة 
[تعجيل الخراج] 

)١05(‏ ذكر محمد رحمه الله في نوادر الزكاة: إذا عجّل حراج 
أرضه لسنة أو لسنتين يجوز» وإن كان قبل الوحوب؛ كمافي باب 
الزكاة؛ لأنه أدَى الواحب بعد انعقاد سبب الوجوب؛ لأن السبب أرض 
نامية» ومحل الوجوب إنما هو الذمة» وهي قائمة:؛ والواحب دراهم 
مسماة» وهي موجودة؛ فانعقد السبب كما في باب الزكاة9", 

)١۳١۷(‏ وأما إذا عجّل عشر أرضه لسنة أو لستتين» فإنه 
لايجوز» كما لو عجّل الزكاة قبل النصاب» وكما لو عجّل العشر هذه 
السنة قبل الزراعة؛ لأنه أدى الواجب قبل وجود سبب الوجوب» وإن 
وُحد سبب الوجوب» وهو أرض نامية؛ لأنه لم يوجد محل الوحوب ولا 
الواجب؛ لأن محل الوجوب الخارج والواجب بعض الخارج؛ وكلا 
الأمرين فائت؛ لأن الأرض إغا تضير سبباً للوحؤب ياعتبار النماءء وسيب 
النماء إنما هي الزراعةء والزراعة في الأرض كالإسامة في الإبل» والتجارة 


454/8 الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 


في سائر الأموال» أما إذا زرع ولم ينبت وأدى العشر فالمسألة على 
الاحتلاف» فعلى قول محمد رحمه الله لا يجحوز؛ لأنه عجّل قبل انعقاد 
السبب لما ذكرنا: أن محل انعقاد السبب هو الخارج؛ والسبب إذا ل 
يصادف عله لا ينعقد سبباً» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله حاز؛ لأن 
امحل قد وجد وهو الحبء فإن الحب بعد ما ألقي في الأرض صار محلا 
للخارج فأقيم مقام الخارج”"» أما إذا عجّل عشر نخيله وكرمه» ذكر أنه 
لا جزيه» وروي عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي: أنه يجزيه هكذا ذكر 
الحاكم الحليل رحمه الله في مختصره. 

وعلى هذا الاختلاف إذا عجّل عشر النخيل بعد ما غرسها ونبت 
فعلى قول أي يوسف ره الله يجوز التعجيل قبل ظهور الطلع» وعلى 
قول محمد رحمه الله لا يجوز إلا بعد روج الطلع. 

(۱۳۰۸) وذكر في المنتقى: رجحل عجّل خراج أرضه ثم غرقت 
الأرض في تلك السنة» قال يرد عليه ما أدّى من خراجه؛ لأنه لم يسلم له 
الخارج في هذه السنة لا حقيقة ولا اعتبارًء ولم يجب عليه الخراج كما في 
الزكاة» وإن زرعها في السنة الثانية حُسبّ له؛ لأنه وجب للإمام عليه في 
هذه السنة مثل ما له على الإمام؛ فيلتقيان قصاص©. 

185/1 الفتاوى المندية نقلاً عن شرح الطحاوي‎ - ١ 


۲ - الفتاوى التاتارخانية 4/7 188-18 
© - الفتاوى التاتارخانية ٤٠١٤/١‏ . 


(۱۳۰۹) وعن محمد رحمه الله في رجل أعطى حراج أرضه 
لستتين» ثم غلب عليها الماءء وصارت دجلةء قال: يرد عليه إذا كان قائماً 
بعينه وإذا صرفه إلى المقاتلة» فلا شيء عليه©. 
[أوان وجوب الخراج] 

)١13(‏ وأما أوان وجوب الخراجء قال أبو حنيفة رحمه الله: أوان 
وجوب الخراج أول السنة؛ لكن يشترط بقاء الأرض النامية في يده سنة إما 
حقيقة أو اعتبارء والاستيفاء في آخحر الحول بطريق التخحفيف والتعجيل. 

)۱۳١۹(‏ ذكر في كتاب العشر والخراج: ينبغي للإمام أن يولي 
الخراج رجلاً يرفق بالناس؛ ويعدل عليهم في خراجهم؛ وأن يأخل 
بالخراج كلما خرجت غلته» فيأخذهم بعد ذلك حن يستوفي تمام 
الخراج في آخر الغلة» وأراد يهمذا أن بودي الخراج على قدر الغلة» حي أن 
الأرض إذا كانت تزرع غلة الربيع وغلة الخريف» فعند حصول غلة 
الربيع وغلة الخريف ينظر المتولّي كم تغل هذه الأرض غلة الخريف 
بطريق الحرز والظن؛ فإن وقع عنده أنما تغل مثل غلة الربيع؛ فإنه 
ينصّف الخراج» ويأحذ نصف الخراج من غلة الربيع» ويور النصف 
إلى غلة الخريف» وكذلك يفعل في البقول؛ ينظر: إن كان مما يحرٌ 
حمس مرات يأخذ من كل مرة حمس الخراج؛ وإن كان ما جر أربسع 
مرات يأحذ من كل مرة ربع الخراج؛ وعلى هذا القياس فافهم. 


.4174/© الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 
.187/ كتاب السير والخراج والعشر‎ - ۲ 
1۰۲ 


بيان المسائل المتفرقة 

)(٠1(‏ وأما المسائل المتفرفة: قال في كتاب العشر والخراج: 
إذا كان للرجل أرض خراج لا يسعه أن يأكل منها حي يودي خراجهاء 
قال بعض مشايخنا رحمهم الله: هذا إذا كان الخراج خخراج مقاسمة: لأن 
الواجب في حراج المقاسمة جزء من الخارج على ما ذكرناه آنفء وحق 
مصارف الخراج في خراج المقاسمة متعلق بكل جزء من أجزاء الخارج فلا 
يحل له التناول قبل إيصال الحق إل . أما إذا كان الخراج حراج وظيفة 
يسعه ذلك؛ لأن حراج الوظيفة لا تعلق له بامحل؛ لأنه يجب في النمة» 
فكان الخارج حق صاحب الأرض على الخلوص» فيحلٌ له التشاول» 
وبعضهم قالوا: إن كان الخراج حراج الوظيفة؛ فالجواب كذلك أيضاً؛ 
لأن للسلطان حق حبس غلة أرض الحراج حى يأخذ الخراج؛ وفي حل 
التناول إبطال حق حبس السلطان0©, 

ال السلطان إذا جعل حراج الأرض لصاحب الأرض» 
وئرکه عليه حاز في قول أبي يوسف رحمه اللهء وروی ابن سماعة عن 
محمد رحمه الله أنه لا يحوزء قال قاضي القضاة رحمه الله: الفتوى على 


.475-1418/© الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 
هذه المسائل قد ذكرها المصنف قبل هذاء فهذه إلى قوله: "وإن تصدّق بعد الطلب‎ - ۲ 
لا يخرج عن العهدة تكرار".‎ 


قول أبي يوسف رحمه الله إذا كان صاحب الأرض من أهل مصرف 
الخراج. 

وذكر في السير الكبير: السلطان إذا وهب لرجل خراج أرضه لا 
ينبغي له أن يقبل؛ لأنه حق الجماعة وليس له إبطال حقهم بغير رضاهم» 
فإن كان مصرفاً كان له أن يقبل» ولو حعل العشر لصاحب الأرض لا 
يحرز في قوهم جميعا”". 

قال: السلطان إذا لم يطلب الخراج ممن يعلم أنه ليس محلل 
لصرف الخراج إليه» كان على صاحب الأرض أن يتصدق به» أو هر 
غازياً حي يخرج عن العهدة» وإن تصدق بعد الطلب» لا برج عن 
العهدة©, 

)١1(‏ السلطان الجائر إذا أذ تراج الأراضي حرج 
صاحب الأراضي عن العهدة؛ هكذا ذكر في فتاوى الشيخ الإمام 
الفقيه أبي الليث رحمه الله» وذكر في فتاوى أهل سمرقند: لو طلب 
السلطان الخراج وتصدق من عليه بنفسه لا يجزيه9», 

وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو ليث رحمه الله في فقاواه: قرية 
حراج أراضيها على التفاوت» طلب من تقل خراج أرضه» تسوية حراج 
أراضي القرية» قال الشيخ الإمام الفقيه أبو القاسم رحمه الله: إذا لم يعرف 


. ٤۴٤/١ الفتاوى التاتارخحانية‎ - ١ 
الفتاوى التاتارخانية ه/45.‎ - ۲ 
الفتاوى التاتارخانية ه/475.‎ - ١ 


»۽ - الفتاوى التاتارحانية ٤١١/١‏ . 


ابتداء وضع الخراج على هذه القرية أنه كان على التساوي أو على 
التفاوت» يترك على حاله» وذكر في فتاوى أهل سمرقند: ضيعة لرحل 
بعضها کروم» وبعضها قراح فاشترى قوم الكروم؛ واشترى قوم 
أرض القراح» فإن كان حصة الكروم من الخراج معلوماً من الاج داء 
يتين الحكم علیه» وإن کان لا يعلم؛ فان كان الكروم كرماً رف 
إلا وهو كرم» والقراح كذلك كان على الكروم خخراج الكروم» وعلى 
القراح حراج القراح» وإن كان موضع الكروم قراحاً في الأصل؛ ثم 
جعل كرما قُسسّم الخراج على الأرض القراح» كان الكل كذلك. 
(1814) قال: ولو توالى على المسلم خراج الأرض سننين» 
فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يؤخذ بجميع ما مضى» وعند أبي حنيفة 
رحمه الله: لا يؤحذ إلا جخراج السنة الي هو فيهاء والاختلاف في هذا 


١‏ - القراح من الأرض كل قطعة على حافا ليس فيها شجر ولا شائب بسبخ 
(المغرب/7105). 

۲ - وقد حكي في الغتاوى التاتارخانية هذه العبارة: "وفي فتاوى أهل “مرقد؛ 
عتتيعة لحل بعتا کر وبنتها قرا 'فاشترق قوم الکرم» واشترى قوم 
القراح» فإن كان حصة الكرم من الخراج معلومة من الابتداء وحصة القسراح 
كذلك يبي الحكم عليه» وإن كان الخراج يوحذ جملة؛ ولا تعلم حصة الكرم 
ولا حصة القراح من الابتداء» فإن كان الكرم كرما من الإوبداء ولم 
يعرف إلا وهو كرم والأرض القراح كذلك كان على الكرم حراج الكسرم 
وعلى أرض القراح خخراج الأرض القراح (الفتاوى التاتارخحانية 451//9). 


1.6 


نظير الاختلاف في الجزية» هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح 
سير الصغير» وذكر صدر الإسلام رحمه الله في كتاب العشر والخراج عن 
أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة روايتان» والصحيح أنه يح . 

)١118(‏ وروى ابن المبارك عن أي حنيفة رحمه الله: أن الخسراج 
لا يسقط موت من عليه الخراج". 

)١11(‏ والعشر يسقطء وعلى ظاهر الرواية: أن العشر يوحذ 
من الورثة بعد وفاته» وعلى رواية ابن المبارك: "سوي بين الزكاة والعشر" 
وعلى ظاهر الرواية: "فرق بينهما". 

ووجه الفرق: أن الزكاة إغما تسقط لعجز الوارث عن أدائه لفوات 
شرط الأداء» وهو النية؛ فإنها عبادةٌ محضة لا يتأدى بدون النية» فإذا عجر 
عن الأداء لفوات شرطه سقطء ولم يجب على الورثة الأداء أما في العشر 
لم يعجز عن الأداء؛ لأنه يتأدى من غير من عليه الدين؛ ألا ترى! أنه يحب 
في أرض الصبيء والحنون» والوقف» فلم يكن نية من عليه شرطاً للأداي 
فلم يعجز عن الأداء فلا يسقط عنه©. 


.4174-4177/© الفتاوى التاتارخحانية‎ - ١ 
الفتاوى التاتارحانية ه/478.‎ - ۲ 
.۳۳۹/۲ الفتاوى التاتارحانية‎ - ۳ 


بيان مسائل الجزية 
وأما بيان مسائل الحزية: فنبدأ أولاً بيان وحوب 
الدعاء إلى الإسلام؛ وإعطاء المزية» وقول عقد 
الذمة» ثم ببيان جواز ترك الحربي دخوله دارناء ثم 
ببيان من يقبل منه الجزية ومن لا يقبل؛ ثم ببيان ما 
يجب عليهم» ووقت وجوبه؛ ثم ببيان أنه می يصير 
الحربي ذمياًء ثم ببيان ما يوحب سوط المزية 
عنهم» ثم ببيان ما يفعل يهم بعد ضرب الزية 
وقبول الذمة» ثم ببيان ما بجمع بين الخراج والحرية. 
[وجوب الدعاء إلى الإسلام أو إلى إعطاء الجزية] 

(110) أمّا بيان وجوب الدعاء إلى الإسلام أو إلى قول 
الجزية» قال محمد رحمه الله: إذا لقي المسلمون المشركين فإن كانوا قوماً 
لم يبلغهم الإسلام» فليس م أن يقاتلرهم احق قرفي إلى الإسلام» 
لقوله تعالى: وما کا م حَتَى بعت رسلا ''وبه أوصى رسول 
الله عليه السلام أمراء اليوش" ولأنهم رعا يظنون أنا نقاتلهم طمعاً في 
أموالهم؛ وسبي ذراريهم» ولو علموا آنا نقاتلهم على الدين؛ رعا أحابوا 
إلى ذلك من غير أن يقع الحاجة إلى الفتال. 


]18/ [سورة الإسراء‎ - ١ 

۲ - أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحهاد والسير ١۱۷۳ء‏ وأبو داود في سئنه: 
كتاب الجهاد 27511 وبدائع الصنائع ٠١١-۱٤۸/۷‏ وفتح القدير -٤۲۸/١‏ 
tr.‏ 


وف تقدم عرض الإسلام عليهم دعاء إلى سبيل الله تعالى بالحكمة 
والموعظة الحسنة» فيجب البداية به إذا كان يطمع في إعانهم. 

وإن كان قد بلغهم الإسلام؛ ولكن لا يدرون أنا تقل منهم 
الجزية» فينبغي أن لا نقاتلهم حى ندعوهم إلى إعطاء الجزية» وبه أمر 
رسول الله عليه السلام أمراء الجيوش2 وهو آخر ما ينتهي به القتال» قال 
الله تعالى: حَتى يُمْطُوا الجزيّة عَنْ ب وهُمْ صَاغِرُوْن» » ولأن الدعاء 
إلى إعطاء الجزية؛ مأمور به كالعاء إلى الإسلام؛ إلا أن يكونوا قوسا لا 
يقبل منهم الحزية» كالمرتدّين وعبدة الأوثان من العرب. 

)۱۳١۸(‏ وإن قاتلوهم قبل الدعوة إلى الإسلام أو إلى إعطاء 
الجزية فقتلوهم فلا شيء على المسلمين من دية ولا كفارة؛ لأنهم قتلوهم 
وهم أهل حرب» لا أمان لهم فلا يجب في قتلهم شيء» كما لو أسر 
المسلمون قوماً من المش ركين» فأراد الإمام قتلهم» فقالوا: نحن نسلم لم 
يكن للإمام أن يقتلهم حى يعرض عليهم الإسلام؛ فإن قتلهم قبل ذلك لم 
يكن عليه شيء في قتلهم, إلا أنه قد أساء فيما صنع؛ فكذلك ههنا”». 


١‏ - المصدر السابق. 

۲ - [سورة التوبة /8؟] 

٣‏ - انظر : الفتاوى الناتارخحانية » كتاب السير » الفصل الثاني في بيان 
شرائط جواز قنال الكفرة 715-116/8. 

۽ - الفتاوى التاتارخانية .۲۲۷/١‏ 


(114) قال: ولو أن قوماً من أهل الحرب الذين لم ييلفهم 
الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم يقاتلوهم» فقاتلهم المسلمون بغير 
دعوة فقتلوا منهم» وسبوا وأحذوا أموالهم؛ يخمّس ذلك ويقسّم ما بقي بين 
من أصابه» بخلاف ما إذا كانوا يغفزون في بلادهم؛ فإنه لا ينبغفي 
للمسلمين أن يقاتلوهم حي يدعوهم2. 

)١170(‏ قال: ولو أن قوماً من مشركي العرب من عبدة 
الأوثان لم يبلغهم دعوة الإسلام» إلا أنهم قد معوا بالإسلام؛ ولم يدروا 
ما هوء فأغار عليهم المسلمون» فظهروا عليهم» ينبغي للإمام أن يعسرض 
عليهم الإسلام؛ فإن أسلموا خلّى سبيلهم؛ لأنهم وقعوا في أيدينا بغير 
قتال» ولا محاربة» ولم يوجد منهم إباء الإسلام؛ فإن أبوا أن يسلموا 
حبسوا في السجن إلى أن يسلمواء ولا يقتلون» لأنه لا وحه إلى أن 
يضرب عليهم الحزية لقوله عليه السلام: "لا يجتمع في جزيرة العسرب 
دينان"" ولا وجه إلى أن يقتلوا؛ لأنهم وقعوا في أيدينا لا على وحه 
امحاربة فكانوا يمتزلة المستأمنين» فإن ماتوا على الكفر صارت أموالهم 
مواريث لورثتهم؛ لأنهم في حكم المستأمنين» وأموال المستأمنين وذراريهم 
لا يسبى ولا يستغتم. 

.٤١١-٤۲۹/۰ بدائع الصنائع 2145/3 كتاب السير وفتح القدير‎ - ١ 
؟ - رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب رذکره مرسلاًء قال ابن شهاب: ففحص‎ 
عمر رضي الله عنه عن ذلك حي أتاه الثلج واليقين عن الني 8 يهذاء انظر‎ 
١1818 للتفصيل: تلخيص الحبير لابن حجر 2174/5 رقم الحديث‎ 
۱۰4 


فإن رأى الإمام حين أبوا الإسلام أن يقتل المقاتلة» ويقسّم الأموال 
ففعل» جاز ما صنع؛ لأنهم وقعوا في أيدي المسلمين -وهم أهل حرب لا 
أمان لهم- قصداً فكان هذا موضع اجتهادء فإذا فعل ذلك عن رأي 
واجتهاد حاز ذلك. 

)١71(‏ وكذلك قوم من المرتدين لحقوا بنساء مرتدات» فولد 
لحم أولاد» ثم مات المرتدّون وبقي أولادهم على دينهم» لايعرفون 
الإسلام» لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوهم حى يدعوم إلى الإسلام؛ 
لأنهم لم يظهر منهم إباء الإسلام» فإن قاتلوهم بغير دعوة» وظهروا عليهم 
عرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا سلمت لهم أموالهم وذراريهم؛ لأقم 
غير راغبين عن الإسلام» وصار كما لو أسلموا قبل السبي والأحذ» فإن 
أبو حبسوا؛ لأنه لا وجه لحعلهم ذمة؛ لأهم مرتدون» ولا وجه لقتلهم؛ 
لأنهمم لم يضيّعوا الإسلام بأنفسهم» فلا يقتلون على ردتهم. 

وإن رأى الإمام قتلهم؛ وسبي ذراريهم » وقسمة مالهم؛ ففعل 
جاز؛ لأن الموضع موضع اجتهاد على ما قلنا: إفهم أهل حرب» لا أمان 
هم صريحاً. 

وكذلك قوم من مشركي العرب من عبدة الأوثان دعاهم 
المسلمون إلى الإسلام» فأبوا أن يجيبوا إليه فقاتلوهم وحصروهم › فقالوا 
للمسلمين: نتزل على حكم الله تعالى فقالوا لهم: انزلواء فترلواء فإن 
المسلمين يعرضون عليهم الإسلام؛ فإن أسلموا فلا سبيل عليهم» وإن أبوا 

N. 


أحبروا على الإسلام وحبسوا؛ لأنه لا وجه للقتل؛ لأهم خرحوا على 
أمان» ولا وجه لضرب الحزية عليهم؛ لأنهم من مش ركي العربء ولا 
وجه لردهم إلى حصنهم؛ لأنه ليس من حكم الله تعالى أن يتركوا ليعودوا 
إلى دار الحرب فلم يبق وجه إلا الجبس» فمن مات منهم ورث ماله 
ورنه؛ لأنهم في حكم المستأمنين. 

)١۳۲۲(‏ قال: ولو أن قوماً من المشركين كانوا في قاصية مسن 
الأرض لم يبلغهم الإسلام» ولم يدعهم المسلمون إليه » لا ينبغي للمسلمين 
أن يقاتلوهم حي يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن قاتلوهم قبل أن يدعوهم 
فظهروا عليهم» فينبغي للإمام أن يعرض عليهم الإسلام» فإن أسلموا 
على سبيلهم؛ لأنه ظهر أنهم غير راغبين عن الإسلام؛ وإن أبوا الإسلام 
جعلهم ذمّة» يودون الخراج؛ لما قلنا: إن الإمام قاتلهم قبل الدعرة» 
والقتل حرام عليهم» فصاروا في عصمة وأمان فلا يغنمون. 

فإن رأى الإمام قسمتهم؛ أو قتل مقاتلهم ففعل ذلك ثم رفع إلى 
حاكم آخر یری ما يصنع باطلاً أحاز ما صنع؛ لأن هذا موضع الاحتهاد 
فنفذ حكمه» فلا ينقض بعد ذلك. 

ثم لا جب ضمان من قثل منهم عندناء وقال الشافعي رحمه الله: 
يضمن ديات القتلى قبل الدعوة؛ لأفهم متمسكون بدين نبي من الأنبياء 
عليهم السلام» فهم مسلمون» والمسلم في عصمة وأمان» فيكون دمه 
مضموناً إلا أنا نقول: نهم اعتقدوا ديناً باطلء واعتقاد الدين الباطل 
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كفرٌ فيكون كافراًء فلا يجب بقتله شيء؛ ثم عند الشافعي رحمه الله: 
يجب على القاتل مثل دية المسلم» وقال بعض أصحابه: مثل دية الكتابيء 
وقال بعضهم: يجب مثل دية لمحوسي؛ لأنه أقل الدّيات. 

[بيان جواز ترك الحريّ دخوله دار الإسلام] 

)١177(‏ وأما بيان جواز ترك الححريي دخوله دار الإسلام 
بالجزية» ثبت ذلك بفعل الني عليه السلام على نصارى نران» فإهم 
طلبوا من رسول الله عليه السلام وأحامم رسول الل“ على ذلك وإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم بعده» إلا أنه ينبغي للإمام أن لا يمكّن لحري 
من أن يطيل المكث؛ لأنه حينكلٍ يصير عونا للكفرة عليناء فبقدر ما يقضي 
حوائجه يُمكّنه من المكث. 

)١۴۲٤(‏ ثم إذا دحل دارنا ينبغي للإمام أن يتقدم”" إليه في أول 
ما دخل؛ ويضرب له مدةٌ على قدر ما يرى؛ ويقول له: إن جاوزت المدة 
جعلتك ذمياً" فإذا جاوز المدة يصير ذمياً؛ لأنه رضي بذلك» فإذا مضت 
سنة بعد مضي المدة المضروبة» كان عليهم الخراج؛ لأنه إغا يصير ذمياً 
يمحاوزة المذة المضروية؛ فيعتير الحول بعد ما صار ذمياً إلا أن يكون شرط 


عليه أنه إذا جاوز السنة» يأخذ منه الخراج فحيتكلٍ يأحذ منه. 


١‏ - انظر ثمام الحديث نقلاً عن البيهقي في الجزء الأول من حياة الصحابة للش يخ 
يوسف الكاندهلوي .۱٤٤-۱۳۹/۱‏ 
۲ - ولي نسخة "ج" (يقدم). 
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)١78(‏ قال: ولو قال له الإمام: إن أقمت سنة بعد يومك هذا 
آخذ منك مائة درهم» ثم جعلتك بعد ذلك ذمياً آخذ منك في رأس كل 
سنة اثني عشر درهمء ثم أقام سنة بعد الصلح فإنه يأخذ منه مائة درهم؟ 
لأنه رضي بذلك حين أقام سنة؛ فيصير ما يؤخذ منه أحرةً لس كناه في 
دارنا في تلك السنة. 

ونظير ذلك: رجل آجر دارا له شهراء وقال له قبل مضي الشهر: 
لا تقيمنَ في داري من الشهر الداحل شيعا وأشهد عليه "أنه إن أقام الشهر 
الداحل» فأجر الدار عليه عشرون درهماً"؛ وأقام الشهر الداحل كان عليه 
عشرون درهاً؛ لأنه رضي هذا الشرط. 

فكذا حراج الرأس؛ لأنه رضي بالشرط حيث أقام سنة. 

وقد انتزع أصحابنا رحمهم الله من هذه المسألة مسألة أحرى» 
وقالوا جميعاً: لو أن رجلا غصب داراً من رحل» فأراد الملغقصوب منه 
تخويف الغاصب حن يرد الدار إليه» فيقول له: إن كنت رددت الدار إلي 
وإلاً آذ منك “كل شهر ألف درهم؛ فإن المغصوب منه يستوجب هذا 
الأجر المسمّى على الغاصب إذا أقام الغاصب بعد هذا التقدم إليه. 

)١1975(‏ قال: فإن طال مكث الحربي في دارناء والإمام لا يعلم 
بذلك» ثم علم» فإنه ينبغي له أن يخره أنه إن أقام السنة من يوم يقدم 
إليه» أذ منه الخراج» فإن رجع قبل تمام السنة» فلا شيء عليه» وإن 
أقام حي تمت السنةء أخذ الإمام منه خراج رأسه» وجعله ذميء فإذا 
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صار ذمياً لا يحل لنا أن نأخذ شيعا من أموالهم إلا بطيب أنفهسم؛ لأن 
ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس يمتزلة الإسلام» فكما لا 
يحل شيء من أموال المسلمين إلا بطيب أنفسهم» فكذامن أموال 
المعاهدين. 

[ببان من يقبل منه الجزية ومن لا يقبل] 

(۱۴۲۷) وأما بيان من يقبل منه الزية ومن لا يقبلء قال: 
ابحزية تقبل من جميع أهل الكتاب بلا حلاف» سواء كانوا من العرب أو 
من العحم؛ لأنه أحد ما ينتهي به القتال» فلا تقبل من مشركي العرب من 
عبدة الأوثان» والمرتدين بلا حلاف؛ لأن كفرهما قد تغلظ؛ وأمّا مش ركو 
العرب فلأن الي عليه السلام نشأ بين أظهرهم؛ والقرآن نزل لهم 
وأمًا المرتد فلأنه كفر بريه بعد ما هدي الإسلام ووقف على محاسنه فلا 
يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف» ويقبل من مشركي العحم مسن 
عبدة الأوثان عندناء ومن اللحوس بلا حلاف» فهذه المسائل تعرف في 
كتاب السير". 
[بيان ما يجب على أهل الذمة] 

)١118(‏ وأما بيان ما يجب عليهم» قال: أهل الذمة في حق ما 
يجب عليهم أنواع ثلاثة: التغبي» والنجراني من النصارى» وسائر أمل 
الذمةء أما التغلبي: فالواجب عليه الصدقة الضاعفة اتباعاً لصلح عر 


.٤١١-٤۲۸/١ وفتح القدير‎ ٤۳۹/۰ الفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 
114 


رضي الله عنه معهم”©» وأما النجرائن: فالواجب عليهم الملل اتباعاً 
لصلح”© رسول الله عليه السلام. 

وأما سائر أهل الذمة: فالواجب على المعتمل منهم الحزية على 
الترتيب الذي نبيّن بعد هذا. 

وتكلموا في معن المعتمل؛ والصحيح من معناه: الذي يقدر على 
العمل » وإن لم يحسن حرفة وإنفا خصصنا القادر على العمل بإيجاب الحزية؛ 
لأن الجزية لا تحب إلا على المقاتلين» وهذا لا تحب على المقعد والأعمى» 
والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الكسب» ولا ب على النسوان» 
والصبيان» والعبيد» والمكاتبين» والمدبرين؛ لأن القادر على العمل قادر 
على الحرب7». 

(187) ثم القادر على العمل إن كان معسراً فعليه اثنا شر 
درهماء وإن كان وسط الحال؛ فعليه أربعة وعشرون درهماً» وإن كان غنياً 


: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه /775. 

۲ - نص الحديث ثقلاً عن البيهقي: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب النجي 
محمد رسول الله لنجران -إن كان عليهم حكمه- في كل رة وفي كل 
صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي 
حلة: في كل رجب ألف حلة وفي كل ألف حلة" (حياة الصحا 
للکاندهلوي .)۱٤۲/۱‏ 

.414 ١/8 الفتاوى التاتارخانية‎ - ٣ 

4 - الفتاوى المندية 414/7 4146-1 وبجمع الأأفر في شرح ملتقى الأبمحجر 
1 وكتاب الخراج لأبي يوسف 1ك 


11o 


فعليه ثمانية وأربعون درهماء وقال الشافعي رحمه الله: على كل حال دينار 
أو ما يعدل الدينارء والغيّ والفقير في ذلك سراء؛ لأن الحزية إغا وجيت بدلا 
عن القتل حى لا تحب على من لا يجوز قتله بسبب الكفرء كالذراري 
والنسوان» وهذا المعى ينتظم الغ والفقيرء ومذهبنا منقول عن عمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين”» ولم ينكر عليهم أحد مسن 
المهاجرين والأنصار فحل محل الإجماع©. 

)١0(‏ وتكلم العلماء في معرفة الغني» والفقيرء والوسط؛ 
حكي عن عيسى بن أبان رحمه الله أنه قال: الفقير من لا بملك مائي 
درهم والوسط: من يملك مائي درهم فصاعداً إلى عشرة آلاف درسم 
والغئ: من يملك أكثر من عشرة آلاف درهم إلى ما لا يتناهى. 

ومن المشايخ من قال: من لابد له من الكسب لإصلاح معيشة 


فهو فقيرء وما يؤخذ منه اثنا عشر درهماً إن كان يَفضّل من كسبه شيء 


١‏ - موسوعة فقه عمر بن المخطاب رضي الله عنه /. 4 1؛ وموسوعة فقه علي بسن 
أبي طالب /75١؛‏ وموسوعة فقه عثمان بن عفان/ ١٠؛‏ وكتاب الخراج 
ليجى بن آدم القرشي /٠1؛‏ ومصنف عبد الرزاق بطرق شى عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» رقم الحديكث: ۱۰۱۲۸ و ٠١١/1۱۹۲۷٩‏ و 
٠‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 1۸؛ والبيهقي ۱۳۹/۹ من 
طريق ابن أبي عروية عن قنادة. 

۲ - الفتاوى التاتارحانية ١/8‏ 4 4؛ وجمع الأغمر في شرح ملتقى الأبجر .1۷١/١‏ 
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عن قوته وقوت عیاله» أما إذا كان لا يفضلء لا يوخذ منه» هكذا ذكر 
في النوادر عن محمد رحمه الله . 

وأما الوسط: هو الذي له مال إلا أن ذلك المال لا يكفيه مدة 
عمره» فيحتاج إلى العمل في بعض الأوقات. 

وأما الغي: هو الذي له مال يكفيه لعمره من غير أن يعمل فيه 
لكثرة أمواله وغلاته9©. 

(181) وقال الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر رحمه الله: هذا 
يختلف باحتلاف البلدان والأمصار» فمن عدّه الناس في بلدهم نقيأ أو 
وسطاء أو غنياً فهو كذلك وهو الأصح. 

(۱۳۳۴۲) وتوخذ اللمزية من قسّيسهم ورهبانمم» هكذا ذكر في 
كتاب العشر والخراج؛ وذكر في آحر السير الكبير: أن عند أبي حنيفة 
رحمه الله يؤحذ منهم الحزية» وعندهما لا تؤعيز0». 

)١17(‏ وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أن الجزية 
توضع على الرهبان الذين لا يخالطون الناس إذا كانوا يتقدرون على 


.441/8 الفتاوى المندية 44/7 47 والفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 
المصدر السابق.‎ - ۲ 
.1۷١/١ المصدر السابق؛ وبجمع الأنفر في شرح ملتقى الأبجر‎ - ٣ 
الفتاوى التاتارخحانية 441/0 » بدر المتقى في شرح اللتقى يمامش مجمع الأهر‎ - 4 
.1۷۲/١ في شرح الملتقى الابحر‎ 
1Y 


العمل» وهو قول أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه ضيّع القدرة على العمل 
فصار كتعطيل الأرض الخراحية”©. 
[بيان وقت وجوب الجزية] 

(2377*4 وأما بيان وقت وجوب الحزية قال: الحزية تحب أول 
الحول عندنا حي كان للإمام أن يطالبه بالجزية م قبل عقد الذمة» 
والاستيفاء في آحر الحول بطريق التخفيف والتأجيل عند أبي حنيفة رحمه 
الله» فتوخحذ في آحر الحول قبل دول الحول الثاني؛ وعن أي يوسسف 
رحمه الله أنه قال: تؤخذ في كل شهرين بقسط ذلك» وفي المنتقى عن أبي 
يوسف رحمه الله: يعامل على الحزية كالضريبة كلما مضى شهران أحذ 
منه شيء» ولا يؤحذ منه جميع ذلك حي يتم السنة» وعن محمد رحمه الله 
يوخذ في كل شهر بقسطه'". 

(۱۳۳۵) وف المنتقى: بشر عن أبي يوسف رحمهما الله: إذا 


احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن يوضع الجزية على 


رؤوس الرجال وهو موسرء وضع عليه الجزية» وإن أسلم بعد ما وضعت 


١‏ - بدر المستقى في شرح الملتقى مامش بجمع الأغر في شرح ملتقسى الأبمحسر 
۷ 
۲ - الفتاوى المندية 4/7 4 41 والفتاوى التاتارخانية 43/8 44-4 4؛ ومجمع الأغمر 
في شرح ملتقى الأبجر 1171/1 
11۸ 


الدزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ عنه لتلك السنةء وهذا بتاءٌ على أن 
وجوب المزية وتوظيفها في أول السنة عندناء فيراعى أهلية التوظيف في 
تلك الحالة0©, 

)١175(‏ وعلى هذاء لنحنون يفيق؛ والمملوك يعتق» والحربي إذا 
صار ذمة في أول السنة أو آحرها. 

وف المنتقى: قال أبو يوسف رحمه الله: إذا أغمى عليه أو أصابته 
زمانة وهو موسرء أخحذت منه ابزية". 

قال الشيخ الإمام الحاكم أبو الفضل رحمه الله: هذا حلاف رواية 
الأصل» فإن على رواية الأصل: شرط أخذ الجزية أهلية الوحوب من أول 
الحول إلى آخره» وعلى رواية هذا الكتاب: شرط أخذ الجزية أهلية 
الوجوب في أول الحول. 


. ٤٤٤/٠ الفتاوى المندية 45/7 41 والفتاوى التاتارخحانية‎ - ١ 

؟ - الفتاوى التاتارحانية ©/4144. 

.44 4/9 الفتاوى التاتارخحانية‎ - ٠١ 

4 - الفتاوى المندية 47/1 ؟؛ والفتاوى التاتارحائية ©/444. 
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بيان ما يوجب سقوط الجزية 

)١۳۳۷(‏ وأما بيان ما يوجب سقوط الجزية: قال: الكافر إذا 
أسلم وهو من دار الموادعة» فإن خراج الرأس يسقط عنه سواء أقام 
بأرضه أو هاجر إليناء وقال بعض العلماء مهم الله: لا يسقط وإن 
أسلمء ما لم يهاجر إلينا“ وهكذا روي عن إبراهيم النخعي رحمه ال . 

(18) وخراج الأرض لا يسقط وإن أسلم©. 

)١۳۳۹(‏ وإن مات الذمّي بعد تمام السنة» أو بعد مضي بعض 
السنة» لا يؤخذ من تركته؛ لأا وجبت عقوبة على الكفرء وعقوبة 
الكفر تسقط بالموت؛ لأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشيرّ 
وقد اندفع بالموت. 

)١140(‏ وف المنتقى: عن محمد ره الله: نصراني عجّل حراج 
رأسه لسنتين ثم أسلمء قال: برد إليه حراج سنةء وإن أدى حراج سنة» ثم 
أسلم في أول السنة لم يرد إليه“. 

)١141(‏ قال محمد رحمه الله في كتاب العشر والخراج: من لم 
يوخذ منه حراج رأسه على ما وظّف حي جاءت سنة أخرى» فلا يوخذ 
١‏ - الفتاوى الخانية على هامش المندية 0۸۹/۳. 

.545 انظر لترحمته: المحلد الثاني /١١٠ء رقم الفقرة‎ - ١ 
3140/1 الفتاوى المندية وقال: كذا في المداية‎ - ٠١ 


۽ - ملتقى الأبجر ومع الأغر 5175-71/1/1. 
ه - الفتاوى التاتارحانية /444. 


لما مضىء وذكر في الجامع الصغير: من لم يؤخذ منه حراج رأسه حق 
مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم يؤخذ عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعندهما يوز . 

وإذا صار مقعداً أو شيخاً كبوا لا يقدر على العمل لا يوخذ لما 
مضى بالاتفاق 29 

وقيل: حراج الأرض على هذا الخلاف. 

وقيل: لا تداحل فيه بالاتفاق. 

وما ذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير: وجاءت سنة أحرى» 
حمل بعض المشايخ رحمهم الله على المضي جمازأء وقال: الوحوب بآخر 
السنة» فلابد من المضي ليتحقق الاجتماع» وعند البعض: هو حجري 
على حقيقته والوجوب عند أي حنيفة رحمه الله بأول الحول على ما 
ذكرنا فتحقق الاجتماع بمجرد ابحيء؛ والأصح أن الوجوب عندنا في 


ابتداء الحول» وعند الشافعي رحمه الله في آخخره اعتبارا بالزكاة9». 


.515-51/1/1 الفتاوى التاتارحانية 4/9 4؛ وبجمع الأثفر‎ - ١ 

.4 4 الفتاوى التاتارحانية هه‎ - ١ 

٣‏ - ولي نسخة (الإجماع). 

٤‏ - انظر للتفصيل: مجمع الأفر وملتقى الأمحر ١/۷۲٦-1۷۳؛‏ والفتاوى 
التاتارحانية 417/8 444-14. 
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بیان مق يصير لحري ذمياً 

وأما بيان أنه م يصير الحري ذميً: 

(147) قال: حربيّة دخلت دارنا بأمان» فتزوجها ذم أو 
مسلم» فإن كانت كتابية تصير ذميّة لأا تبع للزوج في المقام» 
فلايمكنها العود إلى دار الحرب فتصير ذميّة؛ لأن الذميّ هو الكافر 
الموطن في دار الإسلام؛ وقال الشافعي رحمه الله: لا تصير ذمية؛ لأن 
النكاح عقد معاوضة كسائر العقود» فلو دحل حريّ دارنا بأمان فتزوّج 
ذمية لا يصير ذمياً؛ لأن الزوج لا يتبع المرأة في المقام» فلم يكن ملتزماً 
للمقام ههناء وإن كان لا يمكن من نقل المرأة إلى دار الحرب. 

)١47(‏ قال: حريّ دخل دارنا بأمان» فاشترى أرض عشر أو 
حراج لا يصير ذمي حى يزرعها فيؤخذ منه عشر أو خراج فإذا أذ 
منه حراج أرضه صار ذمياً ويوضع عليه حراج رأسه» وم يترك أن يخرج 
إلى داره؛ لأن عشر الخارج وخراج الأرض حكم من أحكام المسلمين» 
فلما وضع على المستأمن خراج في أرضه يُعدَ من أهل دار الإسلام؛ وإذا 
صار من أهل دار الإسلام كان ذمياًء وقال بعض العلماء رهم الله: 
ينس اللزا ودين نيا لآ شري الأرط للفران» :فصا بالشراءرراشيت 
١‏ - الفتاوى المندية تقلاً عن السراج الوهاج ۳/۲؛ والفتاوى التاتارخانية 


tle 
يقن‎ 


بالمقام في دارنا إلا أنا نقول: الشراء قد يكون للتحارة» وقد يكون 
للزراعة» فلا يصير راضياً بالمقام في دارنا ما لم يسزرع؛ فيؤخذ منه 
الخراج» ألا ترى! أنه لو تروج ذميّة في دارنا لا يصير ذمياً وإن كان 
التروج للقرار. 

)١۳١ ٤(‏ قال في الكتاب: إذا وضع عليه الخراج كان ذميّاء قال 
بعض العلماء: إنما يكون كذلك إذا ته على ذلك وبيّن له أنا نأعذ منك 
حراج أرضك إن لم تبعهاء ولم ترجع إلى بلادك» ومنهم من قال: معين 
قوله: إذا وضع عليه الخراج» أي إذا وضع عليه الخراج وطولب به صار 
ذميًً؛ لأن كونه ذميا إغا يتفرّع عن خراج أرضه فما لم يحب الحق في 
أرضه م يتفرع عنه صيرورته 0 

(1756) قال: ولو استأجر لحري أرضاً من أرض الخراج» فزرعها 
وأدى أجرها إلى الذي استأجرها منه» وأخذ الخراج من صاحبهاء لم يكن 
الحريّ ذم بالزراعة؛ لأنه لم يجر عليه حكم من أحكام الإسلام؛ لأنه لم 
يوذ منه الخراج. 

ولو أن حريياً استاحر من رجحل أرضاء تحراحها المقاتمة ورأى 
الإمام أن يأخعذ الخراج من المستأمن يصير ذميًاً بالاتفاق» أما على قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله فلا يشكل؛ لأن الخراج عندهما يحب على 
المستأحر والحربي هو المستأجرء وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: وإن كان 
١‏ - الفتاوى التاتارحانية ١/۲٠۳؛‏ والفتارى المندية .۲٠٠/۲‏ 

۲ - الفتاوى الهندية 7178/1 
يذل 


الخراج على رب الأرض» لكن لما حكم به الإمام على المستأجر وأحذ من 
الخارج فقد قضى في موضع محتهد فيه فنفذ قضاؤه وصار ذميّاً 
بالاتفاق20, 

(1*45) قال: ولو اشترى الحريّ المستأمن أرضاً من أراضي 
الخراج» وخراجها مقاسمة النصف أو الثلث» فآجرها من رجحل من 
المسلمين» أو من أهل الذمة ليزرعها ببذره» فأخرجت طعاماً فأخذ الإمام 
من المستأجر نصف ما أحرحت» ورأى الإمام أن ذلك على المزارع» فإن 
الحربي لا يصير ذمياً؛ لأن الخراج لم يحب عليه في أرضه» وإغا أحذ من 
غيره» ولو كان الذي استأجرها منه حرا مستأمناًء صار المستأحر ذمياً؛ 
لأنه جرى عليه الحكم في زرعه. 

)١4(‏ ولو لم يواجرها الحريّ ولكنه أعارهاء فإن كان الخراج 
حراج مقاسمة» لا يصير الحري المعير به ذمياً؛ لأن الخراج كان في الزرع 
في قولهم جميعاًء فلم يوذ الحق من مال الحري» وإن كان الخراج دراهم 
يصير الحربيّ المعير ذمياً؛ لأن الخراج على الحريي المعير. 

(14) ولو غصبها إيّاه غاصبء فزرعهاء وخراجها المقاتمة» 
فأخرجت زرعاً كثيراًء فإن كانت الزراعة لم تنقص شيعا فالخراج يؤحذ من 
الخارج في قولهم جميعاً؛ لأن خخراج المقاسمة يمتزلة العشسرء والعشر على 
۲ - الفتاوى المندية 1778/1 
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الغاصب» فلا يصير صاحبها المستأمن ذميا لأن الحق ل يحب عليه في 
أرضه» وإن كانت الزراعة نقصت الأرض فعلى قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله" لا يصير ذمياً؛ لأن على قوله يؤخذ الخراج من اسارج 
والنقصان لربّ الأرضء وإن كان خراجها دراهم فاغتصبها مغتصب 
فزرعهاء ولم ينقصها الزرع شيئًء لم يصر صاحبها المستأمن ذيِاً؛ لأن 
خراجها على الغاصب» ولم يجر على المستأمن الحري حكم من أحكام 
السلعين. 

فإن كان الزرع نقصها شيئاًُظر: إن كان النقصان مثل الخسراج 
أو أكثر» يصير صاحبها المستأمن ذميّاة لأن المستأمن يأحذ ذلك النقصان 
ويؤدّي منه الخراج» فيكون الفضل له إن کان» وإن كان النقصان قل من 
الخراج يصير ذميا؛ لأنه حرى عليه حكم من أحكام المسلمين. 

وذكر أبو يوسف رحمه الله في مزارعة الكبير: أن على قول أي 
حنيفة رحمه الله: يؤخذ الخراج كله من المغتصب منه» قل التقصان أو 
كثرء وذكر في مزارعة الصغير: وأثبت الحواب أن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله: امخراج كله على رب الأرض؛ لأنه أخذ من منافع أرضه بدلا 
فصار كأنه آجر أرضه ما أحذ» ولو آجر أرضه كان الخراج عليه» وفت 
الأجرة بالخراج أو لم تفء فكذلك ههنا". 


١‏ - وي نسخة "ب" و"ج" لم يذكر أبو حنيفة رحمه الله وقال: فعلى قول محمد 
رهه الله 
۲ - الفتاوى المندية ۲۳۹/۲؛ والفتاوى الخانية على هامش المندية /891. 
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ثم إذا أذ جميع الخراج من الحربي المغصوب منه أو بعضه يصير 
ذميًا؛ لأن حكم المسلمين كما جرى عليه بأخذ كله؛ جرى عليه بأخذ 

(149) ولو زرعها الحريّ المستأمن أو الغاصب أو المستأجر أو 
المستعير فأصاب زرعها آفة لم يصر المستأمن صاحب الأرض ذمياً؛ لأنه لم 
يجب عليه في أرضه خراج تلك السنة فلم يصر من أهل دارنا. 

)١188:(‏ قال: ولو أن مستأمناً فينا اشترى أرضاً خراجيّة فجاء 
مستحق» واستحقها بالبينة وأدّى خراجها سنةٌ أو ستتين؛ ثم وحد 
القاضي الشهود عبيداً ورد الأرض على المستأمن» لم يكن هو ذمياً؛ لأنه 
إا يصير المستأمن ذمياً إذا وجب عليه الخراج؛ ولم يجب عليه ههنا؛ لأن 
وجوب الخراج باعتبار التمكن من الاتتفاع» ولم يتمكّن» وكذلك لو 
غصبها إّاه سلطان لا يقاومه المستأمن» ولو غصبها من يتمكن المسستأمن 
من إثبات حقّه عليه بالحجة؛ فلم يفعل» فإن كان الغقاصب زرعهاء 
فالمستأمن لا يكون ذميًا لأن الخراج على الغاصب إذا زرعهاء وإن كان 
الغاصب لم يزرعها فقد صار المستأمن ذمياً لأنه كان متمكّتا من 
استردادها والانتفاع يما فيلزمه نخراجهاء وإذا لزمه خراجها كان ذمياً وهو 
بمارلة ما لو غرقها ماء» وقد كان المستأمن متمكّنا من أن يحتال لذلك فلم 
يفعل» حي مضت السنة فعليه خراجها وكان ذمياً للمعى الذي قلناء ولو 


1۲ 


لم يزرع الغاصب الأرض حي رذها بعد مضي السنة لم يكن لحري مياه 
لأنه لا يلزمه خراجها. 

قال: ولو كان الغاصب حريا مثل صاحب الأرض فزرعهاء 
فنقصتها الزراعة» فالغاصب ضامن لنقصان الأرض» ثم إن كان الخراج 
مثل النقصان أو أقل» فصاحب الأرض يصير ذميّاً دون الزارع؛ لأن 
الخراج على صاحب الأرض ههناء وإن كان أقل من الخارج فقد صارا 
ذميّين؛ لأن قدر النقصان من الخراج على رب الأرض والفضل على 
الزارع فقد وجب على كل واحد منهما بعض الخراج» ولو كانت 
الأرض لم تنقصها الزراعة؛ فالغاصب يصير ذميّاء دون صاحب الأرض؛ 
لأن الخراج ههنا على الغاصب كله" . 

ولو عطّلها الغاصب ولم يزرعهاء فإن كان صاحب الأرض 
يتمكّن استردادها بالحجة ولم يفعل» كان الخراج عليه؛ وصار ذمياء وإن 
كان لا يتمككّن من ذلك» فلا خخراج على واحد منهماء وهما حربيّا على 
حاهماء 

)١۳١١(‏ قال: ولو أن المستأمن اشترى أرضا عشرية فقد 
صارت خراجيّة ني قول أبي حنيفة رحمه الله» وي قول أي يوسف رمه 
الله: يوخذ منه العشر مضاعفاًء وف قول محمد رحمه الله: هي عشرية على 
١‏ - الفتاوى الهندية ۲۳۹/۲. 
؟ - الفتاو ى المندية ۲۳۹/۲. 
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حالهاء فإذا زرعها أو تمكّن من زراعتها كان ذمياً في قول أي حنيفة رمه 
لله؛ لأنه لزمه الخراج في الوجهين» وفي قول محمد رحمه الله: إن زرعها 
كان ذميا؛ لأن العشر مؤنة الأرض النامية كالخراج؛ ولكن لا يجب إلا 
بحصول الخارج حقيقة» ومالم يلزمه ما يجب في الأراضي في دار الإسلام 
لا يصير ذميّاء وإن باعها الحربّ قبل أن يحب فيها الخراج لا يتحول عن 
ذلك» هكذا ذكر في السير الكبير. 

وذكر في رواية أحرى: كان على المشتري العشر دون الحراج» 
فالوجه لهذه الرواية: أن الكافر يملكها حين اشتراها فصارت E‏ 
بتملّكه إياهاء وقد باعها وهي نخراجيّة؛ والمسلم مى اشترى من كسافر 
أرضاً خراجيةٌ بقيت خحراجية» ووجه الرواية الأخرى: وهو أنه لما باعها قبل 


وجوب الخراج فيهاء لم يوخذ من الأرض حق غير العشرء فدامت عشريّة 
كما كانت» ولا يعتبر ما اعترض فيها من ملك الكافر» والحري لا يكون 
ذماء لأن الأرض وإن كانت» صارت خراجيّة» لا يصير صاحبها ذميًا ما 
لم جر عليه حكم من أحكام المسلمين؛ فكان هذا مزلة حري في دار 
الحرب؛ وكل مسلماً أن يشتري له أرضاً من أرض العشر في دار الإسلام» 
فاشتراهاء صارت خراجيّة في قول أي حنيفة رحمه الله ولم يصر" صاحبها 
ذبا وإن صارت الأرض خراجية» لما أنه لم جر على صاحبها حكم مسن 
أحكام المسلمين: كذلك ههنا. 


١‏ - هكذا في نسخة "ب' 
خطأ). 


وأما في نسخة "أ" (يصر يدون حرف النفي» فهر 
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قال: ولو أن هذا المستأمن الذي اشترى أرضاً عشريّة آجحرهاء 
فعند أي حنيفة رحمه الله: صارت الأرض خراجيّة» والخراج يجب على 
صاحب الأرض» فيصير به ذميّاء وفي قرل محمد رمه الله: لا يصير 
صاحب الأرض ذمياً؛ لأن العشر في الخارج على المستأحرء وإن كان 
المستأجر حربياً فالمستأجر عنده يصير ذمياً؛ لأنه قد لزمه عشرها. 

)١817(‏ ثم فرّق محمد رحمه الله بين العشر الذي يحب على 
المستأمن في الخارج من أرضه» وبين العشر الذي يأخذه العاشر من الحري 
المستأمن الذي بر به عليه؛ فقال: باعتبار ذلك العشر لا يصير ذميء وإذا 
أل العشر من أرضة يضير ذَنَياة ووحة القرق: :واه و أن الخرية ذف 
على العاشر لا يؤخذ منه مثل ما يؤحذ من المسلم أو الذمي» فإن العاشر 
يأحذ من الحري عشر ما يمر به» ويأخذ من الذمي نصف العشر» ومن 
المسلم ربع العشرء فإذا لم يوحذ منه مثل ما يوحذ من المسلم لم يصر هو 
من أهل دار الإسلام» ألا ترى! أنه يؤخذ منه مراراً في يوم واحد می عاد 
في كل مرة إلى داره» ثم رجع إلى دار الإسلام» فإذا لم يصر عازلة من هو 
من أهل دار الإسلام لم يصر ذميّاء أما هنا يؤخذ من طعامه من العشر 
مثل ما يؤنخذ من طعام المسلمين: فلا يؤخذ منه إلا مره واحدةً كما لا 
يؤخحذ من المسلم إلا مرةٌ واحدة على أن العشر مأخوذ من الحربي بطريسق 
الحازاة» وهذا لو لم يأخذوا من تخارنا شيئاء لا نأخذ من جارهم شقا 


ik 


وهذا العشر مأحوذ بطريق مؤنة الأرض النامية في دار الإاسلام فكان 
كالخراج. 
[بيان ما يفعل بأهل الذمة بعد ضرب الجزية] 

)١787(‏ وأما بيان ما يفعل بهم بعد ضرب الحزية وقبول عقد 
الذمّة» قال محمد رحمه الله في آخر الجامع الصغير: ويؤخذ أهل الذمة 
بإظهار الكستيجات وال ركوب على السرج» الذي كهيئة الألف ليقع 
التميز بينهم وبين المسلمين". 

قال في كتاب العشر والخراج: وينبغي أن لا يترك أحد من أل 
الذمة أن يتشبّه بالمسلمين في ملبوسه ولا في مركوبه ولا زيه وهيتهء 
ويمنعون عن ركوب الفرس إلا إذا وقعت الحاجة إلى ذلك» بأن استعان 
هم الإمام في الحاربة والذب عن المسلمين» وهكذا ذكر شيخ الإاسلام 
رحمه الله في المبسوط» وذكر صدر الإسلام رحمه الله: ويمنعون عن ركوب 
الأفراس الفاخخرة إلا الكوادن» قال: شيخ الإسلام رمه الله: لا يمنعون عن 
ركوب البغل» ولكن بمنعون من أن يضعوا على الم رکب سرجاً كسرج 
المسلمين» وينبغي أن يكون على قربوس سرجهم مثل الرمانة» قال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله في شرح كتاب العشر: لم يرد بقوله: "على قربوس 
السرج مثل الرمانة" أن يكون مقدّم سرجهم مثل مقدّم سرجنا ثم يكون 


5174/١ 4؛ وبجمع الأثمر في شرح ملتقى الأبحسر‎ ٠٠/١ الفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 
Ye 
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عليه رمانة: وإإما أراد أن يكون قربوس سرجهم مثل مقدّم الإكاف وهو 
مثل الرمانة» وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: أراد به أن يكون سروجهم 
كسروج المسلمين» وعلى مقدّمها شيء كالرمانةء والأول أصح©. 

قال: ويمنعون عن لبس الرداء» والعمائم» والدراعة الي يلبسها 
علماء الإسلام» لما فيه من الازدارء يمم» وينبغي أن يمنعوا أن يكون شراك 
نعالهم كشراك نعالنا ومكاعبهم كمكاعبناء وخفافهم كخفافناء وينبغي 
أن يوخذوا حي يتخذ كل إنسان منهم مثل الخيط الغليظ يعقد على 
وسطه؛ وينبغي أن يكون ذلك الخيط من القطن أو الصوف» ولا يككون 
من الإبريسم, وينبغي أن يكون غليظاً» ولا يكون رقيقاًء بحيث لا يقع 
البصر إلا وأن يدقق النظرء قال شيخ الإسلام رحمه الله: وينبغي أن يعقد 
على وسطه عقداً ولا يجعل حلقة يشدّه كما يش المسلم المنطقة» ولكن 
يعلقون على اليمين والشمالة وتتيغي أن لآ يركوا أن يلبسوا أفبية رة 
وقمصا مين بل يلبسون أقبية خشنة وقمصاً حشنة جيوهم على 
صدورهم» كما يكون للنسوان» وهذا كله إذا وقع الظهور عليهم". 

)١84(‏ أما إذا وقع معهم الصلح على بعض هذه الأشياء 
فإهم يتركون على ذلك ثم اختلف المشايخ رحمهم الله أن المخالفة بينشنا 


١‏ - الفتاوى التاتارخانية ©/447-44؛ وبجمع الأفر ١/1075؛‏ وبدائع المنائع 
AY‏ 
۲ - الفتاوى الناتارخانية 4447/6 وبدائع الصنائع .1۷١/۷‏ 
EY‏ 


وبينهم شرط بعلامة واحدة أو بعلامتين أو بالثلاث» قال بعضهم: بعلامة 
واحدة؛ إما على الرأس كالقلنسوة الطويلة المضروبة؛ أو على الوسط 
كالكستيج» أو على الرجل كالنعل والمكعب على حلاف مكاعبنا 
ونعالناء قال بعضهم: لا بد من الثلاث ومنهم من قال: في النصارى 
يكتفي بعلامة واحدة» وف اليهود يحتاج إلى علامتين» وفي اوس إلى 
ثلاث علامات» وإليه مال الشيخ الإمام الحليل أبو بكر محمد بن الفضل 
رجه ال . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأحسن أن يكون في الكل ثلاث 
علامات» وكان الحاكم الإمام أبو محمد الكرمين يقول: إن صالحهم 
الإمام وأعطاهم الذمّة بعلامة واحدة لا يزاد عليهاء أما إذا فتح بلدة عدوةٌ 
وقهراً فللإمام أن يلزمهم العلامات» وهو الصحيح. 

وذكر الشيخ الإمام مس الأئمة السرخسي رحمه الله: أن أممل 
الذمة بمنعون عن إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين» ومن 
إدحال ذلك في الأمصار على وجه الشهرة والظهور". 

وكذلك إن حضر هم عيد يخرجون فيه صليبهم؛ يمنعون عن ذلك 
في فناء المصر؛ لأن فناء المصر كجوفه في حكم إقامة الجمعة والعيد على 


١‏ - انظر الد الأول 2115/١‏ رقم الفقرة115. 
۲ - الفتاوى التاتارخحانية 40/8 ٤-۸٤٤؛‏ والفتاوى المندية ۲/١٠٠؛‏ وبدائع 


الصتائع 155/1 
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ما ذكر في نوادر أبي سليمان: أن الإمام إذا حزبه أمر يوم الجمعة ورج 
مع الناس إلى بعض أفنية المصرء فله أن يصلّي الجمعة يمم؛ وهم يمنعون عن 
إظهار ذلك في الموضع الذي يصلّى فيه الجمعة كيلا يودي إلى صورة 
المعارضة بين المسلمين. 

وإن أرادوا ضرب الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم منوا 
عن ذلك» ويمنعون خارجاً منهاء لا فيه من معارضة أذان المسلمين فيه 
بالصورة0©. 

وأما كل قرية أو موضع ليس عصر من أمصار المسلمين؛ فإهم لا 
يمنعون من إحداث جميع ذلك فيهاء وإن كان فيها عدد من المسلمينء لأن 
هذا ليس بموضع إعلام الدين» وكثير من أئمة بلخ رحمهم الله قالوا: إنما 
أجاب بهذا في السير الكبير والمبسوط على حال قراهم بالكوفة؛ فإن عامة 
من يسكنها أهل الذمّة والروافض”". 

أما في ديارناء فهم بمنعون عن ذلك في القرى كما يمنعون منه في 
الأمصار؛ لأنما موضع جماعات المسلمين وجل وس المدرّسين يمترلة 
الأمصار» ومشايخ ما وراء النهر رحمهم الله يقولون: لا يمنعون من 
إحداث ذلك في القرى على كل حال» لأن المنع باعتبار أنه موضع إقامة 
معام الدين فيه» وي هذا دليل على أن تنفيذ الأحكام يختص بالأمصار 


781-187 الفتاوى الندية‎ - ١ 
181/15 الفتاوى الهندية‎ - ۲ 
ايقل‎ 


دون القرى» وهكذا أشار إليه في أدب القاضيء وذكر الخصاف رحمه 
الله: أن القرى في ذلك والأمصار سواءء فالحاصل: أنهم يمنعون من 
إحداث ذلك في المصرء وما يكون من فناء المصرء ولابمنعون في القفرى 
ال يكون أكثر السكان فيها من أهل الذمّة”» أما في القرى الي يسكنها 
المسلمون» اختلف المشايخ فيه على ما 5-7 

قال: فإن نزل عليهم المسلمون في مدائئهم وقراهم, وفيها 
الكنائس وبيع الخمور والخنازير علانيةً وتزويج الحارم» فكل موضع صار 
مصراً للمسلمين» فم يمنعون من إحداث الكنائس فيه» وإظهار شيء ما 
كانوا يظهرونه قبل ذلك؛ لأن هذا الموضع قد صار من أمصار الممسلمين 
عا أحدثوا من السكئ فيه بعد الصلح» وإن هدمت كنيسة من كنائسهم 
القديمة» فلهم أن يبنوهاء وإذا بنوها كما كانت» فالبناء الشاني مشل 
الأول“. 

وإن قالوا: نحوله من هذا الموضع إلى موضع آخر من المصرء ليس 
لهم ذلك؛ لأن الموضع الآخر قد صار معدا لإظهار أحكام الإسلام فهء 
فلا يمكّنون من أن يجعلوه معدا بعد ذلك لإظهار أحكام الشرك» وإن 
كان بعوض يجعلونه للمسلمين». 


.٠١۱/۲ الفتاوى المندية‎ - ١ 
158/07 ؟ - بدائع الصنائع للكاساني‎ 
الفتاوى الهندية 4591/7 والفتاوى التاتارخانية 45/5 4؛ وبدائع الصنائع‎ - ٠ 
ارح‎ 
155/19 الفتاوى التاتارخحانية 4649/8 وبدائع الصنائع‎ - 4 
ré 


)١188(‏ قال: وإن مصّر الإمام في أرضهم اتا للم 
فاشترى ها أهل الذمّة دورأ» وسكنوا مع المسلمين» لم يمنعوا من ذلك؟ 
لأنا نما قبلنا منهم عقد الذمّة ليقفوا على محاسن الإسلام؛ فعسى أن 
يؤمنواء واختلاطهم بالسكئ يحقّق ما قلناء قال الشيخ الإمام مس الأئمة 
السرحسي رحمه الله: وكان شيخنا الإمام يقول: هذا إذا لوا وكانوا 
بحيث لا يتعطّل بعض جماعات المسلمين؛ ولا يتلل بسكناهم؛ أما إذا 
كثروا على وجه يودي إلى تعطيل بعض الجماعات» أو تقليلهاء منعوا من 
ذلك وآمروا بات يسكنوا ناحية ليس فيها للمسلمين اة وهنا فرظ 
عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي"". 

)١185(‏ قال: وإذا اشترى دارا للسكين؛ فأرادوا أن يتبتحذوا 
منها كنيسة» أو بيت نارء أو بيعة منعوا من ذلك لما في إحداث ذلك 
استخفاف للمسلمين» وكذلك يمنعون من إظهار بيع الخمور والخنازير 
ونكاح ذات المحارم» ولا ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤاجرهم بيتاً لشيء 
من ذلك» وإن آجرهم فأظهروا شيعا من ذلك يمنعهم صاحب البيست 
وغيره على سبيل النهي عن المنكر؛ وصاحب البيت في ذلك كغيره» ولا 
يفسخ عقد الإجارة مذاء وإن اتخذ فيه مصلّى لنفسه خاصّة لم منع عن 
ذلك؛ لأن هذا من جملة السّكيئ وقد استحقّ ذلك بالإجارة» فإن أراد أن 
١‏ - الفتاوى الهندية 781/1 
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يجعل هذا البيت صومعة ليتخلى فيه كما يتخلى أصحاب الصوامع» مع 
من ذلك؛ لأن هذا شيء يشتهر ظاهراًء وهو يحترلة اتخاذ الكنيسة. 

(۱۳۵۷) قال: ولیس ينبغي لمسلم ولا لكافر أن يُدْيِلَ في كل 
مصر من أمصار المسلمين حمر ولا حيرا ظاهرًء فإن فعل ذلك مسلم» 
وقال: إنما مررت بحتازأً» وأريد أن أحلّل الخمر» وقال: "ليس هذا لي" فإن 
كان دنا لا يته خلّي سبيله؛ وإن کان من ينهم بتناول ذلك» أريقت 
حمره وذبحت ختزيره؛ وأحرق بالنارء فإن ری الإمام أن يديه بأسواط 
ويحبسه فعل؛ لأنه صار مستوجباً للتعزير بارتكاب ما لا بحل وهو إظهار 
الخمر والختزير في مصر امسلمين. 

)١۳۵۸(‏ ولا ينبغي له أن يعرّض الإناء بالكسر والتمزيق» فإن 
فعل ذلك إنسان ضمن قيمة ما أفسده إلا أن يكون رأى الإمام أن يفعل 
ذلك عقوبة لصاحبه» فحيتعزٍ لا ضمان عليه فيما صنع؛ لأن هذا حكم 


منه في موضع الاجتهاد. 

ومن أصحابنا رحمهم الله من يقول: تأويل هذا في إناء يشرب فيه 
الخمر على وجه لا يمكن الانتفاع به بطريق آخخرء والأصح قول الأول» 
فإنه إذا صار بمذه الحالة كان الإمام وغيره في هذا سواء. 


.40.-4 49/8 الفتاوى التاتارخائية‎ - ١ 
1581/79 الفتاوى الهندية‎ - ۲ 
3181/17 الفتاوى المندية‎ - ۳ 
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فإن كان الذي أدحله ذميًا إن كان جاهلاً رد عليه متاعه وأخصيره 
أنه إن عاد أذبه؛ لأن الجهل من مثله عذر مانع من التأديب فإن عاد بعد 
ما تقدم» أو كان عالماً في الابتداء لم ينبغ للإمام أن يريقى مره ولا أن 
يذبح ختريره» ولكنه يؤدبه على ذلك بالضرب والحبس؛ فإن أتلف إنسان 
شيعا من ذلك ضمن قيمته؛ لأن حقهم في الخمر والختزير كحق المسلم في 
الأواني. 

)١189(‏ قال: ولو مر ذمي بخمر له في سفينة في مل دحللة 
والفرات فمرّ با في وسط "بغداد"؛ أو "واسط" أو "مدائن"؛ لم يبمنع مسن 
ذلك؛ لأن الطريق الأعظم لابدّ له من الممرّ فيه» وما لا يستطاع الامتساع 
منه فهو عفو» وكذلك إن أرادوا الممرّ بذلك في طرق الأمصارء ولا مر 
لهم غير ذلك؛ لم يمنعوا منه» فإن كان لهم طريق سوى ذلك» منعوا من 
ذلك» وإن لم يكن لهم طريق غير ذلك فينبغي للإمام أن يعث مهم 
أميناً حن يخرجهم من المصرء حى لا يخلو حاهم في ذلك عن معين الذّل» 
وحن لا يدخلوا ذلك بعض مساكن المسلمين مسن التكسهمين بشسرب 
ذلك2, 

(160) قال: ولو طلب قوم من أهل الحرب الصلح على ج 
أن المسلمين إن اخذوا مصراً في أرضهم لم يمنعوهم من أن يحدثوا فيه بيعة 
١‏ - الفتاوى المندية 181-181/1. 

۲ - الفتاوى الهندية 181/1 
FY‏ 


وكنيسة وأن يظهروا فيه بيع الخمر والختزير» فلا ينبغي للمسلمين أن 
يصالحوهم على ذلك إلا عند تحقق الضرورة؛ فإن أعطاهم الإمام على 
هذا عهداء فإنه لا ينبغي له أن يفي ذا الشرط؛ لأنه مخالق لحكم 
الشرع» ألا ترى! أنهم لو شرطوا في الصلح إظهار الزنا واستفجار الزواني 
علانية لا يجوز الوفاء هم بمذا الشرط. 

ولو أن الذين صوححوا على أراضيهم» أحدثوا كنائس في قرام 
وأمصارهم بعد ما صاروا ذمَة ثم صار ذلك الموضع مصراً مسن أمصار 
المسلمين» فليس ينبغي للمسلمين أن يهدموا شيعا من ذلك؛ لأفم 
أحدثوه» وما كانوا منوعين من إحدائه يومعلِ» فكان ذلك وكنائسهم 
القديمة الي وقع عليها الصلح سواء» بترك ذلك لهم ومنعون من إحداث 
الكنائس بعد ما صار مصرا من أمصار المسلمين. 

فإن قيل: كيف يمنعون من إظهار بيع الخمر والخنازير في هذا 
المصرء ولا بمنعون من العبادة في الكنائس القديمة» قلنا: بيع الخمر والختزير 
إنشاء تصرف منهم بعد ما صار ذلك الموضع دار الإسلام» فأما استدامة 
الكنيسة على ما كانت» ليس بإنشاء التصرف» وصلاتهم فيها وإن كان 
إنشاءً فبعقد الذمّة قد استحقّوا ترك التعرّض لهم في ذلك» فكان صلاقم 
فيها عازلة شرائهم الخمر وأكلهم الخنازير. 
۲ - بدائع الصتائع /155//9. 

NFA 


(151) قال: ولو أن مصراً من أمصاز أهل الذمّة صار مصراً 
للمسلمين يُجَمّع فيها الجمع؛ ويقام فيها الحدود, ثم تحول المسلمون عنه» 
فلم يبق فيه منهم إلا نفر يسير يعود الحكم فيه على ما كان في الاتتداءء 
لا يمنعون من إحداث البيع والكنائس فيه» فإن بنوا فيه الكنائس ثم بدا 
للمسلمين ورجعوا إلى ذلك المصرء ل يهدموا شيئاً مما أحدثوا من 
الكنائس قبل عود المسلمين إليهم. 

وإن كان ذلك الموضع أخخذ عنوةٌ بمنعون من الصلاة فيها كما 
يمنعون من ذلك في الكنائس القديعة". 

وإن كان هم كنيسة في مصر من أمصار المسلمين» فأراد 
المسلمون منعهم عن الصلاة فيهاء فقالوا: نحن قوم من أهل الذمة؛ صالحنا 
على بلادناء وقال المسلمون: بل ادت بلادكم عنوة ثم جعلتم ذمّةَ وقد 
تطاول الزمان ولم يُدر كيف كان؟ فإن الإمام ينظر في ذلك» هل فيه أثر 
عند الفقهاء» ويسأل أصحاب الأخبار: كيف كان أهل هذه الأرض؟ فإن 
وجد فيه أثراً عمل به؛ لأن هذا ما لايمكن إثباته بالشهادة القاطعةء وإن 
0 يجد عند الفقهاء أثراً ف ذلك أو كانت الآثار فيه مختلفة» فإن الإأمام 
يجعلها أرض صلح» ويجعل القول فيها قول أهلها؛ لأا في أيديهم» وهم 
يتمسّكون بالأصل؛ والمسلمون يريدون الاعتراض عليهم بالمنع أو الدم؛ 
فيكون القول في ذلك قول المتمسكين بالأصل مع أعانهم. 


15/9 بدائع الصنائع‎ - ١ 
1۴۹4 


وجاء أثر أمم أهل صلح وأثر أنهم أخذوا عنوة فإن القول فيه 
قوهم أيضاً لتعارض الآثار بخلاف ما إذا شهد شهود على شهادة شهود 
أنهم صالحواء وشهد شهود على شهادة شهود أهم أخذوا عنوةٌ فإنه 
يعمل بشهادة الفريق الثاني؛ لأن الشهادة حجة قاطعة» فيترجّح بالإثبات» 
فأما الأثر ليس بشهادة قاطعة فلا يعمل يها في التفيء وفي الإبقاء 
والإحداث بصفة واحدة» فيتحقق المعارضة» فيصار إلى التمسّ ك 
بالأصل. 

وأشار إلى معن آخر في السير الكبير» وقال: لما جعل القول قوم 
قبل إقامة البينة» كان امحتاجون إلى البيّنة هم المسلمين دون أهل الذمّة» 
فيقبل بيّنتهم على ذلك يمزلة نة الخارج مع ذي اليد في دعوى الك 
المطلق. 

ولو جاء أثر أنهم أخذوا عنوة» وجاءت شهادة على شهادة هم 
صالحواء كانت الشهادة أحق؛ لما حجة قاطعة؛ ولكن يشترط أن يكون 
شهود الأصل والفرع من المسلمين؛ لأن شهادة أهل الذمّة لا تكون ححّة 
على المسلمين. 

ولو جاء أثر أنفم صولحوا"» وجاءت الشهادة أمم أخذوا عنوة 
فإنه يوحذ بالشهادة» ويستوي في ذلك شهادة المسلمين وأهل الذمّة؛ لأا 
تقوم عليهم باستحقاق ما في أيديهم» وشهادة أهل الذمة حجّة عليهم ° . 


١‏ - العبارة في نسخة "ب" و "ج" هكذا (فأما الأثر ليس بشهادة قاطعة والعمل ها 
في النفي والإثبات وفي الإبقاء والإحداث بصفة واحدة فيتحقق المعارضة). 

۲ - وفي نسخة "ب" (صاحوا). 

.404-41/ الفتاوى التاتارحانية‎ - ٣ 
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)١157(‏ وقال: ونع الذمي عن الدخول في المسجد ارام 
دون سائر المساجد» وقال مالك رحمه الله: بمنع الذمي عن الدحول في 
المساجد كلهاء وذكر في السير الكبير: أنهم يمنعون عن الدخول في 
المساجد» وذكر في الجامع الصغير: أفم لا يمنعون”"؛ وهكذا ذكر 
الكرخي رحمه الله في مختصره. 


١‏ - المصنف رحمه الله قد ذكر أولاً: أن الذمي بمنع عن الدحول في المسجد الحرام دون 
سائر المساجد» وذكر حلاف الإمام مالك رحمه الله وقال: إنه جنع الدخخول للذمي 
في المساجد كلهاء ثم المصنف حكى عن السير الكبير قول منعهم عن الدحول في 
المساجد كلهاء وحكى عن الجامع الصغير عدم منعهم مطلقاً» فالقول المذكور في 
السير الكبير هر المع عن الدخبول في المساحد كلهاء والمصنف رحمه الله ذكر فيا 
بعد وجه قول محمد المذكور في السبر الكبيرء والوجه المذكور يدل على تخصيص 
النهي بالمسجد الحرام» فلا يليق أن يكون هذا دليلاً لم في السير الكبير؛ لأنه عام في 
المساجد كلهاء والدليل يدل على الاقتصار على المسجد الحرام؛ أما قول المصّف: 
وجه قوله الأول» فهذا يدل على تعميم الموازء والقول الأول المذكور في مسان 
الكتاب هو جواز الدخول في سائر المساجد سوى المسجد الحرام» وهذا الوجه 
المذكور يدل على جواز دخوله في المسجد الحرام أيضاًء فلذلك أحاب عن الآية 
بالوجهين وقال: إنه ليس المراد من حيث الدحول فيه؛ وإئما المراد هو الاسسنيلاء 
والتدبير والقيام بعمارة المسجدء والثاني: ما حكي عن الشيخ الإمام أبي إسحاق 
الكاتب أن المراد بالمسجد الحرام؛ الحرّم. 
ويعرف من دراسة كتب الفقه: أن هذا هو القول أي مطلق الحواز الظاهر عند 
الحنفية رحمهم الله فقال في المندية: لا بأس بدخول أهل الذمة الممسجد الحسرام 
وسائر المساجد: وهو الصحيح» كذا في محيط السرخسي (المندية 0745/8 
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-وقال في الدر المختار: وجاز دخول الذمي مسجداً مطلقاًء وكرهه مالك مطلقاء 
وكرهه محمّدء والشافعي وأحمد في المسجد الحرام (كتاب الحظر والإباحة 
0/4( 
وقال الحصكفي في الدر المنتقى: وأما دحوله المسجد الحرام: قد ذكر في السير 
الكبير المنع» وفي الجامع الصغير عدمه» والسير الكبير آخر تصنيف محمد كذا حررته 
فيما كتبته على التنوير (كتاب السير 475/7 ط دار الكتب العلمية؛ بيروت 
هھ 
وقال ابن عابدين الشامي: أقول: غايته أن بكون ما في السير الكبير هو قول محمد 
الذي استقر عليه رأيه» ولذا ذكره الشارح آنفاً مع الشافعي وأحمد وما ذكره 
أصحاب المتون ههنا مب على قول الإمام؛ لأن شأن المنون ذلك غالباً (تأمل هذا) 
(كتاب الحظر والإباحة» باب الاستيراه وغيره 987/9). 
فعرف من هذا كله أن في المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: منع الذمي عن الدخول في المساجد كلها. 
والثاني: الجواز مطلقاً في المسجد الحرام وغيره 
والثالث: المنع في المسجد الحرام؛ وابمنواز في سائر المساحد. 

فقال مالك ره الله: بانع مطلقاً وهذا هو قول محمد في السير الكبير الذي استقر عليه 
في آخخر الأمر» واختار أبو حنيفة رحمه الله الجواز مطلقء واختار الشافعي رمه 
القول الثالث. 
قال المصاص في أحكام القرآن: 
قد تنازع معناه أهل العلم» فقال مالك والشافعي رحمهما الله: لا يدخخل المشرك 
المسجد الحرام» قال مالك: ولا غيره من المساجد إلا لحاجة...وقال الشافعي رمه 
الله: يدل كل مسجد إلا المسجد الحرام خخاصة» وقال أصحابنا: يجوز للذمي دول 
سائر المساجد وإنما معين الآية على أحد وجهين: إما أن يكون النهي حاص بالمشركين 
الذين كانوا منوعين من دحول مكة وسائر المساجد؛ لأنهم لم تكن لحم ذمة...أو أن 
يكون المراد منعهم من دخول مكة للحج.- 


1١1 


(*15) قيل: ما ذكر في السير الكبير قول محمد رحمه الله آحراً؛ لأن 
السير الكبير آحر تصنيف صتفه محمد رحمه الله في الفقه» 

وجه قوله الذي ذكر في السير الكبير: قوله تعالى: ( ألا يربو 
الْمَمْحِدَ الحرم غد عَابِهِمْ هذَه ”2 أي بعد عام الفتح» قد حص 
المسجد الحرام بالنهي» فيدل على حرمة الدخول وعلى اقتصار" الحرمة 
على المسجد الحرام. 

وجه قوله الأول: ما أشار إليه قولهم: "يا رسول الله! هم أنمجاس" 
فقال عليه السلام: "ليس على الأرض من بحاستهم شيء" فلا منعون عن 
الدخول فيه» كما لا بمنعون عن الدخول في سائر المساجد» وأمّا السواب 
عن الآية من وجهين: أحدهما: ما حكي عن الشيخ الإمام الفقيه أي 


-وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد 
ثقيف لما قدم على رسول الله فيك ضرب لمم قبة في المسجد فقالوا: يا رسول اللا 
"قوم أبحاس" فقال رسول الله : "إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء؛ إنما 
أنحاس الناس على أنفسهم" وروى يونس عن الزهري عن سعيد بن السيب: أن أبا 
مھت ريشي الج "كاذ مقرل منج لني قا وق دان قد 0 جلك اا چو 
في المسجد الحرام لقول الله: الْمَمْحد الْحرام») قال أبويكر. 2 
ذلك دلالة على أن بحاسة الكفر لا جنع الكافر من دخول المسجد (كتاب أحكام 
القرآن للحصاص الرازي 244/1 ط دار الكتاب العربي)» فتأمل فيما ذكره المصنف 
في توجيه القولين. 

]۲۸ [التوبة:‎ - ١ 

۲ - وي نسخة "" و "ب" (اختصار). 
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جعفر الحندواني رحمه الله: أنه كان يقول: ليس المراد من حيث الدحول 
فيه» وإنما المراد هو الاستيلاء والتدبير» والقيام بعمارة المسجد" ورؤساء 
قريش كانوا يلون ذلك قبل الفتح» وبعد الفتح منعوا عن ذلك» فيمكن 
أن يقال: إن كان المراد هو الدخول؛ ولكن على وجه اعتادوا في 
الجاهلية لعبادة غير الله تعالى» والطواف بالبيت لا على الوجه المشروع» 
فإفهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً . والثاني: ما حكي عن الشيخ الإمام 
الفقيه أبي إسحاق الكاتب رحمه الله: "أن المراد من المسجد الحرام الحرم"» 
لأن الحرام يذكر ويراد به الحرم قال الله تعالى: مم لذن كفروا 
وَصدُرْكُمْ عَنِ الْمَسْحَدٍ الْحَرَامٍ» ”'والراد هو الحرم فيكون تأويل الآية 
أنمم لا عکنون من توطينهم في الحرم بعد عام الفتح» كما كانوا يتوطّنون 
قبل الفتح» قال صاحب التأويلات: المراد من الآية النهي عن دخول مككة 


ا 


لا عن دخول المسجدء وني آخر الآية ما يدل عليه فإنه قال: (و! 
عي » ولو كان النهي عن الدخول في المسجد لا عن الدحول في 
مكة لا يخافون العيلة؛ لأنهم كانوا يدخلون يمكة ويتجرون فيهاء وروي 
أنه لما نزلت هذه الآية» قال المسلمون: الآن تنقطع المتاجر» ويضيق العيش 
فأنزل الله تعالل: لوا يشم يله ". 

]۲١ [الفتح:‎ - ١ 


؟ - [التوبة: 74] 
٣‏ - [التوبة: ۲۸] 


ثم فرقوا بين الكافر وبين المسلم الجنب» فلم يجوّزا للمسلم المسب 
الدخول في المسجد؛ وجوزوا للكافر؛ والفرق وهو أن المسلم يدين 
وجوب الاغتسال؛ ويعتقد كون الجنابة مانعة عن الدخول في الممسجد» 
فعاملنا معه على حسب اعتقاده» وبيّنا الحكم في حقه على ما يدين» 
والكافر لا يدين وجوب الاغتسال» وإن كان يدين ولكن لايعتقد الجنابة 
مانعة» فعاملنا معه على حسب اعتقاده. 

)١154(‏ وهذا نظير ما ذكره محمد رحمه الله في المبسوط: أن 
الكفر لا بمنع قبول الشهادة إذا كان عدلاً في تعاطيه» وفسق المسلم بنع 
قبول الشهادة؛ لأن المسلم يدين الفسق معصية» كما يدين شهادة السزور 
معصية» والكافر لا يدين الكفر معصبة» ويدين كون شهادة السزور 
معصيةٌ فإن شهادة الزور معصيةٌ في الأديان كلهاء فلا يستدل بارتكابه 
الكفر ارتكابه شهادة الزور. 

(156) ثم إن محمداً رحمه الله سوّى في الكتاب بين الحربي 
والذمي دحوم في سائر المساجد؛ لأن الكل في حق أن لا يدينوا وجوب 
الاغتسال» ولا يدروا كيفية الاغتسال على السواء. 
[بيان ما يجمع بين خراج الرؤوس والأراضي] 

)١155(‏ وأما بيان ما يجمع بين حراج الرؤوس والأراضي؛ قال 
محمد رحمه الله في الزيادات: إذا أراد أن يصالح أهل دار من ديار الححرب 


كل سنة على دراهم معدودة» أو على كيل من الطعام معلوم» أو على 


\to 


عدد من الثياب معلومة عن أراضيهم وجماجمهم» فهو جائزء وله الخيار إن 
شاء جمع بين الرقاب والأراضي» وإن شاء أفرد كل واحد منهماء فإن 
جمع قسم ذلك المال على الأراضي على قدر حال الجمماجم وعددهم 
وعلى قدر الأراضي بالعدل والإنصاف. 

فما أصاب الحماجم فهو جزية» حى يقسم على الرحال أو 
المقاتلين على الترتيب الذي ذكرناء وما أصاب الأراضي يكون خراحاً 
يقسم على عدد الأراضي على قدر الريع والغلة على الترتيب الذي 
ره 

فإن فلت الجماحم بأن مات بعضهم» أو أسلموا يدل حصعهم 
في حراج الأراضي إن احتملت» وكذلك لو هلكت الجمماجم كلها 
دخلت حصة الحماجم كلها في خراج الأراضي إن احتملت» إلا إذا 
كانت لا تحتمل ذلك» فحينئذٍ يوظف عليها بقدر ما احتملت» فإن 
كثرت المحماحم بعد ذلك رد عليهم حصتهم» وإن هلكت الأراضي بأن 
نرت أو غرقت» وبقيت الجماجم لا يحرّل وظيفة الأراضي إلى الجماحم» 
ولو لم يهلك الأراضي ولكن قل ريعها نقصت حصة الأراضي» ونقلت 
إلى الحماجم إن احتملت. 

فإن عاد ريع الأراضي على الكمال أعيد عليها ما نقص عنهاء 
هذا إذا جمع بين الرقاب والأراضي في الصلح. 
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أما إذا أفرد وجعل للجماجم حصة معلومة من المال» وللأراضي 
حصة معلومة من المال لم يدخل إحدى الوظيفتين في الأخحرى» حن إذا 
قلت الحماجم سقط حصة من مات. 

وكذلك إذا هلكت الجماحم جملةً سقط حصة الجماحم جملة» 
ولا يصرف إلى الأراضي شيء من حصة المحماحم» وكذلك إذا كثرت 
ابمحماحم وقل ريع الأراضي» أو بقي على حاله لم يصرف إلى اللجماحم 
شيء من حصة الأراضي» ولو صالحهم الإمام في الابتداء على مال 
معلوم على أن يأخذ ذلك من الأراضي دون الجماجم؛ أومن الجماحم 
دون الأراضي» كان ذلك باطلاً» ولكن يمذا لا يبطل الذمة“. 


١‏ - الفتاوى التاتارحانية ©/14 485-148 الفصل التاسع في الجمع بون خخراج 
الرؤوس والأراضي. 


EY 


بيان المصارف 

(۱۳۹۷) وأما بیان مصرف هذه الأموال: 

قال: مصرف الخراج والجزية؛ وصدقات بي تغلب» وما يأخذ 
العاشر من أهل الذمة وأهل الحرب» نوائب المسلمين وما فيه صلاح 
الدين وصلاح دار الإسلام0©. 

)١1548(‏ وحكم هذا امال في المصرف يخالف مال بيت مال 
الصدقات وعشور الأراضي» وقد ذكرنا مصارف تلك الأموال. 

)١159(‏ وإغا كانت هذه الأموال مصروفة إلى نوائب المسلمين 
بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فإن عمر رضي الله عنه لما 
وظف الخراج على سواد العراق أستخبر عن المصارف بعده فقال: 
يصرف إلى من يجيء بعدهم من المسلمين"» فقد أخبر أن لجميع المسلمين 
فيه حقاً» وقد تابعه على ذلك المهاجرون والأنصار نحل ذلك محل 
الإجماع. 

ولأن للخراج حكم الغنيمة؛ لأنه لا يوظف إلا على أرض فتحت 
عنوةٌ وقهراً وصارت غنيمة للمسلمين فيكون الخراج قائم مقام الغنيمة» 


.٠١۹۱-۱۹۰/۱ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.۴۰۲۰ و ٢۲۲۳؛ وأبو داود في سنته:‎ ٤۲۳۰ أخرج ما معناه البخاري:‎ - ۲ 
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ولجميع المسلمين حظ فيما قسم من حقيقة الغنيمة» فكذلك الخراج 
الذي قام مقام حقيقة الغنيمة» فيجب أن يكون الحق فيها لجماعة 
المسلمين ولا يمكن صرفها إلى كل فرد من أفراد المسلمين فيصرف إلى 
من فرغ نفسه لشغل عامة المسلمين؛ ويكون نائباً عنهم في إقامة 
مصالحهم كالمقاتلة» والقضاة؛ والمفتتينء والمدرسينء والموذنين» 
والمعلمين؛ وامحتسبة وإلى سد ثغور السلمين» وبناء الحصون في الثغور 
وإلى مراصد الطرق في دار الإسلام؛ ليقع الأمن عن قطع الطريق مسن 
جهة اللصوصء وإلى كري الأنمار العظام الذي فيه صلاح المسلمين 
وإلى عمارة المساحدء والقناطيرء وإلى معالحة المرضى إذا كانوا فقراء 
وإلى تكفين الموتى الذين لا مال هم» وإلى نفقة اللقيطهء وعقل 
جناية 101 

)۳۷١(‏ والغي والفقير سواء؛ لأن الغ لما فرّعْ نفسه لمصالح 
عامة المسلمين يكون عاجزاً عن الكسبء فلا يكفيه ما في يده فيعطى 
لهم النفقة من مال بيت المال حت لا يفتقرء وقد ذكرنا بعض هذه 
المسائل في بيان ما يرتزق القاضي من بيت مال المسلمين7". 

١‏ - الفتاوى الندية ۱۹۱/۱ »فصل ما يوضع في بيت الال أربعة أنواع؛ وبخمع 


الأنمر في شرح ملتقى الأبحر .1۷۸/١‏ 
۲ - الفتاوى الحندية 4١51/١‏ والفتاوى التاتارخانية .۴٤٤/۲‏ 
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الخو الرابع 
في بيان بيت مال الخمس يعني حمس الغنائم والمعادن 
والركاز وبيان مصارف هذه الأموال 
[تعريف الغنيمة والكاز والمعدن والرّكاز] 

)١۳۷١(‏ قال: الغنيمة اسم لمال أصيب من جهة الكفرة بالقهر 
والغلبة لإعزاز الدين وإعلاء كلمة التوحيد"» والكتر اسم لمال مدفون 
في الأرض دفنه بنو آدم» والمعدن اسم لال خلقه الله تعالى في الأرض يوم 
خخلقهاء والركاز ويراد به المعدن ويراد به الكتر محازً”»» فإن رسول الله 
عليه السلام سكل عن الركاز فقال: "الذهب والفضة خلقهما الله تعالى 
في الأرض يوم لقت" والمخلوق من الذهب والفضة ما يستخرج مسن 
المعادن» ومحمد رحمه الله ذكر الركاز وأراد به الكز فإنه ذكر في 
المبسوط: رجل وجد ركازاً إن كان على ضرب القدم أي على ضرب 
أهل الجاهلية ففيه الخمسء وإن كان على ضرب أهل الإسلام يعرّف 
كاللقطة؛ فعلم أن الركاز اسم للمعدن حقيقة وللكر جازا. 


.7١4/9 الفتاوى المندية‎ - ١ 

؟ - الفتاوىالتاتارحانية ۳۳۹/۲. 

٣‏ - أحرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (رقم ۲۳۷۹)» وقال: وروي عن أي 
يوسف رحمه الله عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقيري عن أبيه عن حده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» السنن الكيرى ۲٠۷/۲‏ (رقم )754٠‏ ورواه 
الشافعي في الأم 417/7» انظر للتفصيل: نصسب الرايسة للزيلعي ۳۹۳/۲؛ 
وتلخيص الحبير ۱۸۲/۲. 

4 - الفتاوى المندية 188/1 


[ما يجب في المعدن] 

(۱۳۷۲) قال: رجل وجد معدن ذهب أو فضة في أرض العشر 
أو في أرض الخراج يجب فيه الخمس عندنا قياساً على ما لو وجد كوا 
جاملياً؛ لأن هذا مال مغنوم وما يستخرج من المعادن من الذهب والفضة 
مغنوم» لأن السهل والحبل والعامر والغامر كان تحت أيدي الكفرة؛ ثم 
صارت في أيدينا بالقهر والغلبة» فيكون غنيم لما ذكرنا أن الغنيمة اسم 
لمال ملك من جهة الكفرة بالقهر والغلبة إلا أن الإمام لا يأخذ منه 
الخمس لعجزه عن الأخذ لخفائه: فإذا ظهر زال العحز فوجب الخمس 
كما في الكتر. 

ولثن قال: ما في المعدن ليس بمغنوم؛ لأنه مال مباح في الأصل» 
فلا يصير مملوكاً إلا بالأخذ والإحراز كالصيد والحشيش؛ ولم يوحد 
الإحراز والأحذ لما في المعدن» من الكفرة» فلا يصير ملكا لهم فيبقى على 
الإباحة ولا مس في المباح» لأنا نقول: وجد الإحراز منهم؛ لأن الأرض 
كانت في أيديهم» فكذا ما فيها؛ لأن عرق الذهب والفضة بمازلة سائر 


أجزاء الأرض من حيث أنه مركب فيه خلقة» وإن لم يكن من جنسه» 
فيصير في أيديهم تبعاً للأرض؛ ألا ترى! أن من اشترى أرضاً فوحد فيها 
معدناً يكون ملكا له تبعاً للأرض» هذا إذا وجد معدن ذهب أو فضة. 
(۱۳۷۳۴) أما إذا وجد حديداء أو نحاساً أو شيئاً مما ينطع 
بالنار» ويصير على المطرقة؛ يؤخذ منه الخمس عندناء ويكون أربعة 


10۱ 


أنماسه للواحد سواء كان الواجد مسلا أو ذمياًء أو عبد أو مكاتياء 
أو صبياً؛ لأنه مال مباح» والمال المباح يلك بالإصابة"©, 

إن قيل: هذا مال مغنوم في حق الخمس» فيجب أن يكون مغنوماً 
في حق الغائمين» فلا يكون للواجد فيكون لقطة» قلنا: هذا الال كان 
مباحاً قبل أخحذ الغاغين» والمال المباح بلك بإثبات اليد ويد الغاغين ثابعة 
على هذا المال حكماً لنبوتما على الأرضء أما غير ثابتة حقيقة فاليد الثابتة 
على ظاهر الأرض إن أوجب زوال الإباحة» والملك للغامين» فعدم بوت 
اليد حقيقة يوجب بقاء الإباحة» ونع ثبوت الملك فلا نت لملك 
للغافين بالاحتمال؛ لأن الملك حق العبدء وحق العبد إذا دار بين النبوت 
وعدم الثبوت لا يثبت بالاحتمال» فإن المفقود لا يورث لمافيه مسن 
الاحتمال. 

فأما الخمس حق الله تعالى» وم يثبت المعارضة في حق الله تعالى 
بين الثبوت والسقوط؛ يترجّح جانب الثبوت» فلهذا اعتبر مغنوماً في حق 
الخمس» غير معتير في حق الغانمين فبقي مباحاً كما كان. 

)١۳۷١(‏ وقال الشافعي رحمه الله: لا شيء فيما يستخرج من 
المعادن إلا في الذهب والفضة على أصح القولين". 

ثم ماذا يحب عنده في الذهب والفضة المستخرجين من المعدن» فيه 
ثلاثة أقوال: في قول: كما قال أصحابنا رحمهم الله وف قول: ربع 
١‏ - الفتاوى المندية ۱/٤۱۸؛‏ والفتاوى التاتارخانية .۴٤۰-۳۳۹/۲‏ 
۲ - الفتاوى التاتارخحانية .۴٤١/۲‏ 
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العشر» وي قول: إن وجد بدرة مجتمعة من غير تعب ومؤنة ففيه الخمس: 
وبه قال مالك رحمه الله» وإن وجد مختلطاً بالرمل والحجر يحتاج تميسيزه 
إلىمعابمة» ففيه ربع العشر؛ لأن المونة إذا كثرت قل الواحب فإذا قت 
المونة كثر الواجب كالزرع المسقي بماء السماء والمسقي بالنضح. 

فعلى القول الذي يجب فيه ربع العشر يشترط كمال النصاب ففي 
اشتراط الحول للوجوب قولان» وأصحهما: لا يشترط الحول كما في 
الغمار والزروع؛ لأن اشتراط الحول للتنمية» وهذا نماء كله. 

وعلى القول الذي قال: يجب فيه الخمس لا يشترط الحولء وف 
اشتراط النصاب قولان» وليس من الشرط أن يكون المستخرج في نفسه 
نصاباً بل لو استخرج قدراء وله مال لو ضمٌ إليه يبلغ نصاباً يجب عليه 
إحراج ربع العشر المستخرج. 

وعلى القول الذي شرط النصاب دون الحول فأصاب في دفعات 
هل يضم البعض إلى البعض في تكميل النصاب؟ ينظرء إن كان العمل 
متتابعاً غير منقطع؛ ضم البعض إلى البعض» ولا يشترط بقاء ما اسستخرج 
في ملكه» وإن انقطع العمل أو فقد العدن» ينظر إن كان الانقطاع يسيراً 
يوماً أو يومين» ثم وجد ضم الثاني إلى الأول» وإن طال الزمان ففيه 
قولان» قال في الحديد: يضم وهو الأصح» لأن نيل المعدن لا يدوم. 

وقال في القدع وبه قال مالك رحمه الله: لا يضم كما لو قلع 
العمل والمعدن غير فاقد ثم عادء نظر إن انقطع بغير عذر لا يضم الثاني إلى 


\or 


الأول طال الزمان أو قصرء وإن انقطع بعذر ضم ما يجد بعد زوال العذر 
إلى ما قبله طال الانقطاع أو قصر. 

)١11/8(‏ ولا فرق بين أن يكون المعدن في أرض مباحة أو في 
أرض مملوكة له عنده في وجوب الحق فيما يستخرج منه. 

)١0/5(‏ وعند أصحابنا رحمهم الله: إن وجده في أرض مباحة 
يجب فيه الخمس سواء كان معدن ذهب» أو فضة» أو رصاص» أو صفر» 
أو حديد؛ ويكون أربعة أخماسها للواحد"» فإن وجده في داره أو 
أرضه» يكون الكل سالاً لصاحب الدار ولصاحب الأرض عند أي حنيفة 
رحمه الله» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: فيهما الخمس» وأبو 
حنيفة رحمه الله سوّى بين الموجود في الأرض وفي الدار على رواية 
كتاب الزكاة» وفرّق بين الأرض والدار على رواية الجامع الصغير» 
والصرف”” قد أوجب الخمس في الأرض ولم يوجب في الدار. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله فيما يجده في أرضه روايتان؛ وفيما مد 
في داره رواية واحدة» فعلى الرواية الي فرّق قال: عرق الذهب والفضّة 
ملحق بسائر أجزاء الأرض؛ لأنه متصل بالأرض خلقةٌ بدليل أن المشتري 
يملكه بالشراء كسائر أجزاء الأرض» وقد خلا سائر أجزاء الأرض عن 
١‏ - الفتاوى التاتارحانية ۳۳۹/۲. 
۲ - انظر للتفصيل مع احتلاف أقوال الأئمة: بدائع الصنائع للكاساني 41٠١/7‏ 

وججمع الأفر في شرح ملتقى الأبجر 114/1 
٣‏ - هكذا في النسخ الثلاث » فتأمل. 
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حق الله تعالى» فكذا ما فيه عرق الذهب والفضةء بخلاف الكاز؛ لأنه غير 
متصل بالأرض اتصال خلقة» وأما وجه الرواية الي سوّى وهو أن سائر 
أجزاء الأرض مسلّم له بالعشر والخراج» ولم يجب فيه حق آحر فكذا 
عرق الذهب والفضة©. 

)١۳۷۷(‏ قال: إذا عمل في إحراج المعدن يوماء ثم جاء آخر مسن 
الغد» وعمل فيه فوجد النيل؛ كان النيل للثاني» لا للأول» كالصيد للآخر 
سيم 
[حكم الركاز وما يجب فيه] 

)١1174(‏ قال: وحد ركازاً في أرض غير مملوكة نحو المفازة 
والجبال» فإن كان فيه علامات الإسلام كالمصحف والدراهم المكتوبة 
فيها كلمة الشهادة فهو يمتزلة اللقطة» وحكم اللقطة يعرف بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وإن كان فيه علامات الشرك نحو الصنم والصليب وما 
أشبههما ففيه ا لخمس» وأربعة أحماسه للواجدء فيستوي أن يكون الواحد 
مغر اذا كراد حرا أن عبد مما ازا الأ السحقاق ها الان 
عازلة استحقاق الغنيمة ولجميع من ينا حق في الغنيمة فيكون هم حق 
في المال إلا أنه يرضخ للعبد والذمي رالصي تحرّزاً عن المساواة بين الع 
والمتبوع عند المزاحمة» وههنا لا مزاحم للواجد في الاستحقاق حى يعتبر 
التفاضل ولهذا كان الباقي له . 


؟ - الفتاوى التاتارحانية 15141/1. 
٠١‏ - الفتاوى التاتارانية ٠١١/۲‏ والفتاوى المندية .188/1١‏ 
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(۱۳۷۹) فإن کان الواجد حربياً مستأمناً لا يعطى له شيء إلا 
أن يكون الحربّ مأذوناً من جهة الإمام"©. 

(۱۳۸۰) وإن وجد في دار مملوكة له إن كان من ضرب أهفل 
الإسلام فحكمه حكم اللقطة؛ وإن كان على ضرب الجاهلية» قال أبو 
سک ره له یکر ن اة ا ھاس اراچ ولو ]ا عورا أن 
مستأحرأً» أو مشترياً حي اللص» وقال أبو حنيفة وحمد رحمهما الله: لا 
يكون للواجد وإنما يكون للمختطة لة الدار» خطه الإمام حين فتح أل 
الإسلام تلك البلدة ولورثته وورثة ورثته» وإن لم يكن حيشفار يكون 
لقطة» ولا شيء للواحد“. 

احتج أبو يوسف رحمه الله» وقال: هذا مال مباح سبقت إليه يد 
الواحدء فيملكه قياساً على ما لو وجده في المفازة؛ لأن يد الغامين تثبت 
على ما في بطن الأرض من حيث الحكم؛ ول يثبت من حيث الحقيقة 
والمباح إنما يملك بالأحذ وإثبات اليد فإذا ثبت من وجو ولم يثبت من 
وجه لم يزل الإباحة» وهذا المعى موجود فيما دخل تحت القسمة؛ لأن 
يد المختطة له بعد القسمة ثابتة على ما في بطن الأرض حكماً لا 
حقيقة» فلا يجعل ملكاً للمختط له بعد القسمة باليد الحكمية» كما لم 
يجعل في الصحارى ملكا للغاغين» بخلاف المعدن؛ لأن المعدن يمترلة سائر 
أجزاء الأرض» لأنه مركب فيه بأصل الخلقة. 

.188/1١ والفتاوى المندية‎ 74٠/1 الفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 


۲ - الفتاوى التاتارحانية .۴٤١/۲‏ 
لكل 


أما الكتر غير مركب في الأرض؛ لأنه مال موضوع في الأرض. 

وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا: هذا مال مباح سبقت إليه يد 
المختط له على الخصوص؛ لأن اليد على ما في باطن الأرض قد تبت 
حكماً لنبوتما على الظاهر وقد تثبت على الظاهر يد المخقط له على 
الخلوص والنصوص”؟ فثبتت على الباطن كذلك حكماًء واليد الحكمية 
على الخلوص والخصوصء تكفي للملك المباح كما في المعدن بخلاف ما 
قبل القسمة؛ لأن قبل القسمة كانت اليد الحكمية ثابتة على العموم 
والشركة» واليد الحكمية على المباح لا تفيد الملك في الماح كمافي 
المعدن. 

(۱۳۸۱) قال محمد رحمه الله: مسلم دحل دار الحرب بأمان 
فأصاب ركازاً من ذهب أو فضة أو جوهر في دار إنسان منهم» فإنه يرذه 
عليهم؛ لأنه بالأمان ضمن أن لا يخونهم لا على سبيل المجاهرة» ولا على 
سبيل الخفية والاستسرار» فإن أصابه في الصحراء أو في موضع ليس بملك 
لأحد من أهل الحرب فهو كله له؛ لأن هذا المال ليس يملك لأحدء وصار 
.عارلة الصيد الذي اصطاده المسلم المستأمن في دار الحرب» ولا خمس فيه 
إذا أحرجه إلى دار الإسلام؛ لأنه لم يصبه على وجه إعزاز الدين وإعسلاء 
كلمة التوحيد» ولا بإيجاف الخيل وال ركاب فصار يمتزلة المتلصص» والمال 
الذي أخرجه المتلصص لا حمس فيه فكذا ههناء ولا عشر فيه إن مر به 


١‏ - وفي نسخة "ب" (على الخصوص والخلوص). 
\o¥‏ 


على عاشر المسلمين؛ لأن هذا مال أصابه في أرض الحرب ولم يوحد مسن 
الإمام رعاية ولا حماية في أرض الحرب. 

وهكذا الجواب إذا أصاب المستأمن من معدن ذهب أو فضة أو 
حديد في أرض الحرب فهو له؛ لأن هذا ليس ملك لأحد فصار كالركاز 
الذي وجده في الصحراء“. 

)١1787(‏ فإن وجد المعدن في ملك إنسان منهم يردّه على 
اا 
)١18*(‏ والذي أسلم من أهل الحرب والأسير من المسلمين في 
ذلك سواء إلا في خصلة واحدة» ما أصاب الأسير والرجل المسلم من 
أهل الحرب في دار رجل منهم فهو له أيضاًء ولا حمس فيه ولا عشر؛ 
لأنه لا أمان لهم؛ ولو قدر على قتلهم وأخذ أمواهم عل ذلك وكذلك 
ما أصاب من لقطة فهي لما ولا عشر فيهاء ولا حمس إذا أخرجها إلى 
دار الإسلام؛ لأن الظاهر أن هذا مال أهل الحرب» وأما المستأمن فما 
وجد من لقطة في دار الحرب» فينبغي له أن يعرّفها كما في دار الإسلام. 

)١184(‏ قال: وإذا دحل الحربنَ دار الإسلام بأمان» فأصاب 
ركازاً أو شيئاً من المعدن؛ فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله؛ لأن ما 
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يوجد في دارنا مال مغنوم من وجه» وهذا وجب الخمس فيهء ولا حظ 
للحرن في حقيقة الغنيمة بوجه ماء قاتل بإذن الإمام أو بغير إذنه» فقكذا 
ا دحي کی یر قز لد جلا بقن لاق 
ولهذا يرضخ له بشيء من الغنيمة. 

فإن قيل: إنما يكون له حظ في حقيقة الغنيمة» فكذا فيما له حكم 
الغنيمة يجب أن لا يستحقه الذميّ إلا بإذن الإمام كالحري؛ قلنا: في 
حقيقة الغنيمة إنما شرط إذن الإمام؛ لإن سبب استحقاق حقيقة الغنيمة 
جاوزة الدرب بقصد نصرة الإسلام: وجاوزة الدرب من أهل الذنمة 
متردد بين أن يكون لنصرتنا ونصرة أهل الحرب؛ لأنهم من أهل الحرب 
دیا وإن كان منا دارا وإذا كان سبب الاستحقاق متردداً احتيج إلى 
رأي الإمام» ليترجّح جانب النصرة لنا برأيه كما شرط رأي الول في 
تصرفات الصبي؛ لما أن تصرّف الصبي كان متردداً بين الضرر والنفع» 
ولا تردد ههنا فيما هو سبب الاستحقاق وهو العمل في المعدن. 

فإن قيل: الذمي في حقيقة الغنيمة لا يساوي المسلم؛ لأنه يرضخ 
لحم فكذا فيما له حكم الغنيمة. قلنا: عدم الاستواء بينهما في حقيقة 
الغنيمة لانتفاء المساواة بينهما في الاستحقاق وهو القتال؛ وإذا لم يساو 
المسلم في سبب الاستحقاق لا يساويه في الاستحقاق كالمرأة المسلمة مع 
الرجل المسلم» والعبد المسلم مع الح لنقصان تمكن في قتالهما. أما ههناء 


10۹ 


لا نقصان في السبب؛ لأن السبب هو الإصابة والعمل؛ والذمّي والمسل» 
والحر» والعبد» والمرأة» والرحل تساوياء لمساواتهما في السبب» فكذا هذا. 

)١86(‏ هذا إذا عمل الحريي بغير إذن الإمام» أما إذا عمل بإذن 
الإمام فإنه يخمّس ويكون الباقي له؛ لأنه إذا عمل بإذن الإمامقما 
يستحق» يستحق بطريق الإحارة» لا بطريق الغنيمة: فكأن الإمام 
استأحره؛ ليعمل في المعدن؛ ليكون الخمس للإمام وأربعة أحماسه له أجحرة 
على عمله» والحريّ جاز أن يستحق بحكم الإجارة من حقيقة الغنيمة» 
فکذا جاز أن يستحق فيما له حكم الفنيمة". 

)١185(‏ قال: ولو أن الحرب المستأمن استأذن الإمام في طلب 
الكنوز والمعادن» فأذن له الإمام على أن للمسلمين مما يصيبه النصف» وله 
النصف» فعمل على هذاء فأصاب ركازاً أو معدناء فإن الإمام يأخذ 
يّ "نصفه"» ثم الإمام يأحذ "حمس جميع ما 


"نصف ما أصاب" والحري 
أصاب الحربي" من "هذا النصف الذي أحذه من الحربي" فيجعله للفقراء 
ويجعل الفضل للمقاتلة؛ لأن إذن الإمام صيّر ما أصابه الحربي غنيمة مجحب 
فيه الخمس» فقد أوجب إذنه حقاً في جميع المصاب بقدر الخمس» وليس 
للإمام أن يصرف ذلك عنهم إلى غيرهم أبدا فيجعل حمس النصفين مسن 
هذا النصف للفقراء» ويجعل الباقي للمقاتلة. 

(۱۳۸۷) قال: ولو أن مسلماء أو عبداًء أو مكاتبء أو ذميّاء أو 
صبيّاً طلب الكنوز أو المعادن بإذن الإمام؛ فأذن له في ذلك على أن له 
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النصف وللمسلمين النصفء فأضاب كرا أو أموالاً من المعادت» فإن 
الإمام يأحذ منه الخمس» وما بقي لمن أصابه؛ لأن المسلم ما يستحقَ من 
الركاز والمعادن يستحقه بالإصابة» لا بالشرط ألا ترى! أنه لو أصابه 
بغير إذن الإمام كان له ذلك وإذا لم يكن الاستحقاق بالشرط لا يعتبر 
شرط الإسلام؛ لأنه شرط لا يقتضيه شرعاًء فإن القياس يقتضي أن 
يكون الكل للواجدء إلا آنا أوجبنا الخمس بالشرع» ومازاد على ذلك لا 
شرع فيه؛ فهو باق على أصل القياس بخلاف الحربي المستأمن؛ لأن 
اسشحقاقة تقرط هرظة الاما فلا يسغطق أكفر من المقازوط: 

واستدل في السير الكبير بفصل» وهو أنه قال: لو أرسل الامام 
جنداً من المسلمين إلى دار الحرب على أن لهم النصف ما أصابوا والنصف 
الآخحر لجماعة المسلمين» فأصابوا غنائ» مس ما أصابوا والباقي كله ه» 
فكان شرط الإمام باطلاً؛ لأن شرط الإمام شرط لا يقتضيه الشرع. 
[ما يجب في جواهر البحر] 

)١188(‏ قال: ولو أن الحربي المستأمن أصاب من بحر المسلمين 
لولوا كثيراء أو عن أو أصاب معدن جوهرء أو فيروزج» فأصاب منه 
شيعا كثيراء وذلك بغير إذن الإمام فهو له» ولا حمس فيه أا اللولو 
والعنير فلأنه يستخرج من البحرء وما في البحر لا يكون غنيمة ألا ترى! 
أن المسلم لو أصاب ذلك؛ لا حمس فيه» وإذا لم يكن غنيمة كان يمترلة 
السمك والصيد» وهذا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ لأنه لا 
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حمس في اللؤلؤ والعنبر عندهماء أما عند أبي يوسف رحمه الله: لو أصابه 
المسلمون يخمّس» فكان له حكم الغنيمة» فيؤخذ كله من الحري وخمسه 
من المسلم» وأما الفيروزج جزء من الأرض إلا أنه لا ينطبع بالنار» فكان 
,متزلة الحجر» ولا مس في الحجرء وإذا لم يكن فيه حمس لا يكون 
غنيمة» ويكون كله للحريّ المستأمن كالصيد الذي يصيبه في دار 
لاساد . 

احتج أبو يوسف رحمه الله ما روي عن عمر رضي الله عنه: أنه 
سكل عن العنبر واللؤلو يستخرج من البحر فقال: فيه الخمس”"؛ ولأن 
الدنيا بر وبحر» فيجب الخمس فيما يصاب من نفس البحر؛ لأن البحسر 
وما فيها تحت تصرفهم ثم صارت في أيديناء فيكون ما فيه مغنومء وسن 
حكم الغنيمة وجوب الخمس فيهاء بخلاف السمك؛ لأنه صيد البحر فلا 
يجب فيه المخمس؛ لأنه متولّد من الماء» ولا مس فيما يصاب من الماء عر 
أو هان» فكذا في المتولّد من الماءء بخلاف العنير واللولو؛ لأنه ليس تود 
من الماء» بل شيء مودع في البحر» كالذهب والفضة في الجبال. 


١‏ - الفتاوى التاتارحانية ۲/١٤۳؛‏ والفتاوى الهندية 80/١‏ ١؛‏ والفتاوى الخانية 


لفلفقة 
۲ - قال الزيلعي: قوله: روي أن عمر رضي الله عنه أذ الخمس من العنبر» قلت: 
غريب عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه» وإغا هو عن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه» رواه عبد الرزاق في مصنفه ٠٠/٤‏ رقم 2141/4 (نصب الراية 
للك" 
13 


وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله احتجا ما روي عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما: أنه سكل عن عنير أوعنيرة يوجد على ساحل البحر قال: 
"لا مس فيه» إنما هذا شيء دسره البحر" أي جمعه وأحكم جمعه» قال 
ایتا أراد به إحكاماً فيه ضمٌ» فعلى 
هذاء قال بعض مشايخنا رحمهم الله: إن العنيرة من زبد البحرء فإن الأمواج 
لما تلاطمت» هاج الزبد» ولا يزال يضرب الريح بعضها على بعض حن 
يمكث ما صفا من الزبد» وينعقد عديراًء ثم ينجمد, فيقذفه الماء إلى الساحل» 


الله تعالى: وودر كخري با 


ويذهب ما لا ينتفع به من الزبد حُفاءً وإليه أشار جل وعرٌ: 


١‏ - الصحيح للبخاري؛ كتاب الزكاة » باب ما يستخرج من البحسر /۲۹۲؛ 
وموسوعة عبد الله بن عباس /۴۷۲؛ وتلخخيص الحبير ۱۷۷/۲؛ وني الممسوع 
وشرح المهذب للنووي وحكى ابن المنذر وغيره عن الحسن البصري وعمر بن 
عبد العزيز والزهري وأبي يوسف وإسحاق بن راهوية أفهم قالوا: يحب الخمس 
في العنبرء قال الزهري: وكذلك اللؤلو... وصح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: ليس في العنير زكاة» إنما هو شيء دسره البحسر »)1-١/١(‏ 
كتاب الزكاة» باب زكاة الذهب والفضة. 
وأخرجه الشافعي في الأم عن ابن عباس قال: ليس في العنبر 
شيء دسره البحرء أي دفعه الموج وألقاه إلى الشاطئ؛ فلا زكاة فيه» وأخرحه 
البيهقي من طريق الشافعي ١47/4‏ (امجموع للنووي 1/3) طبع دار الفكر 
بیروت» لبنان ٩۱۹۹م»‏ تحقيق الدكتور محمد مطرجي. 

۲ - الآية هكذا وَحمَلناهُ على ذَات الوا وسر ري اعا حَرَء لمن کان 


كر [سورة القمر:+١-4١]‏ 
AY‏ 


» دَأمًا الب َب حقاء وأئا افع الث فيكت في الأرضي»‎ ١ 
فإن كان الأمر كما قالوا فلا حمس فيه؛ لأنه من الماء؛ وليس فيما يصاب‎ 
من الماء في أيديهم خمس» عر أوهان» فكذا ههنا".‎ 

وبعضهم قالوا: العنبر حشيش في البحر يأكله السمكء؛ هكذا 
روى ابن رستم عن محمد رحمهما الله في نوادره: فيمن اشترى سمكة 
فوجد في بطنها عنبرة» قال: هي "للمشتري"؛ لأنه حشيش» يأكله 
السمك» فإن كان كذلك فلا حمس فيه» كما في حشيش البر. 

وقال بعضهم: هو روث دابّة من سكان البحر» ها رائحة طيية 
كما يكون لبعض الظباء في البرء لها نافجة يفوح منها رائحة طيّبة» فإن 
كان الأمر كذلك فلا يجب فيه الخمس» كما لا يجب فيما يصاب من 
المسكء والمعن ما أشار إليه محمد رحمه الله في المبسوط: أنه لا مس فيها؟ 
لأنه بمتزلة السمك» والسمك يمتزلة الماء؛ وما كان مع الماء؛ يكون 
ملحقاً به» ولا مس في الماء» فكذا ما كان ملحقاً به» واللولو والعسير 
بمعين الماء؛ لأنه لا ينطبع بالنار فيكون ملحقاً بالماء9©. 


]019 [الرعد:‎ - ١ 

۲ - انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني 1١15/7‏ 

٣‏ - وف مجمع الأنمر: (وعنبر) عند الطرفين وعند محمد: إنه في البحر يعترلة 
الحشيش في الب وقيل: صمغ شجر؛ وقيل: زبد البحرء وقيل: خعشى البقسر 
البحري» وقيل: روث غيره» وقيل: دأبة» قال ابن سينا: الكل بعيد؛ والحق أنه ما 
يخرج من عون في البحر ويطفوء ويرمى بالساحل كما في القهستاني» وكذا لا 
شيء فيما استخخرج من البحر ولو ذهباً أو فضّة؛ لأن قعر البحر لم يرد عليه 
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(184) وإن استخرج الذهب» والفضة من البحرء ذكر شيخ 
الإسلام رحمه الله في المبسوط: أنه لا رواية هذه المسألة عن أصحابنا 
رحمهم الله؛ ولكن لا شك أن على قول أبي يوسف رحمه الله: يحب فيهما 
الخمس؛ لأنه أوجب في العنبر واللولؤ» فلأن أوجب في الذهب والفضة 
كان أولى وأحرى» وعلى قوهما فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه» 
قال بعضهم: لا يجب الخمس وقال بعضهم: يجب . 
[حكم الزئبق والقير والتفط] 

)١۳۹١(‏ وف الزئبق إذا أصيب في المعدن يجب الخمس فيه عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يجب فيه 
شيء وقال أبو يوسف رحمه الله في الأمالي: كان أبو حنيفة رحمه الله 
يقول أولاً: بأنه لا يجب فيه الخمسء ثم رحع وقال: يحب فيه 
ات9 . 

)١۳۹١(‏ والمدار في هذه المسألة على هذا الحرف» إن كان نما 
ينطبع بالنار يكون ملحقاً بالذهب» والفضة؛ والرصاص» والحديد وإن 


“القهرء فلا يكون المأخوذ منه غنيمة» فلا يكون فيه الخمس (وعند أي يوسف 
بالعكس) أي لا يخمّس زثبق ويخمّس لولز وعنير عنده في الأصح (715/1- 
ا 
١‏ - الدر المنتقى ومجمع الأثهر في شرح ملتقى الأبخر ١/١٠۳؛‏ وبدائع الصنائع 
للكاساني ۱۰۲/۲. 
۲ - مجمع الأغمر 4717/١‏ والفتاوى الهندية 65/١‏ ١؛‏ وبدائع الصنائع .٠١1/1‏ 
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كان ما لا ينطبع بالنار يكون ملحقاً بالأرض» أو الماء» وبأيّهما لحت لا 
E TIE‏ 

)١۳۹۲(‏ وهكذا نقول في القيرء والنفط". 

)١14(‏ قال: رحل تقبّل مكان الملمدن من السلطان» 
فاستاجر فيه أجتراء: يستخرحون منه أموالأ» تكون تلاك الأموال 
للمستأجر؛ لأن عمل الأجير منقول إلى المستأجر؛ لأنه عمل بأمره 
فيكون عمله له» ولو عمل هو بنفسه كان يؤخذ منه الخمس؛ وأربعة 
أحماسه لهء كذا هذا" . 

)۱۳۹٤(‏ قال: فإن جاء قوم بغير أمره لم يستأجرهم وعملما في 
ذلك المكان وأصابوا مالآ كان لهم؛ لأنه لم يوجد من المتقبل الإصابة لا مسن 
حيث الحقيقة» ولا من حيث الحكم؛ لأن ما في الملعدن لا يصير ملكاً 
للمتقبّل؛ لأن يد المتقبّل يد الإمام؛ ويد الإمام يد جماعة المسلمين» وقد ذكرنا 
أن اليد الثابتة على سبيل العموم لا تكفي للك المباح؛ وإذا لم يصر ملكا 
للمتقبّل بقي على أصل الإباحة» فكان للواجد. 
[رکاز دار العهد] 

(۱۳۹۵) قال: مسلم دخل دارا من دور أهل الحرب قد وادع 
المسلمون أهلها على أن يودّوا إلى المسلمين شيعاً معلوماً في كل سنة على 


.17117-115/1 الدر المنتقى في شرح الملتقى بمامش مجمع الأغر‎ - ١ 
188/1 الفتاوىالندية‎ - ۲ 
715/1 جمع الأثمر في شرح ملتقى الأبجر‎ - ٣ 
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أن لا يجري المسلمون عليهم أحكامهم؛ فأصاب ركازاء فإن وحده في 
الصحراء كان له كله وإن وجده في ملك واحد منهم رده عليه؛ لأن 
هذه دار حرب. 

)١195(‏ لأن الدار إنما تصير دار إسلام بإجراء أحكام المسلمين 
فيهاء وحكم المسلمين غير جائز فيها بحكم تلك الموادعة» فكانت هذه 
دار حرب» وقد ذكرنا أن المسلم مى دخل دار الحرب بأمان يجب عليه 
رد ما وجد في ملك واحد منهم. 

قال: وإن طلبوا أن يكونوا ذمة لهم يجري عليهم أحكامهم» 
ويأخذون منهم في السنة حراجاً معلومأء ولم يكن المسلمون”؟ ظهروا 
عليهم؛ 1 ذلك» فما أصيب فيها من ركاز أو معدن؛ فإنه يخمئس» 
والباقي للذي أصابه» كما إذا أصيب ذلك في دار الإسلام؛ لأن هذه دار 
إسلام؛ لأن أحكام المسلمين جرت فيهاء فإن وجد في ملك إنسان منهم» 
فإنه يخمّسء والباقي لصاحب ملك ذلك الموضع عند أي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: الباقي للواحد كما لو 
وحده في دار الإسلام في ملك واحار من المسلمين» وأبو يوسف رحمه 
الله يقول: إن هذا مال مباح» فيكون لمن سبقت يده إليه» وأبو حنيفة 
ومحمد رحمهما الله يقولان: إن صاحب”" الخطّة ملك ذلك الموضع 


١‏ - هكذا في نسخة "ج" وني نسخة " أ " (فلم يكن المسلمين). 

۲ - وفي نسخة "ج" لفظ غير مقروء بين (صاحب) و (الخطة). 

٣‏ - وفي نسخة "ج" (ملك) وي نسخة "أ" (تلك) واحترنا ما في نسخة "ج". 
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بالإحراز فيملك ظاهر الأرض وباطنهاء ألا ترى! أن من اصطاد سمكة في 
بطنها دُرَة ملكها لثبوت يده عليهماء فإن باع السمكة لا يملك المشترى 
اشرو , 

[حكم الدرّة] 

(119) والصحيح أن الدرّة إن كانت في صدف مَلَكَهاء وإلا 
فهي لقطة. 

وذكر في نوادر ابن رستم رحمه الله: اشترى سمكة فوجد في بطنها 
لولوة فهي للبائع» وإن كان في بطنها صدفة» فيها لولوة فللمشتري» فكل 
شيء لا يكون غذاء للسمك فللبائع. 
[الركاز في أرض الصلح] 

(۱۳۹۸) قال محمد رحمه الله: في "قبرس”"” وهي جزيرة من 
جزائر البحرء أهلها يؤدون إلى العرب شيعاًء وإلى الروم شيئاً في كل سنةه 
وهو صلح للروم وصلح للمسلمين إلا أن أحكام الممسلمين لا تجري 
عليهم» فأصاب رحل من المسلمين فيها ركازاً أو معدناء فإن أصابه مسن 
ملك إنسان رده عليه» وإن أصابه في صحراء فهو له ولا حمس فيه؛ لأن 
حكم المسلمين فيها غير ظاهر. 


.٠٠١-۹۹/۲ انظر للتفصيل: بدائع الصنائع للكاساني‎ - ١ 

۲ - قرس بضم القاف وسكون الباء الموحّدة وضمٌ الراء وبعدها سين مهملة» 
جزيرة بالبحر الشامي؛ تقابل الاسكندرية » استفتحها المسلمون على عهد 
عثمان رضي الله عنه. 
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[زرع المسلمين في دار الحرب] 

)١۳۹۹(‏ قال: ولو أن عسكراً من المسلمين هم منعة وع 
دخلوا أرض الحرب» فأقاموا فيها حيناً حى زرع ناس منهم زروعاً» 
فأدركت زرؤعهم» فحصدوها وأخرجوها إلى دار الإسلام؛ فإن كان 
البذر الذي بذروا من بذورهم أدخلوه من أرض الإسلام فذلك الزرع 
كله لهم؛ لأن هذا نماء ملكهم» وثماء اللك لمالكه ولا خمس فيه؛ لأنه ليس 
بغنيمة ولا عشر فيه ولا حراج؛ لأن العشر والخراج إنما يجب في أراضي 
المسلمين؛ وهذه أراضي أهل الحرب» وإن كان البذر الذي بذر في الأرض 
من حنطة؛ أصابما من أرض العدوء فأنام على ذلك حى حصده وداسه 
وأخرجه إلى دار الإسلام فإنه يؤخذ منه مقدار البذر الذي كان من 
طعامه هذاء فيجعل في الغنيمةء والباقي له» فلا يكون الكل غنيمة:؛ وإن 
حرج من بذر الغنيمة؛ لأن هذا الرحل لا يكون أشقى حالاً مسن 
الغاصب. 

ومن غصب بذر إنسان» فبذره في أرض نفسه» فخرج زرع 
كثير» فإنه يضمن مقدار البذر المغصوب للمغضصوب منه» والباقي 
للغاصبء فههنا أولى. 

فإن قيل: قد استهلك صاحب الأرض طعام الغنيمة:؛ ومن 
استهلك طعام الغنيمة في دار الحرب لا يؤخذ منه شيء» قلنا: بلر 
الطعام في الأرض ليس باستهلاك حقيقةء ألا ترى! أن الأب والوصيّ 
يملكان بذر طعام الصيّ في الأرض» ولو كان استهلاكاً لايملكان 
ذلك. 
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)١٤١١(‏ فهذا قياس الخلنج”"©) إذا أصاب واحداً من الاين 
الخلنج» فجعله قصاعاً في دار الحرب» وأخرجه إلى دار الإسلام فإنه يقوّم 
الخلنج معمولا وغير معمول» فما كان من قيمته غير معمول يطلرح في 
الغنيمة» والباقي يكون له. 

)١401(‏ فكذلك إذا أصاب جلد سمور”” فدبغه» يقوّم مدبوغاً 
وغیرمدبوغ» فما كان من قيمته غير مدبوغ» يطرح في الغنيمة» والباقي 
له» فكذلك ههنا. 


١‏ - الخلنج وجمعه خلانج: شجر فارسي معرب » تتخذ من حشبه الأواني (لسان 
العرب .)۲۰١/4‏ 
۲ - السمور: ولي نسخة "ج" (السموم) والسمور حيوان ثدبي ليلي من الفصيلة 
السموريّة من آكلات اللحوم يتخذ من جلده فرو ثمين ويقطن مالي آسية 
(مج) (المعجم الوسيط). 
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النوم الخافس 
في بيان مال اللقطات والتركات 

)١507(‏ أما بيان مال اللقطة والتركة الي لا وارث فها. اختلف 
العلماء رحمهم الله في أفضلية تركها على مكاما ورفعهاء فالظاهر من مذهب 
أصحابنا رحمهم الله أن الرفع أفضل؛ لأنه لو لم يرفع ربّما تصل إليها يد 
خحائنة»وبعض المتقدمين من أثمة التابعين رحمهم الله قالوا: الترك أفضل؛ لأن 
صاحبها يطلبها في المكان الذي سقطت منه» فإذا ت ركها وصلت إليهايد 
المالك» ومن العلماء من قال: إن كان الرجل عدلاً يأمن على نفسه الخيانة» 

فالرفع أفضلء وإن كان لا يأمن» فالترك أفضل*. 
)۱٤۰۳(‏ ثم ما يجده إن كان بحال يعلم أن صاحبه لا يطلبه كالنواة 


المتفرقة» وقشور الرمان في مواضع متفرقة» له أن يأحذها وينتفع بماء إلا أن 
صاحبها إذا وجدها في يده بعد ما جمعها فله أن يأخذهاء ولا يصير ملكا 
للآحذ"» هكذا ذكر شيخ الإسلام والشيخ الإمام مس الأئمة السرحسي؛ 
لأن إلقاء هذه الأشياء في الطرق إذن بالأحذ وإباحة عادة وليس بتمليك؛ لأن 
التمليك من المجهول لا يكون» والإباحة لا تزيل ملك المبيح. 

وذكر شيخ الإسلام رمه الله في شرح كتاب الذبائح: ليس للمالك أن 
يأخذها من يده بعد ما جمعهاء وكذلك الحواب في التقاط السنابل» فإن كان 
١‏ - انظر للتفصيل في هذا الباب: الفتاوى التاتارحانية /8/1. 
۲ - الفتاوى التاتارحانية .٠۸۳/١‏ 
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الرامي حالة الرمي قال: "فليأخذه من يشاء" لا يكون له أن يأخذه بعد ذلك 
من الآخذ بلا حلاف . 

وتأويل هذا: إذا قال ذلك لأقوام معلومين» ذكره الشيخ الإمام 
الفقيه أبو الليث رحمه الله في فتاواه في كتاب المبة والصدقة؛ أما إذا لم يقل 
ذلك» يكون للرامي أن يأخذه بعد ذلك. وإن لم يقل ذلك لأقوام 
معلومین. 

قال: وإن كان شيئاً يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة 
وأشباههماء له أن يأخذهاء ويحفظها ويعرّفها حن يوصلها إلى صاحبهاء 
وقشور الرمان والنواة إذا كانت مجتمعة فهي هذه المثابة؛ لأن صاحبها لما 
جمعها فالظاهر أنه ما ألقاهاء إنما سقطت منه9©. 

)١ 4 ٠ 4(‏ واختلفوا في تعريف اللقعلة» قال الشيخ الإمام مس الأئمة 
الحلواني رحمه الله: أدن ما يكون من التعريف أن يُشهد عند الأخذ ويقول: 
آخذها لأردّهاء فإن فعل ذلك ثم لم يعرّنها بعد ذلك كفاه» ومن المشايخ مسن 
قال: ينبغي أن يأني على باب المسجد وينادي بذلك؛ ومن المشايخ من قال: 
يكفيه بالإشهاد أن يقول: "من سمعتموه ينشد لقطة فدلّوه علي “". 


.١۸٤-٠١۸۳/١ الفتاوى التاتارحانية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى التاتارحانية 1/8 984-8. 

.۲۹۰/۲ والفتاوى الهندية‎ ۸٥/١ الفتاوى التاتارحانية‎ - ٠" 
الفتاوى التاتارخانية ©/89ه.‎ - 4 


YY 


)١408(‏ قد ذكر محمد رحمه الله في الكتاب: يعرّفها حولاً وم يفصل 
بين القليل والكثيرء وعن أبي حنيفة رحمه الله: فيه روايتان» وروى الحسن عنه في 
لمْحرّد: إن كانت مائ درهم وما فوقها يعرفها حولاًء وإن كان أقل من ذلك 
إلى عشرة» يعرّفها شهراً» وإن كانت أقل من عشرة يعرّفها ثلاثة أيام؛ وروى 
محمد رحمه الله: إن كانت عشرةً وما فوقها يعرّفها حولاًء وإن كانت أقل مسن 
عشرة يعرّفها على حسب ما يرى» وروى الحسن عن أصحابنا رحمهم الله: إن 
كانت مائي درهم فصاعداً يعرّفها حولاًء وإن كانت عشرة فصاعداً يعرّفها 
شهراًء وإن كانت ثلاثةٌ فصاعداً يعرّفها عشرةً وإن كانت درا فصاعداً 
يعرّفها ثلاثة» وإن كانت دائقاً يعرّفها يوماً» وإن كانت دون ذلك ينظر من 
ويسرة ويضعها في كف فقير”". 

والشيخ الإمام الفقيه أبو حعفر رحمه الله كان يقول: إذا بلغ مالا 
عظيماً بأن كان كيس فيه ألف درهم أو مائة دينار؛ يعرّف ثلاثة أحوال» 
وكان القاضي الإمام سيف السنة أبو علي النسفي رحمه الله يحكي عن 
أستاذه الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله: أنه كان يروي عن 
محمد رحمه الله: يعرّف اللقطة ثلاث سنين قل أو كثر. 

وكان الشيخ الإمام مس الأئمة السرخسي رحمه الله يقول: شيء مسن 
هذا ليس بتقدير لازم» بل الواجب عليه أن يبي الحكم على غالب الرأي» 
ويعرّف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك0©. 


الفتاوى التاتارخانية ©/4ه-.ؤه. 
۲ - انظر حول الموضوع: بدائع الصنائع للكاساني 015/1 7. 
\Yr‏ 


)١505(‏ ثم على قول من قدّر مدة التعريف بحول أو أكثر اختلف 
المشايخ فيه» بعضهم قالوا: يعرّقها كل جمعة» وبعضهم قالوا: كل شهر 
وبعضهم قالوا: كل ستة أشهر”". 

)۱٤۰۷(‏ وهذا كله إذا كانت اللقطة شيئاً يبقى؛ فإن كانت شيئاً لا 
يبقى» يعرّفها إلى أن ينتهي إلى وقت يخشى عليها الفساد؛ ثم بعد مضي مدة 
التعريف لو لم يظهر لها مالك يدفعها إلى الإمام» هكذا ذكر في النوادر» ولم 
يذكر في المبسوط: أن الملتقط يدفعها إلى الإمام؛ ثم إذا دفعها إلى الإمام كان 
الإمام بالخيار: إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل". 

)١408(‏ فالحاصل: أن الإمام نصب ناظراً للمسلمين فيفعل مسا رآه 
أصلح في حق صاحب اللقطةء إن شاء عجّل صدقتها على الفقراء» وإن شاء 
أقرضها من رجل موثوق ملي وإن شاء دفعه مضاربة وإن شاء رها على 
الملتقط» فالملتقط بالخيار أيضاً إن شاء أمسكها حن يظهر لها طالب» وإن شاء 
يصدّقها على الفقراء» وإن شاء باعها وأمسك نها إن لم يكن دراهم أو 
دنانير» فإن تصدّق وحضر صاحبها فله الخيار» إن شاء نقذ الصدقةء وإن شاء 
م جز الصدقة» وعند عدم الإجازة إن كانت قائمةٌ في يد الفقير أخذها مه 
وإن كانت هالكة إن شاء ضمّن الفقير؛ وإن شاء ضمّن الملتقط» فإن قيل: 
۲ - الفتاوى التاتارخانية ©/891. 


ثفدا 


ينبغي أن لا يضمن الملتقط؛ لأنه تصدّق بإذن الشرع قلنا: الإذن يسقط 
الإم"» أما لا يسقط عصمة ملك المالك. 

وحكي عن الشيخ القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله يقول: ما ذكر 
محمول على ما إذا تصدّق بغير أمر القاضي» أما إذا تصدّق بأمره فليس له أن 
يضمّن الملتقطء فإن كان الملتقط فقيراً يحل له أن ينفقها على نفسه بأمر 
القاضي» أما لا بحل بغير أمر القاضي عند عامة العلماء رحمهم الله وقال بشر 
رجه الله: يحل". 

)١5٠4(‏ وإن باع القاضي اللقطةء أو باع الملتقط بأمر القاضي» لم يكن 
لصاحبها إلا اللمن؛ لأن البيع نفذ بولاية شرعية» وإن باعها بغير أمر القاضي ثم 
حضر صاحبها وهي قائمة في يد المشتري كان له الخيار: إن شاء أجاز ابيع 
وأحذ الثمن؛ وإن شاء أذ عين ماله؛ لأن هذا بيع صدر لا عن ولاية شرعيّة 
فيتوقف, وإن هلكت في يد المشتري فالمالك بالخيار: إن شاء ضمّن البائ 
وعند ذلك ينفذ البيع في ظاهر الرواية؛ وبه أخذ عامّة المشايخ رحمهم الله وفي 
رواية يبطل البيع» وبه أذ بعض المشايخ رحمهم الله . 

)١59(‏ وفي الوديعة: إذا باعها المودع وسلّمها إلى المشتري فهلكت 
في يد المشتري» ثم إن المالك ضمَّن البائع» لم ينفذ البيع» باتفاق الروايات» 


١‏ - الفتاوى التاتارخانية ©/91ه-91ه. 
۲ - الفتاوى التاتارخانية /0915. 
٠١‏ - الفتاوى التاتارخانية .٥۹۴۳/‏ 
لين 


هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المبسوط؛ وذكر مس الأئمة السرحسي 
رحمه الله في شرحه: أن بيع المودع ينفذ من جهته كبيع الممتقطء وأشار إلى 
المعين الجامع وقال: الاتقط حين رفعها ليبيعها بغير أمر القاضي صار ضامناًء 
فيستند ملكه إلى تلك الحالة فينفذ بيعه والمودع كذلك. 

وإن شاء ضمّن المشتري» ورجع بالثمن على البائع» وحسق اسسترداد 
القيمة من يده يمتزلة استرداد العين من يده . 

)١411(‏ قال: إذا هلكت اللقطة في يد الملتقط إن أخذها ليردها على 
المالك» وأشهد عند الأحذ» لا ضمان عليه؛ لأن الأعذ على هذا الوحه 
مندوب إليه» فلا يصلح سبباً للضمان؛ فإن أخذها ليردها على المالك إلا أنه 
لم يشهد على ذلك؛ لكن صدقه المالك أنه أخذها ليردها على لا ضمان عليه 
وإن كدّبه امالك في ذلك فالقول قول اللتقط مع يعينه عند أبي يوسف رمه 
الله؛ لأن الظاهر شاهد له» وهو "مباشرة ما هو حلال" وعند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله: القول قول صاحب اللقطة؛ لأن الأصل في عمل الحر أن يكون 
لنفسه ما لم يقم دليل يدل على العمل للغيرء فإذا ترك الإشهاد علم أنه فمل 
لنفسه لا لغيره» فإن هلكت قبل أن يصل إليها صاحبهاء أو استهلكها غيره فلا 
ضمان عليه؛ لأن الأخذ ليردها على المالك لا يصلح سبباً للضمان. 

)١417(‏ قال: وجد لقطة في طريقء أو مفازة» ولم يجد أحداً يشهده 
عليه عند الأخذء يشهد إذا ظفر من شهد عليه؛ فإذا فعل ذلك لا يضمن» فإن 
١‏ - الفتاوى التاتارخانية 915/8ه-94ه. 

۲ - الفتاوى التاتارحانية /914ه-6وه. 
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وجد من يُشهده ولم يُشهد حي جاوزه ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع 
القدرة. 

)١٤١۴(‏ فإذا التقط لقطة ليصرفها إلى نفسهء ثم ردها إلى مكائفا 
الذي وجدها فيه» فلا ضمان عليه» وإن هلكت قبل أن يصل إليها صاحبهاء 
أو استهلكها غير الملتقط» قال الحاكم الشهيد رحمه الله في إشاراته: إن ما ذكر 
في الكتاب محمول على ما إذا أعادها إلى مكاما قبل أن يحولها عن ذلك المكان» 
أما إذا أعادها بعد ما حوَّها ضمن» وإليه ذهب الشيخ الإمام الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله: وروي عن محمد رحمه الله: أنه إذا مشى خطوتین» ثم ردها فوضعها 
في الموضع الذي أصابما فيه بريء عن الضمان» وإن أخذها لنفسه ثم ردّها إلى 
المكان فهو ضامن؛ لأنه صار ضامناً بالأخذ فلا ييرأ إلا بالرد على المالك 
والإعادة إلى المكان ليس برد عليه؛ ألا ترى! أن من غصب من آخر دائِة ثم 
رذها على مالكهاء فلم يجده وربطها على آر؛ 

وف المنتقى: عن أبي يوسف: أنه إذا ردها إلى مكافا من غير أن ذهب 
بماء فلا ضمان عليه من غير فصل؛ وإذا ذهب ما ثم رذها ضمن على كل 
حال. 


وقيل: إذا اعتقد مع الإشهاد أنه يأخذ لنفسه» فهو ضامن فيما بينه 
وبين الله تعالى» وإذا اعتقد التعريف مع ترك الإشهاد» فلا ضمان عليه. 


١‏ - الفتاوى التاتارحانية ه/88ه. 
۲ - الآري هو عبس الدايّة » جمع أواري (لسان العرب). 
٣‏ - الفتاوى التاتارحانية ه/895. 
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وقيل: هذا التفصيل فيما إذا أخذها لنفسه» أما إذا أحذها ليعرّفها فلا 
ضمان عليه من غير تفصيل”". 

)١414(‏ قال في المنتقى: ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله في رجحل 
التقط لقطة» وضاعت منه» ثم وجدها في يدي رجل آخر» فلا خصومة بينهما؛ 
لأن يد الثاني كيد الأول في الحفظء بخلاف المستودع» والفرق: وهو أن 
المستودع مأمور بالحفظ من جهة المالك فكان مأموراً بالاسترداد والخصومة؛ 
لأنه لا يتهيّأ له إلا بالاستردادء ولا كذلك اللتقط“. 

قال: وإذا وجد الرجل لقطةء وهي دراهم أو دنانير» وجاء آخر وادعى 
أفها له» وسمّى وزها وعددهاء فلم يصدّقه الملتقط فعلى قول مالك رحمه الله: يحبر 
على دفعها إليه» وعلى قول علمائنا رحمهم الله: لا يجيرء بل له الخيار: إن شاء 
دفعهاء وإن شاء أبى» حي يقيم البينة» فإن دفعها أخذ منه كفيلاً نظراً لنفسه» 
وإن صدّقه دفعها إليه9؟. 

ولم يذكر محمد رحمه الله في المبسوط: أنه إذا أبى هل يجبر على الدفع؟ 
وقد اختلف المشايخ فيه: 

قال بعضهم: لا يجبر قياساً على الوديعة: إذا جاء رجل وقال: أنا وكيل 
المودع في استرداد الوديعة منك» فصدّقه فلا يجبر على الدفع؛ لأنه أقر بحجق 
القبض في ملك الغير فكذا هذا9». 


۲ - الفتاوى التاتا 
۳ - الفتاوى التاتا 
٤‏ - الفتاوى التاتارخحانية .٥۹۷/١‏ 

۱۷۸ 


وبعضهم قالوا: يجبرء بخلاف الوديعة» والفرق: أن "الملك لغير الذي 
حضر" ظاهر في الوديعة» أما في اللقطة ليس بظاهر ملك الغير ثم إذا دفعها إليه 
في هذه الصورة فحاء آآرء وأقام بيّنة ها له؛ إن كان العين قائماً في يد 
القابض يقضى للمدعي» وإن كان هالكاً كان المدعي بالخيار في التضمين فإن 
ضمن القابض لا يرجع هو على الملتقط"©. 

وإن ضمّن الملتقطء ذكر هذه المسألة في كتاب اللقطة في موضعين: قال 
في موضع: يرجع؛ ولي موضع: لا يرجع؛ قال: صاحب المحيط: الأصح أن 8 
المسألة روايتين» واعتمادي على رواية الرجوع. 

)١418(‏ قال: وإذا وجد شاةً أو بقرةً أو بعيراء وحبسهاء وأنفق 
عليها في مدة التعريف ثم جاء رجل» وأنام بيّنة أا له لم يرجع عليه بما أنفق إلا 
إذا كان الإنفاق بأمر القاضي» وإذا رفع الأمر إلى القاضي» فالقاضي لا يأمره 
بالإنفاق ما لم يقم بيّنة أنه التقطها نظراً للمالك» فإن قال: لا يينة لي» فالقاضي 
يقول له: أنفق عليها إن كنت صادقاًء فإن كان صادقاً يرج وإن كان كاذباً 
4 

فإن أقام بيّنة غند القاضي يأمره بالإنفاق يومين» أو ثلاثة أيام» ثم بعد 
هذا إن كانت اللقطة شيئاًمكن إجارتاء يؤاجر وينفق عليها من الأحرء وإن 
۲ - الفتاوى التاتارحانية //81ه. 
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كانت شيئاً لا يمكن إجارتها باعها القاضي بنفسه» أو أمر الملتقط بالبيع وأعطى 
الملتقط من الشمن» أنفق بأمره» وإن لم بيعها حى جاء صاحبها وأقام بينة 
وقضى بما القاضي له» وقضى عليه عا أنفق الملتقط كان للملتقط أن يحجبسها 
مئه حى يعظيه .ما أنه . 

وهذا لا يشكل فيما إذا أمر بالإنفاق على أن يكون ديناً على صاحبهاء 
أمَا إذا لم يشترط ذلك» فظاهر ما ذكر في الكتاب يقتضي الرجوع؛ قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: يجب أن يكون في المسألة روايتان. 

وف المنتقى: إذا قال الرجل: وجدت لقطة وضاعت في يدي وقد كنت 
أذتما لأردهاء وأشهدت بذلك وكان الأمر كما قال إلا أن صاحبها يقول: 
ما كانت لقطة» فإني وضعتها لنفسي لأرجع وآخذ» فإن كان في موضع ليسس 
بقربه أحد» أو كان في طريق» أو مفازة» فالقول قول الملتقط إذا حلف أا 
ضاعت عنده؛ وإن قال صاحبها: أخذمًا من مترلي» وقال الملتقط: أحذتًا مسن 
الطريق» ضمن؛ فإن وجدها في دار قوم أو في دهليزهم؛ أو في دار فارغةٍء 
ضمن إذا قال صاحبها: وضعتها لأرحع". 

وذكر في المبسوط: إذا قال المالك: أخذت مالي غصباًء وقال الملتقط: 
كانت لقطة أذقا لك فالملتقط ضامن من غير تفصيل. 


١‏ - الفتاوى التاتارععائية 94/8ه. 

۲ - انظر لمسألة نفقة الحيوانات: بدائع الصنائع 037/1 

881/1 الفتاوى الهندية معزياً إلى حزانة المفتين‎ - ٣ 
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)١415(‏ قال: وإذا كانت اللقطة في يد رجل» فادعاها رجل؛ وأقام 
البيّنة أو أقرَ الملتقط بذلك» لكن امتنع عن ردها إلا عند القاضيء فله ذلك» 
فإن هلك في يده عند ذلك فلا ضمان عليه. 

)١411(‏ قال: إذا كانت اللقطة في يدي مسلم» وأقام المدعي على 
ذلك شاهدين كافرين؛ لا يقبل هذه الشهادة» وإن كانت في يد كافر وباقي 
المسألة بحا هاء فكذلك قياساً لاحتمال أا ملك مسلم. 

وفي الاستحسان: يقبل؛ لأن المسنحق هذه الشهادة في الحال إنما هو 
صاحب اليد واليد للكافرء فأما توهّم الملك للمسلم فمعارض بذلك» فتعارض 
الموهومان» فسقط اعتبارهماء فبقيت العبرة لليدء وإن كانت في يد كافر ومسلم 
م جر شهادتهما على واحد منهما قياس وفي الاستحسان: جازت الشهادة 
على الكافر» ويقضي بما في يد الكافر لما قلناء ولي المنتقي: بشر عن أبي يوسف 
رحمهما الله: سارق دفع إلى رجل متاعاً فينبغي للمدفوع إليه أن يتصدّق به إذا 
م يعرف صاحبه» وإن عرف رده عليه وهو مأجور”". 
[مصارف بيت المال] 

)١418(‏ وأما بيان مصارف هذه الأموال فقد ذكرنا: أن حقوق”" المالية 
الي إلى السلطان أحذهاء أربعة: 

منها: زكاة السائمة» وزكاة التجارة الي يمر ما المسلمون في الطريق» 
ومنها: عشر الأراضي. 

.۲۹۲/۲ الفتاوىالهندية وقال: كذا في الحیط‎ - ١ 
هكذا في النسخ الثلاث.‎ - ۲ 
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ومنها: الخراج وما يجري جراه من الجزية؛ وصدقات بني تغلب وما 
يأخذ العاشر من أهل الذمة» وأهل الحرب. 

ومنها: مس الغنيمة والمعادن والركاز والكنوز وما يجري بخراه من 
اللقطة؛ والتركة ال لا وارث لاء وقد ذكرنا: أن بيت المال أربعة: بيت مال 
الزكاة» والعشورء والكفارات؛ وبيت مال الخراج والحزية» وصدقات بي 
تغلب» وما يأحذ العاشر من || 


ة؛ وبيت مال حمس الغنائم؛ وبييت مال 
اللقطات والت ركات. 

وإغا جعلنا بيوت المال أربعة؛ لأن لكل مال منها حكماً بختص به لا 
يشار كه مال آخير؛ لأن مال الصدقات؛ وعشور الأراضي» مصروفة إلى 
المذكورين في قوله تعالى :وما الات مرآ » لا غي ولا يجوز 
صرفها إلى المقاتلة إذا كانوا أغنياء؛ ولا إلى القضاة والمفتيين والمدرسين إذا 
كانوا أغنياء» ولا إلى فقراء بي هاشم. 

وإذا كان للزكاة وعشور الأراضي حكم لا يشا ركه الخراج» فلهذا 
يجعل للزكاة وعشور الأراضي بيت على حدة. 

وكذلك يجعل للخراج وما يجري بحراه من الحزية» وصدقات بي 
تغلب» وما يأخذ العاشر من الكفرة» بيت مال على حدة؛ لأن حكم هذا المال 
في المصرف يخالف بيت مال الصدقات» وبيت مال حمس الغنائم والمعادن 


.5 415/19 الفتاوى التاتارخانية‎ - ١ 
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والركاز؛ لأن الخراج وما يجري بحراه يصرف إلى المقاتلة وإلى من فرغ نفسه 
لمصالح عامة المسلمين كالقضاة والمفتين والمدرسين والمتعلمين والمؤذنين» وإلى 
عمارة ما يعود منفعته إلى عامة المسلمين نحو سد الثغور» وعمارة المسورء 
والرباطات والمساجد» وكري الأنمار» وقد استقصينا في بيان هذه الممصارف 
وتوابعها ولوازمها في مواضعهاء فلا نعيدها مرة أخرى. 

وأما حمس الغنائم والمعادن وال ركاز: فمصرفها حلاف مصرف الزكاة 
والعشر والخراج والجزية» فإن الخمس يصرف إلى فقراء الممسلمين؛ الهاي 
وغيره في ذلك سواء» ولا يصرف إلى نوائب المسلمين» وإلى من فرغ نفسه 
لمصالم المسلمين» ثم حمس الغنائم عند علمائنا رحمهم الله مقسمومة على ثلاثة 
أسهم» على اليتامى» والمساكين؛ وابن السبيل لقوله تعالى:وَاعْلَمَُا أا 
نشم مِنْ شَئْء» 27 الآية وسهم الله وسهم الرسول واحدء ويدخل فقراء 
ذوي القربى فيه؛ ويقدّمون؛ ولا يدفع إلى أغنيائهم شيء. 

)١415(‏ وذكر الشيخ الإمام الأجل مس الأئمة السرحسي رحمه الله 
في المسبوط انختلافاً بين أصحابنا رحمهم الله: قال الكرخي رحمه الله: إنما يسقط 
بوفاته هذا السهم في حق الإغنياء منهم دون الفقراء» والطحاوي رحمه الله 
كان يقول: بأنه يسقط فيهماء وكان الشيخ الإمام أبو بكر الرازي رمه الله 
١‏ - [الأنفال:41] 
۲ - الدر المنتقى في شرح الملتقى مع مجمع الأغر 4/١‏ 4770-77 والفناوى المندية 
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يقول: لم يكن هذا السهم مستحقاً بالقرابة» بل كان لرسول الله عليه السلام 
أن يصرفه إليهم بحازاةً على النصرة الي كانت منهم: وم يبق ذلك المعيى بعد 
وفاته عليه السلام» وذكر الصدر الشهيد رحمه الله في طريقته: أنه كان ابا 
لفقرائهم على سبيل المواز» لا على سبيل الاستحقاق» فعلى هذا ما كان ثاباً 
حال حياته يبقى بعد وفاته» وعند الأكثرين من المشايخ رحمهم الله: كان اجا 
لأغنيائهم وفقرائهم على السَوَيَة» ثم سقط بعوته» فعلى هذاء سهم ذوي القسربى 
ساقط بوفاة الني عليه السلام. 

)١47(‏ وقال الشافعي رحمه الله: يقسم الخمس على حمسة أسهم» 
ثلاثة على نحو ما قلناء وسهم الله وسهم رسوله يصرف إلى الخليفة» فيضعه في 
مصالح العامة كسد الثغورء وأرزاق القضاة» وغيرها. 

)١471(‏ ومن أصحابه من قال: يصرف سهم رسول الله إلى الإمام؛ 
لأنه حليفته وسهم من ذلك لذوي القرن؛ وهم الُدلون بقرابة رسول الله 88 
كبن هاشم وبي المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبي نوفل» يشترك في 
ذلك أغنياؤهم» وفقراؤهم» والنساء» والرجال» والصغيرء والكبير» والحاضر في 
ذلك الإقليم» والغائب» ويفضّل الذكر على الأنثى؛ لأنه مستحق بالقرابة 
كسائر الميراث. 


١‏ - انظر حول الموضوع: "الدر المختار ورد امحتار" 751-144/1؛ كتاب اهاد 
باب المغنم وقسمته. 
وانظر: بمجمع الأثمر في شرح ملتقى الأبجحر 40-471/1 4 كتاب السير والمجهاد. 
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)١477(‏ وقال الزن“ رحمه اله : يسّوى كالوصية للأقارب» فإن ل 
يكن» ينتقل الحق إلى بن عبد شمس» ثم إلى بني نوفل؛ لأن عبد شس أخحو 
هاشم من أبيه وأمه» وتوفل أخوه من أبيه» ثم يعطى بن عبد مناف» ثم بني عبد 
العرّى وعبد الدار» ويقدّم عبد العرّى على عبد الدار» وعلىهذا حى تنقضي 
قريش» ثم يقدّم الأنصار على سائر العرب» ثم العجم» وإذا تساوت المراتسب» 
قدّم بالسن أو بالسبق إلى الإسلام؛ وهو القاس . 

)١47(‏ وأما مال اللقطة والتركات فقد جعلنا له بيتا على حدة؛ 
لأنه رعا يظهر لها مستحق فيجب صرف ذلك بعينه إليه. 

)١ ٤۲ ٤(‏ ومال اللقطة والتركات مصروفة إلى نوائب المسلمين: لمحو 
معالحة المرضى إذا كانوا فقراء» وتكفين الموتى الذين لا مال لهم ونفقة 
اللقيط» وعقل جنايته» وما أشبه ذلك . 


١‏ = المزني: 4-116 كه ۸۷۸-۷۹۱( إسماعيل بن جيى بن [سماعيل أبر إبراهيم 
المزي: صاحب الإمام الشافعي من أهل مصرء كان زاهداء عالمء بحنهداء قوي الححة» 
وهو إمام الشافعييّن» من كتبه "الجامع الكبير"؛ و"الجامع الصغير"؛ و"المحتصر - خ"؛ 
و"الترغيب في العلم" نسبته إلى مزنية (من مصر)» قال الشافعي رمه الله: المزني ناصر 
مذهيء وقال في قوة ححّته: لو ناظر الشيطان لغلبه (الأعلام للزركلي 2815/١‏ 
وطبقات الشافعيّة لتقي الدين ابن القاضي ۹4-۱» والتحوم الزاهسرة ۳۹/۳» 
ووفيات الأعيان 145/١‏ وكشف الظنون .)٠٠٠١ 2 1518 »۰ ٤٤‏ 

۲ - انظر حول الموضوع: "الدر المختار ورد الحتار" ۹/٤٤۲-٠١۲ء‏ كتاب الممهاد» 
باب المغنم وقسمته. 
انظر: مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر 40-411/1 » كتاب السير واللجهاد. 

٣‏ - انظر: الناتارخحانية حكاية عن السغتاقي» الاختلاف بين الكرخي والطحاوي وبيان 
مذهب الشافعية رحمهم الله (التاتارخانية ه/05150). 

4 - الفتاوى المندية .٠۹۱/۱‏ 
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[استقراض الإمام من أحد بيوت بيت المال للآخر] 

)١4176(‏ ولو كان في بعض ببوت هذه الأموال مال» ولم يكن في 
بعضها شيء كان للإمام أن يستقرض مما فيه المال فيصرف إلى مصرف بيتسه 
عند الحاجة حق أنه إذا لم يكن في بيت مال الخراج مال» فإنه يستقرض مسن 
مال بيت مال الصدقات» ثم إذا وصل إليه مال الخراج يرد على بيت مال 
الصدقة مثل ما أحذ؛ لأن مال الصدقات غير مصروفة إلى نوائب المسلمين» 
فإذا صرفها بعد ما استقرضها إلى نوائب المسلمين» وإلى المقاتلة الأغنياء» 
صار ذلك قرضاً على بيت مال الخراج". 

)١477(‏ وإن لم يكن في بيت مال الصدقة شيء» واستقرض من مال 
بيت مال الخراج» وصرفها إلى الفقراء» ثم وصل إليه مال الصدقات لايردٌ مثله 
إلى بيت مال الخراج؛ لأن للخراج حكم الفيء» وللفقراء حظ في حقيقة الفيء 
فكذا فيما له حكم الفيء» وإنما لم يعطهم من الفيء لاستغنائهم بالصدقات» 
فإذا احتاجواء صرف إليهم؛ بخلاف المقاتلة الأغنياء؛ لأنه لا حظ لهم في 
الصدقات» فإذا صرف إليهم شيعاً من مال الصدقات؛ صار قرضاً على بيت 
مالهم؛ وإن صرف الإمام ما استقرض إلى الغزاة الفقراء» لا يصير قرضاً في بيت 
مال الخراج؛ لأن للغزاة الفقراء حظاً في بيت مال الصدقات» فإذا صرف إليهم 
الإمام فقد أوصل الحق إلى مستحقه؛ فلا يصير قرضاً على المستحقين» والله 
أعلم بالصواب. 
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الباب الرابجع 


وهذا الباب يشتمل على فصول: 
الفصل الأول 
فيما ينبغي للقاضي أن يفعل 
[رد الخصوم إلى الصلح] 


)١4717(‏ قال في المبسوط: وينبغي للقاضي أن يرد الخصوم إلى الصلح 
ما لم يستبن فصل القضاء» وإذا استبان له فصل القضاء ذكر الشيخ الإمسام 
الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ينبغي له أن يقضي. ولايردهم إلى 
الصلح. 

وذكر شيخ الإسلام المعروف جخواهر زاده رحمه الله في شرحه: أنه إذا 
طمع القاضي في صلح المتخاصمين حال استبانة وجه القضاءء ردهم إلى 
الصلح» ولا يقضي ما لم يبأس عن الصلح» وذكر في آخر أدب القاضي: وإذا 
طمع القاضي باصطلاح الخصمين فلا بأس بأن يردهم ولا ينفذ الحكم عليهم؛ 
وإن أنفذ القضاء من غير أن يردهم فهو في سعة منه» وإن طمع في الصلح. 


١‏ - معين الحكام للطرابلسي/١٠؛‏ ورد انحنار /474» انظر: عين هذه العبارة في 
المندية 84/7 


1۸AY 


[كيفية تعامل القاضي مع الشهود] 

)١478(‏ وذكر في المبسوط عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه قال: ويُكره 
للقاضي تلقين الشهود» وف المنتقى: قال أبو يوسف رحمه الله: لا بأس بتلقين 
الشاهد إذا كان عدلاً؛ لأن من لم يتعرّد التكلم في بحلس القضاء يتعذر عليه 
البيان. 

)١479(‏ وذكر في المبسوط: وإذا ارتاب القاضي في أمر الشهود فرق 
بینهم» ولا يسعه غير ذلك" . 

)١470(‏ وينبغي أن يسأهم أين كان هذا؟ وم كان هذا؟ وني أي 
زمان كان هذا؟ ويكون هذا السؤال بطريق الاحتياط؛ وإن كان لايجب بيان 
هذا على الشهود, فإذا فرقهم» واختلفوا في ذلك اتلاق يفسد الشهادة: 
ردّهاء وإن كان لا يفسدها لا يُردَها. 

)١471(‏ وينبغي للقاضي أن لا برد الشهادة محرد التهمة؛ وفي نوادر 
ابن ماعة عن أبي يوسف رحمه الله: قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا امت الشهود 
فرقت بینهم» ولا ألتفت إلى اختلافهم في لبس الثياب» وعدد من كان معهم من 
الرجال والنساءء ولا إلى احتلاف المواضع إن كانت الشهادة على الأقوال. 


١‏ - البزازية 54-177/4؛ ورد انحتار 4414/4 وفتح القدير ۲۷۷-۲۷۹/۷؛ والبحر 
الرائق 701//7» ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام لملا مسرو ۲/١١٤-۷ء4»‏ 
وحاشية الشرنبلالي على الدرر. 

۲ - انظر: الحزء الثاني من صنوان القضاء وعنوان الإفتاء ٠١1/7‏ رقم الفقرة 584 . 
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)١ 47(‏ وإن كانت الشهادة على الأفعالء فالاختلاف في المواضع 
احتلاف في الشهادة فترد. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا اقممتهم» وظتنت أفهم شهود الزور أفرّق 
بينهم» وأسألهم عن المواضع والثياب» ومن كان معهم من الرجال والنساءء إذا 
اختلفوا في ذلك فهذا عندي اختلاف فأبطل به الشهادة"» وعن إبراهيم عن 
محمد رحمهما الله: في شاهدين شهدا لرجل بدار فالقاضي يسأهما كيف هي 
له لعله لا يقطع بشهادقما شيعا فإن قال الشاهد: لا أحبرك ولا أزيد على 
هذاء هي له» أمضيت الشهادة» قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس للقاضي أن 
يقول للشهود بشيء لرجل» لا يعلمونه؛ ابتاع أو وهب له. 

)١ 4(‏ وف نوادر ابن سماعة عن محمّد رحمهما الله: إذا شهد عند 
القاضي شاهدان بدار لرجل» فله أن يسأهما عن البناء. 

[تصرف القاضي 0 مال اليتيم] 

)١44(‏ قال في أدب القاضي: وللقاضي أن يقرض أموال اليتامى؛ 
لأنه يحتاج إلى حفظ مال اليتيم» وقل ما يمكنه الحفظ بنفسه» فيحتاج إلى الدفع 
إلى غيره» والدفع بطريق الإقراض أنفع لليتيم من الدفع بطريق الإيداع؛ لأن 
الوديعة إذا هلكت في يد المودع» هلكت من مال اليتيم؛ والقرض إذا هلك في 
يد المستقرض يهلك من مال المستقرض فهو معن قولنا: "الإقراض أتفع 
الليتيم"» فإذا ملك القاضي الإيداع أولى أن يملك الإقراض”. 


تفصيل هذه المسائل في الهندية 740/5 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
۷۸-۷۳ رقم الفقرة 1۲۰ . 

۲ - رد الحتار ۸/١٠١ء‏ ط: دار الكتب العلمية ١٠١١ء‏ وروضة القضاة وطريق النجاة 
للسمناني ١‏ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۷۷/۳» رقم الفقرة: AY.‏ 
الباب الثامن والثلاثون فيما ينبغي للقاضي أن يعمل به. 

1۸4 


)١٤١١١(‏ وذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الأئمة رحمه الله في 
الأقضية: إا بملك القاضي الإقراض إذا لم يجد ما يشتري به لليتيم ليكون لليتيم 
منه غلة» أمّا إذا وجد لا يملك الإقراض؛ بل يتعيّن عليه الشراءء قال: هك ذا 
روي عن محمد رحمه ال . 
وكذلك إذا وحد من يدفع إليه ماله مضاربة لا يلك الإقراض؛ لأن 
دفعها على سبيل المضاربة أنفع في حق الصغير؛ لأنه يحصل ما الربح للصغيرء 
وبالقرض لا يحصل”". 
)١475(‏ وإذا أقرض ينبغي أن يقرض من المليء لا من المفلس؛ لأن 
امال في ذمة المفلس تاو وينبغي أن يكتب على من أقرضه صكاً البتة خحوفاً 
عن النسيان كي لا يفوت شيء من حق الصغير. 
وينبغي أن يتفقد أحواههم في كل وقت» حت إذا أفلس واحد منهم 
يسترد منه المال إذ كما لا يجوز أن يقرض المفلس لا يجوز أن يترك الال على 
لفل 
١‏ - روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني: وقد روي عن البي 8 أنه قال: "اسعوا في 
أموال اليتامى لا تأكلها النفقة؛ ودفعت عائشة رضي الله عنها مال أيتام إلى مولاها 
"أسلم" تحار 2130/1 رقم الفقرة 1۷ و 58 » ورد امحتار 2111/8 ط: دار 
الكتب العلمية 68١141اهم.‏ 
الفتاوى المندية 147/7 انظر حول الموضع: البحر الرائق ۲۳/۷» باب مسائل شى 
من كتاب القضاء. 

۲ - الفتاوى الهندية #/945. 

© - الفتاوى الهندية .۳٤۳/۳‏ 

۽ - البحر الرائق .۲٤-۲۳/۷‏ 


قال هشام: تذاكرنا عند محمد رحمه الله في الأموال الي تجتمع عند 
القاضي للأيتام أي ذلك أفضل للقاضي» دفعها بوديعة أو بضمان؟ فأخيرنا أن 
أبا حنيفة وابن أبي ليلى وأبا يوسف رحمهم الله كانوا يرون أن يدفعها بضمان. 

)١٤۳۷(‏ وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه”. 

)۱٤۳۸(‏ وذكر في المنتقى: لو أن قاضياً باع مال يتيم بنفسهه أو 
أودع مال يتيم» أو باع أمينه بأمره» وهر يعلم بذلك من رجلء ثم مات هذا 
القاضي؛ واستقضي غيره فشهد قوم أفمم سمعوا القاضي الأول يقول: 
استودعت فلاناً مال فلان اليتيم وبعت فلاناً مال فلان اليتيم بكذا وكذاء 
فجحد فلان ذلك» قال: ينبغي أن يقبل القاضي الثاني هذه الشهادة» ويأخحذ 
المستودع والمشتري بالمال وإن لم يكن الأول أشهدهم أنه قضى بذلك؛ لأن 
قضاءه بذلك وقوله عليه سواء. 

)١48(‏ قال: وإذا قبض القاضي مال يتيم أو غائب» فوضعه في بيته 
ولا يعلم أين هو فهو ضامنء وإن علم أنه دفعه إلى قوم» ولايدري إلى مسن 
دفعه فلا ضمان عليه» وكذلك إذا قال القاضي: دفعت إلى ولي من أولياء 
الأيتام» ولا أدري إلى من دفعته فلا ضمان عليه . 
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٣‏ - الفتاوى الهندية حكاية عن التاتارحانية ؟/844*. 
لوث 


)١ 4 4 :(‏ قال: وينبغي للقاضي أن يختار لليتيم وصياً من قرابته» وأهل 
بيته من يوثق بدينه وأمانته؛ لأن ميئ الوصيّة على الشفقة""» ومن كان يهذه 
الصفة يكون أشفق عليه» لكن هذا إذا كان أهدى إلى التصرفات؛ لأن ام 
النظر ممن يكون أقرب إليه» وأهدى إلى التصرفات» فإن لم يكن في أهل البيست 
من يصلح لذلك فمن جيرانه» فإن لم يجد ذلك فيهم اختار من عشيرقم من 
يقق بے 

)١441(‏ قال: وإذا جعل القاضي لرجل وصياً في مال اليتيم جاز له 
من التصرفات ما يجوز للؤصي من جهة الأب» إلا أن القاضي م استكئق 
التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء منه» حى لا ينملك 
التصرف في العقار. 

والأب لو أوصى واستثئى النصرف ف العقار كان له أن يتصرف في 
المنقول والعقار جميعاً؛ لأن ولاية الأب لا تحتمل الوصف بالتحزئ. 

فإذا ثبت لغيره يثبت مطلقاً كما كان له» أما ولاية القساضي يحتمل 
الوصف بالتجزئ 

فإنه يجوز أن يكون قاضياً في شيء دون شيء» واي مكان دون مكان 
فكذا يملك إثباته لغيره. 
١‏ - كذا في نة *ب" و“ج" وي نسعنة *! * (النفقةم والصحيح ما اخترناة. 


۲ - انظر: تفصيل هذه المسألة في البحر الرائق .۲۹۰۱/٩‏ 
14۲ 


)١447(‏ قال: وإن جعله قيّما ولم يجعله وصياً لا يملك التصرف في 
امنقول والعقار جميعاً؛ لأن القوامة عبارة عن الحفظ لا عن التصرف» والوصاية 
عبارة عن الحفظ والتصرف”©, ولو اشترى هذا القيّم شيعا لابد للصبي منه» 
فالقياس أن لا ينفذ على الصبي؛ لأنه تصرف» وف الاستحسان ينففذ؛ لأنه 
إض الحفظ إليه» والصيّ إنما ييقى محفوظاً بالإنفاق عليه فكان هذا من باب 
الحفظ» وتمام هذه المسائل تذكرها في فصل الوصاية9©. 
[إعلام المدعى عليه بالدعوى] 

)١447(‏ قال: وإذا أثبت الرحل حقاً عند القاضي بشهادة شهود 
عدول ينبغي أن يُعلم ذلك المدعى عليه حى يأتي بالمخرج؛ لأن شهادة المدعي 
إا يكون حجة إذا لم يأت المدعى عليه بحجة معارضة وإنما يتحقق عجزه عسن 
الإيتان إذا أعلمه القاضي .عا يقضي» وطالبه بحاجة معارضة. 

)١١ ٤ ٤(‏ ثم اختلفوا في إعلامه» يقول بعضهم: يقول للمدعى عليه: 
قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود؛ وعُدلواء وعرققهم 
وقد ثبت عندي ذلك فارج عن حقه إن لم يكن لك مخسرج؛ وإلاافأت 
بالمخرج. 

وقال بعضهم: لا يقول هكذا؛ لأن قوله: "ثبت عندي" يكون حكماً 


منه» لكن يقول: إن هولاء شهدوا عليك هذاء وقد عدّلواء وثبت عندي 


١‏ - الفتاوى الهندية ]رغ ؟. 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد :587-184/١‏ رقم الفقرة ٠١۸-٠١۷‏ . 
۳- شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۰-۴ رقم الفقرة 551. 

14۳ 


شهادتم» وعرفتهم» ووحب القضاء له عليك» فإن خرجت عن حقه» أو أثبت 
بالمخرج وإلا وجَّهت القضاء له عليك. 

فإذا فصل ولم يأت في المدة الي ضرب له القاضي أجلأ وسأل الطالب 
أن يحكم له عليه ويسجّل له بذلك سجلاً فعل ذلك» ويكتب السجل نسختين 
يدفع إحداهما إلى الطالب» والأخرى يخلّدها في ديوانه ليكون حجة له. 

)١445(‏ وكذلك لو ثبت الحق للمدعي بإقرار المدعى عليه ينبغي أن 
يُعْلمَهُ أنه يقضى عليه بإقراره؛ لأنه رعا يكون قد أوفاه أو أبرأه» فإن أتى بالدفع 
وإلا أمضى عليه ذلك كما لو ثبت بالييّنة9©, 
[قول القاضي للخصمين: أ أحكم بينكما؟] 

)١١ ٤ ٩(‏ قال: وإذا أراد القاضي أن يحكم لرجل بشيء ينبغي له أن 
يقول للخصمين: "أ أحكم بينكما؟" على وجه الاحتياط حن إذا كان في 
التقليد والتقلد خلل فيصير حكماً بتحكيمهماء وحكم الُحكم جاثز» هكذا 
ذكر مشايخنا رحمهم الله. 
[أخذ القاضي الأجرة على أعماله] 

)١541(‏ قال: وإذا كان القاضي يتولى القسمة بنفسه» حل له 
أذ الأجرء ولكن الأول أن لا يأخذ شيعا حي لا يذهب حشمته» وماء 


زيف 
وجهها '. 
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)١5458(‏ قال: كل نكاح باشره القاضي» ومباشرته واحب عليههء 
كنكاح الصغار والصغائر لا يحل له أحذ الأجرة عليه؛ ولو أخذ نائبه وهو يعلم 
بة ضير ا 

)١444(‏ وإذا أذن القاضي ببيع مال اليتيم لمصلحته لا ينبغي له أن يأحذ 
شيئاً لأحل هذا الإذن» ولو أحذ وأذن بالبيع لا ينفذ بيعه. 

)١400(‏ قال: وإذا أراد القاضي كتابة السجلات وانحاضر بنفسه؛ وأن 
يأعذ على ذلك أجراً فله ذلك؛ لأن هذا لبس من عمل القضاء؛ لأن القضاء يم 
بالحكم» وكتابة السجل أمر زائد عليه» ولكن إنما يأحذ بقدر ما يجوز أحذه لغيره» 
ولو أخذ الزيادة عليه يصير فاسقا“. 

ولو كتب کاتبه» وأحذ منه شیا إن كان بغير طيب من نفسه لا يحل 
له ذلك ويصير فاسقاً. 

والتقدير فيما يجوز أخذه للقاضي ولكاتبه» محكي عن السيد الإمام أي 
شجاع عن أبي حنيفة رحمهما الله. 


.٠٤٠/۴۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 

.74 0/1 الفتاوى الهندية‎ - ١ 

۴ - قال جلال الدين أبو المحامد حامد بن محمد في كتاب السجلات: يجوز للقاضي أذ 
الأجرة على كتابة المحاضر والسجّلات وغيرها من الوثائق بقدر أجر المثل (كتاب 
أدب القضاء للسروجي 4 >»١ ١‏ ط: دار البشائر الإسلامية ٤١۸‏ ١ه.‏ والتقفاوى 
الهندية 015/4 نقلاً عن اللتقط). 

0 


بيان ما يفعل القاضي المقلّد 


مع القاضي المعزرول 
[تعيين أمينين لقبض ديوان القاضي المعزول] 

)١481(‏ قال: إذا حضر القاضي المقلّد ينبغي له أن يبعث أمينين 
ليقبضا ديوانه» وديوان القاضي: هو الخريطة الي فيها النسخ والصكوك 
والسجلات ونصب الأوصياء وتقدير النفقات؛ لأن القاضي يكب هذه 
الأشياء نسختين يضع إحديهما في يد الخصم» والأخرى يخلّدها في ديوانه حن 
يرجع إليها عند الحاجة» والقاضي المقلّد يحتاج إلى ذلك . 

)١4817(‏ وإن امتنع القاضي المعزول عن الدفع؛ إن كان 
البياض الذي كتب عليه النسخ من مال بيت المال يحبر على الدفع» وإن كان 
من مال المخصمء أو من مال القاضي اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم لا 
يجبر؛ لأنه إذا كان من مال ا لخصم فهو وديعة عنده» ويس للمودع أن 
يودع غيره» وقال بعضهم: 


١‏ - الفتاوى الهندية 747/7 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2389/١‏ رقم الفقرة 
4 

۲ - وني شرح أدب القاضي: فإن أبى أن بدفع» فإن كان من مال بيت المال يحبر على 
الدفع؛ لأن ذلك إنما كان في يده لعمله» وقد صار العمل لغيره» فلا يترك البيساض في 
یده» وإن كان من ماله أو من مال الخصوم اختلف فيه المشايخ: 5 


١ 


يجبر؛ لأنه ماله» ما اتخذه لتموّله وما تركه إلا لعمله وقد تحول. 
)١481(‏ ثم إذا دفع إليهما وقبضاء جعلا كل نوع في خريطة على 
حدة» ويسألان القاضي المعزول شيئاً فشيئاء ليكشف لهماء ويسهل الوصول 
إليه عند الحاجة» ثم يختمان على ذلك ليقع الأمن عن الزيادة والنقصان» فإن 
لم يحضر المعزول لتسليم ذلك إلى الأمينين لا يجبرء ولكن يبعث المعزول أمينين 
ليسلّما إلى أميئ المقلّد. 
[أعمال أمناء القاضي الجديد] 
)١484(‏ ثم يأخذان الودائع» وأموال اليتامى» ويأخذان أسماء 
امحبوسين؛ لأن القاضي إذا حبس رجلا بحق» وجب عليه أن يكتب اسمه واسم 
أبيه وجدّه؛ والسبب الذي حبس لأجله وتاريخ الحبس. 
-منهم من يقول: لا يجبر؛ لأنه على ملكه» أو وديعة عنده من جهة الخخصوم ومنهم 
من يقول: يحبر وهو الصحيح؛ لأنه ما اتخذ للتمول بل للتدبّر (وفي نسخة للتديّسن) 
وكذا الخصوم ما تركوا ذلك لعينه بل لعمله» وقد تحول العمل إلى غيره (شرح أدب 
القاضي للصدر الشهيد ١/1571؛‏ رقم الفقرة .)١51‏ 
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۲ - الفتاوى الهندية 747/1 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲٠۳-۲۹۲/۱‏ ؛ رقم 
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[تصرف القاضي الجديد مع المحبوسين] 

)١488(‏ وينبغي أن يكتبا تاريخ الحبس من التاريخ الذي أثبته 
القاضي المعزول» لا من وقت عمله» ويسألان الحبوسين عن أسباب المس» 
ويجمع بينهم وبين خحصومهم» فإن اتفقوا على شيء واحد أعادهم إلى الحجس» 
وإن احتلفوا لا يلتفت إلى قول القاضي المعزول؛ لأله صار كواحد من 
الرعايا©, 
بيان أنواع الحبس 

)١465(‏ ثم الحبس على أنواع: حبس بسبب الدين» وحبس بسبب 
العقوبات الخالصة للعباد كالقصاص في النفس والطرف» وحبس بسبب العقوبات 
الخالصة لله تعالى كحد الزنا وشرب الخمر» وحبس بسبب العقوبة المتردد بين حق 
الله تعالى وحق العبد كحد القذف”". وأما الحبس بسبب الدين: قال الحجوس: 
حبست بدين فلان بن فلان؛ لأني أقررت به عند القاضي المعزول» فصدقه المقر 
له» وقد عرفه القاضي» يعيده إلى الحبس» وإن أنكر امحبوس» لا ينبت المال 
بقول المعزول ما لم يقم البيّنة» فإن أقام وعرف القاضي شهوده بالعدالة يعيده 
إلى الحبس» وإن لم يعرف الشهود يأخذ بنفسه كفيلاً حن يظهر عدالة شهوده 
فإن ظهر العدالة أعاده إلى الحبس» وإن قال: أنا محبوس دين فلان بن فلانء 
١‏ - الفتاوى الهندية 74/7 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١/354-151؛‏ رقم 

الفقرة .٠١١‏ 
۲ - انظر حول الموضوع: الفتاوى الهندية ۳١۸-۳٤۷/۳‏ وشرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد ۲۷٠-۲۷۲/۱‏ » رقم الفقرة .٠١١-١٤۲‏ 
1۹۸ 


وأحضر الالء وعرف القاضي المقر له باسمه ونسبه» أو شهد شهود بذلك 
يأمره بأداء لمال إليهء فإن عرف القاضي المقلد بأنه لم يكن له خصم آخر 
أطلقه. 

)١ 481‏ وطريق معرفته: أن ينادي المنادي إنا وحدنا فلان بن فلان محبوسساً 
بحق فلان» فمن کان له عليه حق فليأتناء فإن حضر خصم. وإلا أطلقه» 
وتقدير مدة النداء» وسعة الإطلاق موكول إلى رأي القاضي» فإن كان في 
الحبوس قوم لم يحضر لهم حصم» وادعوا أفم حبسوا من غير حق لا بلتفت 
إلىقوهم؛ لأن حسن الظن بالقاضي واحب» ولكن إذا أمضى مدة الشهر 
واشتهر عزل القاضي الأول» وتقليد الثاني» ونادى المنادي فالظاهر أنه لم يكن 
له حصم؛ إذ لو كان لحضرء وإن لم يعرف القاضي المقر له ولم يشهد بذلك 
شهود» يأمره بأداء المال إليه لا يعجّل بإطلاقه لحواز أنمما تواضعاء فيحتاط 
القاضي بالنداء» وأخذ الكفيل» وكذلك بحتاط القاضي إذا قال المقر له: إن 
أريد إطلاقه وتمهيله مدة معلومة. 

وكذلك إذا قال امحبوس: لا كفيل لي أو لا يحب علي كفيل؛ لأنه 

ليس لي حصم يطلب مين الكفيل'". 


الفتاوى الهندية .۳٤۸-۳٤۷/۳‏ 

۲ - انظر: الفتاوى الهندية 741-74/7 وشسرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
11 رقم الفقرة .٠۳۷‏ 

۳ - الفتاوى الهندية ۳١۷-۳٤۹/۳‏ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۲۷۱/۱ »2 
رقم الفقرة .٠۳۹‏ 
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)١4648(‏ وأما الحبس يسبب العقوبات الخالصة للعباد فإن قال 
امحبوس: إن حبست؛ لأ أقررت بالقصاص لفلان بن فلان» وادعى المقرّ له 
القصاص عليه؛ فإن كان القصاص” منه» ولكن لايعجّل في إطلاقه للمواز تعلق 
حق الغير بنفسه أو ماله» بل يتأن وينادي كما ذكرنا ثم يطلقه بكفيل. 
[حكم انحبوسين في الحدود الخالصة لله تعالى] 

)١١١۹(‏ من أقرَّ بالزنا فحبس وفي الحدود الخالصة لله تعالى؛ إن قال: 
أقررت بالزنا عند القاضي المعزول أربع مرات» فحبسن ليقيم عل االحدء؛ لا 
يقيم عليه الحد؛ لأن ذلك الإقرار ليس بحجة في حق هذا القاضي» فإن أقر أربع 
مرات في أربع بحالس عند القاضي املد أقام عليه الحد» تقادم العهد أو لم 
يتقادم» فإن کان محصناً رجمه» وإن كان غير حصن جلده» ولا يطلقه بعد 
املد إلا بعد أخذ الكفيل» وإن رحع عن الإقرار صح» كما إذا رج ع عند 
القاضي المعزول قبل عزله. 

)١45(‏ وإن قال: قامت علي" بينة على الزناء أو شهدوا عنده 
مرة أخرى؛ لا يكون تلك الشهادة حجة في حق القاضي اموس لتقادم 
العهد. 


-١‏ ولي نسخة "ج" (فإن كان القصاص في النفس يمكنه ليستوفي القصاص لانتفاء تهمة 
المواضع وإن كان فيه احتمال إبطال الغير وإن كان القصاص في الطريق يمكنه 
اليستولي القصاص منه. 

.۳٤۷/۳ الفتاوى المندية‎ -١ 

.۳٤۷/۳ الفتاوى المندية‎ - ٣ 

.۳٤۷/۳ الفتاوى المندية‎ - ٤ 


)١451(‏ ولو قال: إن أقررت بشرب الخمر لا يقيم عليه الحد؛ لأن عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: إنما يقام عليه الحد إذا كانت الرائحة موجودة» 
والخمر في بطنه» وعند محمد رحمه الله: کون الخمر في بطسن ليس بشرط 
وموضع هذه المسألة كتاب الحدودء وإن كان الخمر في بطنه يقام عليه الحد 
فلا يطلقه إلا بعد النداءء وأحذ الكفيل". 

)١457(‏ وإن قال: حبسئ؛ لأني أقررت عنده بالسرقة» فحكمه 
وحكم الجلد في الزنا سواء إلا أن الدعوى في السسرقة شرط لسماع 
البيّية29, 
[تصرف القاضي الجديد في الودائع] 

)١45(‏ قال: وإن قال القاضي المعزول: على يدي فلان بن فلان 
كذا وكذا من المال» وهو لفلان بن فلان» فإن قال المودع: دفعه إل القساضي 
المعزول وهو لفلان الذي أقرّ له القاضي» أو قال: لا أدري لمن هو؟ يأمره 
بالتسليم إلى المقر له؛ لأن يده يد من أئتمنه فيكون القول قوله كما إذا عاين 
كونه في يد القاضي المعزول. 

فأما إذا أنكر جميع ما قاله القاضي المعزول» فالقول قوله؛ لأنه في يده 
فإن قال: دفعه إلي القاضي ولكنه لفلان آخر غير الذي أقر له القاضي يور 
بالتسليم إلى من أقر له القاضي؛ لأنه لما أفر بوصوله إلى يده من جهة القاضي 
١‏ - الفتاوى المندية .۳٤۷/۳‏ 
۲ - الفتاوى الهندية .۳٤۸/۳‏ 


صار يده من حيث التقدير كيد القاضي©. 

وإن قال أولاً: هو لفلان» ثم قال: دفعه إل القاضي» يؤمر بتسليمه إلى 
المقر له الأول؛ لأنه لما أقر صح إقراره للأول ويازمه» ثم قال: دفعه إلي القساضي 
صار مقرأ لمن أقر له القاضيء» فإن سلّم إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني» وكذلك 
إن سلّم بقضاء فعند محمد رمه الله وعند أبي يوسف رحمه الله لا يضمن للثاني. 

وإن قال القاضي المعزول: في يد فلان ألف درهم أمانة فلان اليتيم من 
تركة أبيه» وصدّقه ذو اليد ينظر إن لم بدفع أحد ورثته يكون لليتيم خاصة» 
وإن ادعى الورثة أنهم لم يستوفوا حقهم يكون مشت رکا بينه وبين سائر الورثة؛ 
لأنه لما أقرٌ أنه كان لوالد اليتيم يصير مبراثاً لورثته؛ لأن اليد كان للقاضي فلم 
ببق قوله مقبولاً باستيفاء بقية الورثة حقوقهم؛ ولكن القاضي الى اف هم 
على أنهم ما استوفوا حقوقهم كما إذا نضى دين الميت©. 

)١4554(‏ أما إذا قال: "أمانة فلان اليتيم" ولم يقل "من تركة والده"» 
كان ذلك لليتيم حاصة» ولا يصدقون على دعواهم أنه من التركة إلا بحجة» 
فإن كان صك يمال على يدي رجلء وبيّن القاضي فيه سبب المال» وأشهد أنه 
لفلان اليتيم أصابه من تركة والده» وأن سائر الورثة قد أحذوا حقوقهم منه» 
فمجرد الصك لا يكون حجة إلا إذا ثبت عند القاضي المولّى أن سائر الورثة 


84/86 الفتاوى المندية‎ - ١ 
.۳٤۸/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 


قد أخذوا حقوقهم» فيكون المال حينعنٍ لليتي. 
[بيان ما يقضي القاضي بخلاف ما يعتقده الحكوم له أو الحكوم عليه] 
)١458(‏ وأما بيان ما يقضي القاضي بخلاف ما يعتقده المحكوم له أو 
المحكوم عليه قال: رجل قال لامرأته: "أنت طالق البتة" وهو يراها واحدة 
رجعية» فراجعهاء ورافعته إلى قاض يراها ثلاثاء وفرّق بينهماء أو كان السزوج 
براها واحدةٌ بالن وتررّحهاء ورافته إلى قاض براه ثلا وفرّق بينهما تف 
هذا القضاء ظاهراً وباط" ؛ لأن هذه المسألة غتلفة بين الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين7” ولعلي رضي الله عنه فيه قولان في قول: تطليقة واحدة وفي 
قول ثلاث تطليقات» فإذا قضي بكوها ثلاثاً كان قضاء في محل الاجتها 
فنفذ ظاهراً وباطناء وإن قضى بأنها واحدة رجعية» وقد مسّها بعد الطلاق 


٣‏ - وقد اختلف أهل العلم من أصحاب الني فلك وغيرهم في طلاق البتة» فروي عن عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة» وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها 
ثلاثاء وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة؛ وإن نوى ثلاث فشلاث 
وإن نوى تين لم تكن إلا واحدة» وهو قول النوري وأهل الكوفةء وقال مالك بن أنس في 

نة": إن كان قد دحل ما فهي ثلاث تطليقات» وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة 

ينع الرجعة؛ وإن نوى ثنتينء فثنتان وإن نوى ثلاثاً ثلاث (السنن لاترمذي» الباب الثاني من 

كتاب الطلاق واللعان تحت حديث رقم: ۰۱۱۷۷ .٤۸۱-٤۸۰/٤-۳‏ 

ظر: تفصيل أقوال علي رضي الله عنه في "موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عه" 

ضمن ألفاظ احتلفت الرواية عن علي فيها (.441-44). 

Ff 


بشهوة» وقضى بأقا اه تقذ هنآ القت اء أيض ا لصادفة ل 
الاحتهاد. 

)١457(‏ ولكن الزوج إن كان فقيها يتبع رأي القاضي على قول 
محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف رحمه الله إن كان "مقضياً عليه" تع 


.رأي القاضيء وإن كان "مقضياً له" يتبع أغلظ الأمرين حي إذا قضى بالرجعة؛ 
وهو يعتقد بائناً يأخحذ بالبائن. 

)١4517(‏ فالحاصل: أن المبتلى بالحادثة إن كان عامياً لا رأي له» 
فعليه أن يتبع حكم القاضي فيما قضى في تلك الحادثة» سواء حصل الحكم له 
بالحل؛ أو حصل الحكم عليه بالحرمة» وإن كان المبتلى بالحادث فقيها لنه راي 
وحكم القاضي بخلاف رأيه» إن حصل الحكم عليه بأن كان هو يعتقد الحلء 
وقضى عليه بالحرمة» فعليه أن يتبع حكم الحاكم» ويترك رأي نفسه بلا 
خلاف؛ وإن حصل الحكم له بأن كان هويعتقد الحرمة وقضى القاضي 
بالحل» ذكر في بعض المواضع: أنه يتبع حكم الحاكم» ويترك رأي نفسه من 
غير ذكر حلاف» وذكر في كتاب الاستحسان من المبسوط: أن على قول 
أبي يوسف رحمه الله لا يترك رأي نفسه» ولا يلتفت إلى إباحة القاضي فيما 


يعنقدة خراما. 

وف نوادر هشام عن محمد رحمه الله: رجل تزوج امرأة ثم حن جنوناً 
مطبقاً وله والد» فادعت المرأة أنه كان حلف قبل أن يتزوج بطلاق كل امرأة 
يتزوّجها ثلاثاً» قال: ينصب القاضي والده خصماً فإن نصبه» ورأى أن هذا 


7884/7 الفتاوى المندية‎ - ١ 
.584/« الفتاوى المنديةذ‎ - ۲ 


القول ليس بشيء» فأبطله» وأمضى النكاح» ثم بريء الزوج ورأى وقسوع 
الطلاق بهذا القول"» فعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا يسعه المقام معها؛ لأن 
الحكم وقع له» وعلى قول أبي حنيفة وتحمد رحمهما الله: يسعه المقام معها©. 

ولو أن فقيهاً قال لامرأته: "أنت طالق البتة"» وهو يراها ثلاثأء فأمضى 
برأيه فيما بينه وبينهاء وعزم أا حرمت عليه؛ ثم رأى بعد ذلك أنما تطليقة 
رجعية» أمضى برأيه الذي كان عزم عليه؛ لأنه لما أمضى برأيه في ذلك صار 
.مترلة انضمام الحكم إليه؛ فلا ينقض بما حدث» جخلاف ما إذا قضى القاضي 
بخلاف رأيه الذي عزم عليه؛ لأن قضاء القاضي أقوى من رأيه فإن أمضاه جاز 
النقض به“ . 

)١4548(‏ وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنما تطليقة رجعية» فعرزم 
على أنها امرأته» ثم رأى بعد ذلك أنما ثلاث تطليقات» لم تحرم عليه؛ لما ذكرناء 
أن الرأي إذا اتصل به الإمضاء لم ينقض باجتهاد آخرء ولو كان في الابتداء لم 
يعزم على ذلك» ولم بمض رأيه حن رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها؛ لأن جرد 
الاجتهاد يجوز أن ينقض باجتهاد مثله» ويصير كالناسخ له في حق وحوب 
العمل إلا إذا كان الإمضاء متصلاً بالأول9». 


١‏ - لي الفتاوى المندية العبارة: (هل يسعه المقام معها قال: نعم» وعلى قياس قول أبي 
يوسف) الح. 

۲ - الفتاوى الهندية 4/6 88 

۲ - الفتاوى الهندية 4/5 58. 

؛ - الفتاوى المندية .٠٠٠١/۳‏ 


[اختلاف الفتوی] 
)١459(‏ وني نوادر“ داود بن رشيد عن محمد رحمه الله في رجحل ليس بفقيه 
ابتلي بنازلة في امرأته» فسأل عنه فقيهاًء فأفتاه بأمر من تحريم أو تحليل» فعزم 
عليه» وأمضاهء ثم أفتاه ذلك الفقيه بعينه أو غيرّه من الفقهاء في امرأة أحرى له 
في عين”" تلك النازلة بخلاف ذلك فأخذ به وعزم عليه» وسعه الأمران جميعاً. 
ولو كان هذا الرحل سأل بعض الفقهاء عن نازلته» وأفتاه مجلال أو 
حرام» ولم يعزم على ذلك في زوجته حن سال فقيهاً آخرء فأفناه بخلاف ما 
أفتاه به الأول فأمضاه على زوجته» وترك فتوى الأول وسعه ذلك. 
ولو كان أمضى قول الأول في زوجته وعزم عليه فيما بينه وبين 
امرأته ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك» لا يسعه أن يدع ماعزم عليه 
ويأخذ بفتوى آخرء قال محمد رحمه الله: هذا كله قول أبي حنيفة وأبي 


يوسف وقولن". 


ا وني نسخة " أ" و "ب" (ابن داود ابن رشيد) وفي نسخة "ج" رفي نوادر ابن سماعة 
داود بن رشيد) وني الفتاوى المندية (وفي نوادر داود بن رشيد). 
۲ - وفي نسخة "ب" (غير تلك النازلة). 


.٠٠٠/۳ الفتاوى الندية‎ - ٣ 


(1410) وني شرح القدوري”": إذا لم يكن الرجل البتلى بالحادثة فقي ها 
واستفت إنساناء فأفناه بحلال أو بحرام» فإن لم يعزم على ذلك حت أفتاه غيره 
بخلافه» فأحذ بقول الثاني» وأمضاه في منكوحته لم يجز له أن يترك ما أمضاه 
فيه» ويرجع إلى ما أف به الأول؛ لأنه متعبد بالتقليد» كاحت هد متعبد 
بالاجتهاد» فكما يجب على الجتهد أن يعمل ما أمضاه؛ ولم جز نقض ذلك 
بتبدّل الرأي» فكذا المقلّد إذا عزم على العمل بفتوى واحد من الأئمة لم يسعه 
أن ينقض ذلك بفتوى آخر. 

)١41/1(‏ وني النوادر: إذا حلف الرجل بطلاق كل امرأة يتزوّحها 
فتزوج امرأةٌ واستفى فقيهاً عدلاً من أهل الفتوى والاجتهاد» فأفتاه ببطلان 
اليمين وسعه اتباع فتواه. 

وف النوادر أيضاً: إذا استفى فقيهاً عدلاً من أهل الفتوى والاجت مهاد 
فأفتاه ببطلان اليمين» وتبعه» فتزوج امرأة أحرى» ثم استفى فقيهاً آخرء فأفتاه 
بصحة اليمين يفارق الأخرى ويمسك الأولى عملاً بفتواهماء وهذا شيء يعلم 
ولا يفن . 
[رجوع القاضي عن قضائه] 

)١417(‏ وأما بيان ما يقضي القاضي بقضية ثم بدا له أن يرجع عنها. 

فإن كان الذي قضى به خطأ لا يختلف فيه الفقهاءء رده لا محالة؛ لأنه 
باطل» وإن كان ذلك ما يختلف فيه الفقهاء» أمضاه لا محالة وقضى في المستقبل 


١‏ - وفي النسخ الثلاثة رفي شرح القدوري). 
۲ - الفتاوى الهندية .٠٠١/۳‏ 
۴ - الفتاوى الهندية .۴٠۱-۲۰۵/۳‏ 


ما يرى أفضل؛ لأن التحوّل من رأي إلى رأي في الخجحهدات جائز؛ لأن 
امحتهد فيما اجتهد لا يكون مصيباً لا محالة؛ لأنه لا يعمل فيه بدليل قطعي» 
وإنما يعمل فيه بغالب الظنّ» والدليل الموجب للعمل بالرأي الأول غلبة اقفن 
أنه هو الصواب فإذا غلب على ظنه أن الصواب هو الشاني دون الأول ققد 
وجد الدليل الموجب للعمل بالرأي الثاني فعمل بهء إلا أنه إنغا عمل بالرأي 
الثاني في المستقبل دون الماضي؛ لأن الرأي الثاني حدث الآن» ول يكن موحوداً 
في الماضي فلا يجب العمل به حال عدمه؛ لأن الرأي الثاني ناسخ للأول» ويعمل 
بالناسخ في المستقبل دون الماضي» وإليه أشار عمر رضي الله عنه حيث قضى 
في حادثة بقضية» وقضى بعد ذلك في مثلها بخلافه فقيل له في ذلك فقال: 
"تلك كما قضينا وهذه كما نقضي". 

[قضاء القاضي إذا وقع بخلاف الحق] 

)١ 47(‏ ثم قضاء القاضي إذا وقع بخلاف الحق فلا يخلو: إما أن 
أخطأ فيما قضىء أو تعمّد الجور» وأقر بذلك» فكل ذلك على وجهين: إما أن 
١‏ - الفتاوى المندية ٠١٠/۳‏ حكاية عن الملتقط. 
؟ - وكان عمر رضي الله عنه قبل ذلك يعطي الإخوة لأ فريضتهم وبذلك لا ييقفى 

للإخحوة الأشقاء شيء باعتبارهم عصبة» فلمًا أشرك الإحوة الأشقاء مع الإخرة لأم 
في الثلث؛ قال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا فقال عمر رضي الله 
عنه: تلك على ما قضينا يومئذٍ وهذه على ما قضينا (موسوعة فقه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه »٥٩-۰۸/‏ معزياً إلى عبد الرزاق 145/٠١‏ واين أبي شيبة 141/5 


والمغني ٥۷/۹‏ وسنن البيهقي .٠٠٠/٦‏ 


۸4 


يكون ذلك في حقوق الله تعالى أو في حقوق العبادء فإن أخط أ في حقوق 
العباد إن أمكن التدارك والرد بأن قضى ,مال أو بطلاق امرأة أو عتاق عبد ثم 
ظهر خطأه بأن ظهر أن الشهود عبيد أو كفار أو محدودون في القذف فإنه 
يبطل ذلك القضاء ويرد العبد رقيقاء والرأة إلى زوجهاء والمال إلى من أذ 
منه؛ لأنه لَا بطل القضاء عاد الأمر إلى ما كان قبله» وإن أخطأ ولا يمكن رده 
بأن قضى بالقصاص واستوفي» لا يقتل المقضي له بالقصاص وإن تيقن أنه قصل 
بغير حق» فالقياس أن يقتل المقضي له قصاصاً؛ لأنه ظهر أنه قتله بغير حقء إلا 
أن صورة القضاء أورثت شبهة مانعة وجوب القصاص؛ لأن القصاص مما 
يندرئ بالشبهات؛ ولكن تحب الدية في مال المقضي له؛ لأن القتل الحرام في 
دار الإسلام لا يخلو عن عقوبة أو غرامة؛ وتعدّر يجاب العقوبة فيجب الغرامة 
في مال المقضي له؛ لأنه تعدّر الإيجاب على القاضي؛ لأن خطأه موضوع عنه» 
إِمّا لأنه مأمور باتباع الظاهر وقد اتبع الظاهر, والإتيان بالمأمور به ينافي 
وجوب الضمان» وإما لأنه حينعلر يتقاعد عن أمر القضاء حن لا يلزمه الضمان 
عند ظهور الخطأ الذي ليس في وسعه الاحتراز عنه فيؤذي إلى تعطيل الأحكام 
هذا إذا ظهر خطأ القاضي بالبيئة أو بإقرار المقضي له. 

)١41/4(‏ أما إذا ظهر ذلك بإقرار القاضي لا يظهر ذلك في حق 
المقضي له؛ لأن حق المقضي له قد تعلق بذلك» والقاضي ما قال» يريد إبطاله» 


وهو نظير الشاهد إذا رجع عن شهادته لا يعمل رجوعه حن لا ينقسض 
القضاء؛ ولكن الشاهد يضمن كذا ههنا". 

)١418(‏ وإن أطأ في حقوق الله تعالى» ثم ظهر أن الشهود عبيد أو 
كفار» أو محدودون في القذف» فضمان ذلك في بيت المال؛ لأنه تعذّر إيجاب 
الضمان على القاضي» وهذا القضاء كان حماعة المسلمين فيكون الففرم في 
ماف . 

وإن قال القاضي: تعمّدت الحورء وأنا أعلم به» فهو ضامن؛ لأنه 
أقرٌ بوجوب الضمان على نفسه» فيُعزل عن القضاء هكذا ذكر في حدود 
الأصل» وهو قول عامة مشايخنا رحمهم الله؛ لأن خيانة القاضي على المقضي 
عليه وإتلافه على الغير سبب لوجوب الضمان عليه . 

وذكر في موضع آخر: ويعرر القاضي على ذلك؛ لارتكاب اة 
العظيمة "ويعزل عن القضاء" ولم يقل: "رينعزل عن القضاء"» فهذا إشارة إلى 
أن القاضي يمجرد الفسق لا ينعزل» ولكن يستحق العزل» وقد ذكرنا هذا في 
صدر الکتاب. 

)١4175(‏ وأما بيان ما يقع قضاؤه بغير حق» و م يعلم القاضي بهء 
والكلام في هذا في مواضع: أحدها: في العقود والفسوخ» وفيها اختلاف على 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول فإن عندهما قضاء القاضي في العقود 
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والفسوخ بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطنء ويباح للمقضي له أن يأعذ »هما 
قضي له» وإن علم أنه مبطل في الدعوى؛ وقال أبو يوسف رحمه الله آخسراء 
وهو قول محمد والشافعي رحمهما الله: "ينفذ ظاهراً لا باط . 

)١٤۷۷(‏ وصورة المسألة في العقود كثيرة» من جملتها: رجحل اذعى 
على امرأة نكاحهاء وهي تجحد؛ فأقام عليها شاهدي زور وقضى القاضي 
بالنكاح بينهماء وسع للمقضي له أن يطأهاء وللمرأة أن تمكنّه من نفسها في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أولاًء وعلى قولهما وقوله الآحر: 
ا ا 

)۱٤۷۸(‏ وصورة المسألة في الفسخ كثيرة» من جملتها: امرأة اذعست 
على زوجها أنه طلّقها ثلاث وأقامت على ذلك شهود زور» وقضى القساضي 
بالفرقة بينهماء وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبي حنيفة 
وهو قول أبي يوسف الأول لا يحل للزرج الأول أن يطأها ظاهراً وباطناًء 
ويحل للثاني وطوها ظاهراً وباطناًء علم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لم يطلقها 
بأن كان الزوج الثاني من الشهود [أو لم يعلم بحقيقة الحال بأن كان الزوج 
الثاني أجنبيا”©] وأما على قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمهما اله: لا 
يحل للثاني وطؤها إن كان عالاً يحقيقة الحال؛ لأن الفرقة عندها ل تقع باطناء 

١‏ - الفتاوى المندية /. 8؟. 
؟ - الفتاوى الحندية 6ا/. 881-18 


٣‏ - زدنا هذه العبارة من الفتاوى المندية ٠٠١٠/۳‏ لتصحيح المفهوم. 
۱ 


وإن لم يعلم بحقيقة الحال يحل له وطؤهاء هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في 
كناب الرجوع عن الشهادات من المبسوط؛ وهل يحل للأول وطؤها؟ على 
قول أبي يوسف الآخر: لاء مع أنه لم يقع الفرقة عنده باطناً؛ لأنه لو فعل ذلك 
كان زانياً عند الناس» هكذا ذكر في بعض المواضع» وذكر شيخ الإسلام رحمه 
الله في كتاب الرجوع عن الشهادات: أن على قول أبي يوسف الآخر: يمحل 
للأول وطؤها سراًء وعلى قول محمد رمه الله: يحل للأوّل وطؤها ما لم يدل 
ما الثاني فإذا دحل ما الثاني لا يحل للأرل وطؤهاء سواء كان الان يعلم 
بحقيقة الحال أو لم يعلم. 

وهذا الجواب على قول محمد رحمه الله ظاهر فيما إذا لم يعلم الفانيٍ 
بحقيقة الحال؛ لأن الثاني تزوجها وهي في الباطن منكوحة للأول عند محمد 
رحمه الله إلا أن الثاني لم يعلم به» فإذا دحل ما الثاني وجب عليها العدة من 
الثاني» فلا يحل للأول وطوها وإن كانت امرأة للأول حى تنقضي عدا مسن 
الثاني. 

ومشكل فيما إذا كان الثاني عالم يحقيقة الحال؛ لأنه إذا كان عالاً 
بحقيقة الحال لا تحب العدة من الثاني بمذا الدخحول؛ لأنه تزوجهاء وهو يعلم أا 
منكوحة للأول» فوقع نكاحه باطلاًء وكان هذا الوطء زناً» ومنكوحة الإنسان 


إذا زنت لا تحب عليها العدة» ولا تحرم على الزوج. 


.۴١۱/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
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)١4174(‏ والوجه في ذلك: أن هذا نكاح اختلف العلماء في جحوازه 
وكل نكاح هذا شأنه» فالدخول فيه يوجب العدة» كالنكاح بغير شهود» 
بخلاف نكاح معتدة الغيرء أو منكوحة الغيرء إذا كان يعلم أنها معتدة الغيرء أو 
منكوحة الغيرء فإن الدخول فيه لا يوجب العدة؛ لأن أحداً لم يقل بجواز ذلك 
النكاح؛ فلم ينعقد أصلاٌ أما هنا بخلانه. 

)١448(‏ ومن جملة صور العقود: قال: فإذا قضى القاضي بالبيع 
بشهادة الزورء فالحال لا يخلو: إما أن كان المدعي هو المشتري أو البائع» فإن 
كان المدعي هو المشتري نفذ قضاؤه ظاهراً لا باطناً على قول محمد رحمه الله 
وعلى قول أبي حنيفة على التفصيل عند بعض أصحابنا رحمهم الله: إن كان 
الشمن المذكور مثل قيمة المبيع» أو أقل منه بقدر ما يتغابن الناس فيه نفك 
قضاؤه باطناء وإن كان بغبن فاحش بقدر ما لا يتغاين الناس فيه لا ينف 
قضاؤه باطناً. 

)١481(‏ وهكذا ذكر ف المنتقى نصاً عن أبي حنيفة رمه الله؛ 
لأن طريق تصحيح القضاء باطناً عند أبي حنيفة رمه الله في العقود 
والفسوخ: أن القاضي بقضائه يصير منشئاً لذلك التصرف» وإنما يصير 
القاضي منشعاً فيما له ولاية الإنشاء؛ وله ولاية إنشاء البيع في الجملة كثل 


القيمة أو بما يتغابن فيه الناس» أما ليس له ولاية إنشاء البيع في الجملة بقدر ما 


۳ 


لا يتغابن الناس فيه؛ لأنه حيتكذر يكون متبرّعاً بمقدار الغبن الففاحش» وليس 
للقاضي ولاية إنشاء التبرع في حق أحد ما. 

)١4487(‏ وقال بعضهم: ينفذ قضاؤه في كل الأحوال؛ لأن البيع؛ وإن 
كان بغبن فاحش لا يخرج من أن يكون مبادلة» حى جاز من المكاتب والعبد 
المأذون؛ وإن كانا لا يملكان التبرع؛ فينفذ قضاؤه باطناً كما في سائر 
المبادلات. 

)١487(‏ وإن كان المدعي هو البائع وأقام على ذلك شهود زور» 
وقضى القاضي بذلك» حل للمشتري وطء الحارية عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعند أبي يوسف ومحمد رجمهما الله: إن عزم المشتري على ترك الخصومة حل 
له وطوها؛ لأن بدعوى البيع جد أحد شطري العقد» والقاضي بقضائه تولّى 
الشطر الآخر من جهة المشتري بغير رضاه» فيتوقف على اختياره» فإن عسزم 
على ترك الخصومة فقد اختاره؛ فينفذ في حقه. 

هذا؛ إذا أقام المدعي شهود الزور» ولو حلف المشتري ورد الحارية 
على البائع إن عزم البائع على ترك الخصومة حل له وطؤها؛ لأن يححود 
المشتري انفسخ الشراء في حقه» كجحود ال وكيل في حق الموكل؛ لأن جحود 


» ۱۹۳-۱۹۲/۴ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ ۴٠۲-۳۰۱/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
.1۹۸ رقم الفقرة‎ 
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ما عدا النكاح فسخ» والفسخ في حق البائع توقف على اختياره» فإذا عزم على 
ترك الخصومة فقد اخختاره؛ وتم الفسخ بينهما فصار كإقالة البيع بتراضيهما. 

)١484(‏ ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله في تفصيل العزم: قال 
بعضهم: المراد هو العزم بالقلب» وقال بعضهم: أن يشهد بلسانه على العزم 
بالقلب» ولا يكتفي .عجرد عزيمة القلب إلا أن يكون قد اقترن فعله وهو الوطء 
بعزيمة قلبه؛ لأن فسخ شيء من العقود لا يثبت .جرد النية؛ ألا ترى! أنه لو 
كان في البيع حيار شرط أو خيار رؤية ونوى بقلبه الفسخ لا ينفسخ محرد 
النية29, 

)١486(‏ ومن جملة صور العقود: رجل ادعى على رجحل هة 
مقبوضة» وأقام على ذلك شهود زور وقضى القاضي للمدعي؛ فعلى قول 
محمد رهه الله: ينفذ القضاء ظاهراً لا باطناً حن لا يحل للمقضي له الإنتفاع 
بوك 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: فيه ورايتان» بناء على أن قضاء القاضي في 
التبرعات بشهادة الزور هل ينفذ باطنً أم لا؟ في رواية: لايتفذ» إذ ليس 
للقاضي ولاية إنشاء التبرع» وفي رواية أحرى: ينفذ؛ لأن له ولاية إنشاء التبرع 
في اللحملة29. 


861/8 الفتاوى المندية‎ - ١ 
961/7 الفتاوى الهندية‎ - ۲ 


الفتاوى المندية .٠٠۲/۳‏ 
الفناوى المندية ٠٠۲/۴۳‏ وقال: كذا في الذحيرة. 


Tle 


)١485(‏ وأما الأملاك المرسلة: فالقضاء فيها بشهادة الزور لا ينفك 
باطناً بالإجماع؛ لأن هناك لا عكن تصحيح القضاء باطناً؛ لأنه لايمكن إنشاء 
الملك سابقاً؛ لأن إنشاء املك مطلقاً بلا سبب ليس في وسع العاد وتعدّر 
إنشاء السبب؛ لأن أسباب الملك كثيرة؛ وليس البعض بأولى من البعض”". 

)١4417(‏ وأما قضاء القاضي بالنسب بشهادة الزورء فقد قيل: إنه 
على الخلاف» وقيل: إنه لا ينفذ باطناً بلا حلاف . 

وصورة المسألة: أمة ادعت على مولاهاء أا ابنته» وأنه أقرّ بذلك» 
وأقامت على ذلك شهود زور» وقضى القاضي بذلك حرم على المولى وطوها 
عند أبي حنيفة رحمه الله خلافاً محمد رجه الله عند بض المشايخ» وعد 
بعضهم: لا يحرم بالإجماع» فإن مات الأب» وترك ميراثاً هل يحل لها مبوا»؛؟ 
قال بعضهم: إنه على الخلاف» وقال بعضهم: لا يحل. 

)١488(‏ فرّق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين القضاء في العقودء 
ووجه الفرق: أن الملك بالإرث ملك بطريق الخلافة؛ حى يصير الوارث 
مضموناً نما اشتراه مورثه: ألا ترئ! أنه برد بالعيب ويُرد غليه؛ فيكون ذا 
عين ما كان ثابتاً للمورث» والثابت له املك المطلق؛ فثبت أن هذا دعوى 
ملك مطلق من حيث الحقيقة» وقي الأملاك المرسلة ينفذ ظاهراً لا باطنء وقال 
بعضهم: يحل لا ميراثه. 

.٠٠۲/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
. ۴٠۲/۳ الفتاوى الطندية‎ - ۲ 
اا‎ 


وجه الفرق محمد رحمه الله: أن المرأة لا تعرف ثبات النسب حقيقة؛ 
لأن العلوق غيب» وكان حالما كحال القاضي في اعتماده على شهادة 
الشهود» بخلاف القضاء في العقود؛ لأنه يعرف أنه مبطل» والقاضي مخطيء» 
فلا يحل له بالقضاء ما كان حراماً من قل . 


١‏ - الفتاوى الهندية ٠٠۳/۳‏ وانظر حول موضوع ما يحله القاضي وما لا جل شرح 
أدب القاضي للصدر الشهيد» الباب التاسع والأربعين» رقم الفقرة: 1۹۸-1۷۷ 
(atv)‏ 


¥ 


بيان قضاء القاضي في المجتهدات 

[القضاء بالمختلف فيه والمنسوخ] 

)۱٤۸۹(‏ قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: كل أمر جاء عن النبي 
عليه السلام أنه فعل» وجاء عنه غير ذلك الفعل» أو جاء عن أحد من الصحابة 
رضي الله عنه» وجاء عن ذلك الصحابي» أو عن غيره من الصحابة خلائه: 
وعمل الناس بأحد الأمرين دون الآخرء أو عمل بأحد القولين ولم يعمل 
بالآخرء ولم يحكم به أحد من حكام المسلمين فهو متروك منسوخ» حق لو 
حكم به حاكم من أهل زمائناء لم يز ذلك الحكم. 

)١١۹۰(‏ وإن قضى بالنص؛ لأنه ثبت انتساخحه بإجماع الأمة» حيث 
لم يعمل به أحد من الأمةء والعمل بالمنسوخ باطل(©. 

)۱٤۹۱(‏ وإنها جوز ذلك فيما اختلف فيه الناس؛ وَحَكُمٌ به حاكم 
من حكام أهل الأمصار» فأخذ بعضهم بقول واحد» وبعضهم بقول الآعرء 
أشار إلى أن بمجرد لاف بعض العلماء لا يصير ا حل محل الاجتهاد. مالم 
يعتبره العلماء» وسوّغوا له الاجتهاد؛ ألا ترى! أن عبد الله بن عباس رضي 
١‏ - الفتاوى الهندية 765/9. 

۲ - عبد الله بن اعباس ابن عم رسول الله # مولود شعب ين هاشم قبل المحسرة 
بثلاث» وكان حبرا وبحراء ودعا له البي 4# أن يعطى لسانا سؤولاًء وقلبا عقولا 
غزا إفريقية مع عبد الله بن سعد سنة سبع وعشرين» وكان أعلم الاس بتأويل 
القرآن» مات بالطائف سنة ثمان وستين» وكان عمره يوشادٍ إحدى وسبعين 
(الإصابة 17 لصا ع س0 

۸ 


الله عنهما كان من فقهاء الصحابة» ثم لما لم يسوّغوا له الاجتهاد في ربا النقدء 
أنكر عليه أبو سعيد الخدري”" رضي الله عن 


١‏ - أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري؛ الخزرجيء المدني؛ كان من علماء 
الصحابة من شهد بيعة الشجرة؛ روى حديثاً كثيرء وأفى مدة» وأبوه من شهداء أحد 
عاش أبو سعيد ستاً وثمانين سنة» حدّث عنه ابن عمر وجابر بن عبد الله» وغيرهما من 
الصحابة» مات في أول سنة أربع وسبعين» ويروى: أن أبا سعيد كان من أهل الصفة» 
وحديئه كثير» فمنه في الصحيحين ثلاثة وأربعون حديئاء وانفرد البخاري بسنة عشر 
حدياً له» وانفرد مسلم له باثنين و-مسين حديثاء رضي الله عنه (تذكرة الحفاظ .)50/١‏ 

۲ - اتفقت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه على عدم تحريم ربا الفضل في مبدأ أمسره؛ 
والذي أحله عبد الله بن عباس: هو بيع الشيء يجنسه متفاضلاً مقبوضاً في الحال» فيحسوز 
عنده بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة متفاضلاً مقيوضاً. 

ثم اختلفت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في رجوعه عن ذلك» والقول: بتحريم ربا 
اللو يج و ع 2 
رحع عن قوله في حل ربا الفضلء وصار أخبراً إلى تحرعه» وقد بدأ هذا التحول عند بسن 
عباس عند ما لقي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ابن عباس» وناظره في حل ربا 
الفضل» فقد روى أبو صالح قال: لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس» فقال: أرأيت ما تفي 
في الصرف؟ أشيء وجدته في كتاب الله تعالى أم من سنة رسول الله ف؟ فقال: كل ذلك 
لا أقول؛ وي رواية: لا؛ كل ذلك وأنتم أصحاب محمد 4# أعلم برسول الله هه مي 
ولكن أسامة بن زيد أحبرن أنه ممع رسول الله 4# يقول: (الربا في النسيئة)» وفي رواية: 
(لا ربا إلا في النسيعة). 

قال أبو سعيد الخدري: فأنا سمعته يقول: (الذهب بالذهب مثل ,ثل؛ والفضة بالفضة مثل 
.كثل) فإقرار ابن عباس بعلم أبي سعيد وأضرابه» وسكوته بعد ما جمعه من حديث رسول 
الله فل في تحرم ربا الفضل» يدل على إقراره أبا سعيد الخدري فيما ذهب إليه من التحريم 
(موسوعة فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما )755-782 معزياً إلى نيل الأوطار- 

1۹ 


)١4945(‏ ثم "قوله: وإنما يجوز ذلك فيما اختلف فيه الناس" يشير إلى 
أن العبرة الحقيقة الاختلاف في صيرورة امحل محتهداً فيه» وفي بعض المواضع: 
يشير إلى أن العبرة لاشتباه الدليل لا لحقيقة الاحتلاف. 

)١44(‏ وف المنتقى مسائل كثيرة» تدل على أن العسيرة لاشتباه 
الدليل» وهكذا ذكر محمد رحمه الله في السير الكبير في أبواب الأنفال» وسيأتي 
بعد هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الخصاف رحمه الله لم يعتبر الخلاف بيننا وبين مالك والشافعي 
رحمهما الله؛ لأنهما لم يكونا من امحتهدين حين وضعوا المسائل» ولم يكونا 
من يرجع إليهما في الفتوى» وإن كانا من الفقهاء» هكذا ذكر الصدر الإمام 
أستاذ الأئمة ظهير الدين رحمه الله في الأقضية؛ وإنما اعتبر الخلاف بين 
المتقدمين» والمراد من المتقدمين الصحابة رضوان الله عليهم» ومن معهمء 
ومن بعدهم من السلف رضي الله عنه. 

-/۲۹۸» وسبل السلام /7/4؛ والمغئي 1/4؛ وعد السرزاق 117/8 وأخرحه 
البخخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة؛ رقم الحديث 21١15‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة » باب الرباء رقم الحديث 21984 
وأحكام القرآن للحصاص .475/١‏ 

.۲۷/١ وجامع الفصولين‎ ٠٠١۷ -1787/7 الفتاوى الهندية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى المندية 891/8 

٠١‏ - في الفناوى المندية » العبارة: ثم قوله: وإنما يجيز من ذلك ما اختلف فيه الناس يشير إلى 

ة الاختلاف في صيرورة انحل متهداً فيه» وهو اختيار الخصاف إلا أنه لم 

ف بيننا وبين الشافعي رحمه الله إا اعتير الخلاف بين المتقدمين» والمراد مسن- 

۰ 


-المتقدمين الصحابة رضي الله تعالى عنهمء ومن معهم» ومن بعدهم من السلف» 
والقاضي الإمام علي السغدي اعتير حلاف الشافعي رحمه الله في مسألة مذكورة في آحر 


وف المنتقى: يشير إلى أن العبرة لاشتباه الدليل لا الحقيقة الاحتلاف» وهكذا ذكر محمد 
رحمه الله تعالى في الحامع» وتي السير الكبيرء وهكذا ذكره صاحب الأقضية (الفتاوى 
الطندية 1/99 ؟). 

واي شرح أدب القاضي للصدر الشهيد؛ قال: ولو أن قاضياً قضى بشاهد ويمين» أو بقل 
بقسامة» أو بيع أم الولد» ثم رفع ذلك إلى قاض آحر» فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القسساضي 
أن ينفذه» أما الأول: فلأن هذا القضاء يخالف الكتاب وهو قوله تعالى: #واستشهدوا 


شهيدين من رجالكم» [البقرة: ۲۸۲]؛ لأن الله تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين 
أو رحل وامرأتين» فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمينء مخالفاً للكتاب» والحديث فيه 
شاد لا يجوز العمل به علىمخالفة كتاب ا تعالى؛ فلم يعتير الاحتلاف بيننا وبين 
الشافعيّ رحمه الله وإنما اعتبر الخلاف بين المتقدمين؛ والمراد من المتقدمين الصحابة رضي 
الله عنهم ومن كان معهم» ولم يقض أحد من المتقدمين بشاهد ويمين إلا مروان بن الحكم 
وفعله ما لا يوذ بهء فلا يكون هذا بحتهداًء وأما الثاني: وهو القتل بالقسامة» فيريد به 
أن القتيل إذا وحد في محلة» وبينه وبين أحد من أهل انحلة عداوة ظاهرة؛ والعهد قريب 
من حيث الدخحول في الحلة إلى أن يوجد قتيلاه فعيّن ولي القتيل في الحلة رجحل ين أا 
قتلاه» وحلف على ذلك» فعند مالك رحمه الله وهو قول الشافعي في القدم: يقضي 
القاضي له بالقود وعندنا: لا يقضي بذلك» فإذا قضى به ثم رفع إلى قاض آخر ينقض هذا 
القضاء؛ لأن هذا القضاء يخالف الإجماع لما أن مالكا لم يكن موجوداً في الصحابة» فلا 
یکون قوله معتيراً (17/5١50-1(ء‏ رقم الفقرة: .1٤٥‏ 

وني رد المحتار: كذا ما في الفتح عن المنتقى: من أن العبرة في كون الل بحتهداً فيه اشستباه 
الدليل لا حقيقة الخلاف» قال في الفتح: ولا بخفى أن كل حلاف بيننا وبين الشافعي 
رحمه الله أو غيره محل اشتباه الدليل» فلا يجوز نقضه بلا توقف على كونه بين الصدر- 


PY 


قال صاحب الأقضية: وإذا زى رحل بأم امرأته» ولم يدخعل هاء 
فجلده القاضي» ورأى أن لا يحرّمهاء فأقرّها معه. وقضى بذلك› 
نفذ قضاؤه””؛ لأنه قضى ف محل مجتهد فيه» فإن بين الصحابة 
رضوان الله عليهم اختلافاً في هذه الصورة» فعلي”" وابن مسعود”؟ 


“الأول والّذي حقّقه في البحر: أن صاحب الهداية أشار إلى القولين» فإنه ذكر أولاً 
عبارة القدوري» وهي: "وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه» إلا أن يخالف الكتاب أو 
السنة أو الإجماع» وذكر ثانيا عبارة الجامع الصغيرء وهي: ومااختلف فيه الفقهاء فقضى 
به القاضي» ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه» فما ذكره أصحاب الفتاوى من 
المسائل الآنية الي لا ينفذ فيها قضاء القاضي مبني على عبارة القدورى لا على ما في 
الجامع» ومن قال: لا اعتبار بخلاف مالك والشافعي رحمه الله» اعتمد قول القدوري وسن 
قال: باعتباره» اعتمد ما في الجامع» وقي الواقعات الحسامية: عن الفقيه أي الليث وبه: أي 
.مما في المامع نأحذ» لكن في شرح أدب القضاء: أن الفتوى على ما في القدوري؛ اتتهى 
ملخصاًء فقد ظهر قولان مصحّحان؛ والمتون علىما في القدوري؛ والأوجه ما في اجام 
ولذا رجّحه في الفتح (رد الحتار ۸۸/۸ ط: دار الكتب العلمية » بيروت). 
وانظر حول الموضوع: روضة القضاة 557-1551/1. 

١‏ - الفتاوى الهندية 8048/7؛ وانظر: السنن للترمذي» رقم الحديث: 011١9‏ كتاب 
النكاح. 

۲ انظر؛ موسوغة ققه علي بن أني طالب رضي الل عنه/۲ ۸ه معزيا إلى مسن زيد 
۳/٤‏ والمغني لابن قدامة 7/:/ا5؛ وابن أبي شيبة 7115/١‏ وتفسير الطبري 5371/4. 

٣‏ - وقد كان ابن مسعود يرى أن جرد العقد على البنت لا يحرّم الأم ما لم يحدث دحول» 
ولكنه لم يلبث أن رجع عن ذلك إلى أن تحريم الأمهات على التأبيد يتم بالعقد على 
بنا دون شرط الدحول» وذلك في حادثة معروفة: وهي أن رحلا تزوج امرأة من بي 
شمخ بن فزارة؛ ثم رأى أمها فأعجبته» فذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إن 
تروحت امرأة فلم أدخحل بماء ثم أعجبتي أمهاء فأطلق المرأة وأتروج أمها؟ قال ابسن 

YY 


وعمران بن حصين”" وأبي بن كعب رضي الله عنهم قالوا: بالحرمة» وابسن 
عباس رضي الله عنه" كان لا يقول بالحرمة» وكان يقول: الحرام لا يحرم 
الحلال» ورا كان يرويه مرفوعاً إلى رسول الله عليه السلام» ثم نفاذ هذا 
القضاء في حق المقضي عليه متفق عليه» وفي حق المقضي له إن كان 


جاهلاً فكذلك» وإن كان عالماً» فعلى الخلاف الذي ذكرناه آنفاً. 


-مسعود رضي الله؛ نعم» فطلقها وتزوج أمهاء فأتى ابن مسعود المدينة» فسأل أصحاب 
رسول الله # فقالوا: لا يصلحء ثم قدم الكوفة فأتى بي شخ» فقال: أيسن الرحل 
الذي توج أم المرأة الي كانت عنده؟ فقالرا: هاهناء فقال: فليفارقهاء قالوا: كيف 
وقد نثرت له بطنها. قال: وإن كانت فعلت فليفارقهاء فاا حرام من الله عر وحل. 
(موسوعة فقه عبد الله بن مسعود :٤۷۳/‏ نکاح» معزياً إلى مصنف عبد السرزاق 4517/5/5 
ومؤطأ الإمام مالك 4577/١‏ وابن أبي شيبة ۲/۱١۲؛‏ وغيرها من المصادر). 

١‏ - عمران بن حصين بن عبيد بن حلف بن عبدنهم بن سالم بن غاضرة بن ساول يسن 
كعب بن عمرو الخزاعي» الكعبي» يكين أبا جيد بابنه نجيد بن عمران» أسلم أبو هريرة 
وعمران بن الحصين عام خييرء وقال: خخليفة استقضى عبد الله بن عامر عمران بن حصين 
على البصرة» فأقام قاضياً يسيراء ثم استعفى فأعفاه» وكان من فضلاء الصحابة وفقهائه» 
يقول عنه أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة: وكانت تکلّمه حئ اكتوى؛ قال محمد بن 
سيرين: أفضل من نزل البصرة من أصحاب رسول الله 2# عمران بن الحصين» وأبو 
بكرة» سكن عمران بن حصين البصرة» ومات يما سنة ثنتين وحمسين في حلافة معاوية» 
روى عنه جماعة من تابعي أهل البصرة والكوفة» (الاستيعاب على هامش الإصابة 
لل 


۲ - موسوعة فقه عبد الله بن عباس /1717 معزي إلى أحكام القرآن للحصاص 151/5 
رذن 


[حجية قول الصحابي] 

)١444(‏ وذكر القدوري رحمه الله في شرحه: إذا ورد عن الصحابي 
قول”"» وورد عن أقرانه ونظرائه حلاف ذلك فإن قوله: "لا يكون ححة" 
ولا يحب علينا تقليده» لو قضى القاضي بأحد القولين كان قضاؤه في بحجحهد 
فيه انيه 

وذكر هذه المسألة: أن الرحل إذا خيّر امرأته» فاخت ارت زوج ها أو 
اختارت نفسهاء فعلى قول عمر”” وابن مسعود"» رضي الله عنهما: إن 
احتارت زوجها فهي امرأته» وإن اختارت نفسها فهي تطليقة بائئة؛ وعلى قول 


زيد بن ثابت رضي الله عنه: إن اختارت زوجها فهي امرأنه؛ وإن احتارت 


١‏ - هكذا في نسخة "أ " ولي نسخحة "ب" (إذا ورد عن الصحابي قولا ورد عن أقرانه إل) ولي 
نسخحة "ج" (إذا ورد من الصحابي قول» وورد عن أقرانه إخ). 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2180/١‏ رقم الفقرة: /الا. 

٣‏ - روى ابن أي شيبة عن زازان: أن علياً رضي الله عنه حكى قول عمر بن الخطاب» "إن 
اعتارت فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيءَ» وهو أحق بما"؛ كان علي رضي 
الله عنه يقول: إن احتارت نفسها فواحدة» وهو أحق يما (مصنف» بن أبي شيبة 
؛ وانظر حول الموضوع: موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عه 
2414-4711 وأيضاً موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه /5 350-11 

۽ - ذكر ابن أبي شببة عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه إذا حير الرجل امرأته» فاح ارت 
نفسها فهي واحذة بائنة» ولي رواية أخرى عن ابن مسعود: أن طلقته طلقة رجعية. 
والدكتور رواس قلعة جي قال: رواية وقوع طلقة بائنة رواية شاذة ورواية وقوع طلقة 
رجعية هو الحفوظ (انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود /+/10/1-81؟). 

ré 


نفسها فهي ثلاث تطلیقات» وعلى قول علي رضي الله 
زوجها فهي تطليقة رجعية؛ وإن اختارت نفسها فهي بائنة"» وعلى قول أهل 


المدينة إن اختارت زوجها فقد بانت منه. 


إن اغخقارت 


)١556(‏ فإذا قضى القاضي بقول أحد من هؤلاء ينفذ قضاؤه؛ لأن 
هذه المسألة كانت مختلفاً فيها في الصدر الأول؛ ولم ينعقد الإجماع في الصدر 
الثاني على اختلاف ذلك؛ حى لو انعقد الإجماع في الصدر الثاني على حلاف 
ما ورد من الصحابي» لا ينفذ قضاؤه على ما سنبين بعد هذا إن شاء الله تعالى» 
وإن ورد عن الصحابي قول؛ وم يرد عن أقرانه ونظرائه حلاف ذلك» في 
كونه حجة ووجوب تقليده عليناء اختلاف المشايخ, 

قال السيد الإمام أبو شجاع ره الله: ليس من أصحابنا المتقدمسين 
رحمهم الله في هذا نص وحكى أبو عمرو الطبري عن أي سعيد 


145-1١ 44/ انظر: موسوعة فقه زيد بن ثابت رضي الله عنه‎ - ١ 

۲ - انظر: موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه .٤۳۳-٤۳۲/‏ 

۴ - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن أبو عمرو الظيريء الملقب بابن دائكاء أحد الفقهاء 
الكبار» من طبقة الحسن الكرخحي وأبي جعفر الطحاوي؛ تفقه على أبي سعيد البردعي؛ له 
"شرح الجامعين"؛ ذكره ابن بار في تاريغه والخطيب في الك وام يسمه قال قساضي 
القضاة أبو عبد الله الدامغاي: حدثني القاضي الصيمري قال: كان أبو عمرو الطيري؛ فقيهاً 
بيغداد؛ يدرس في حياة أبي الحسن الكرخحي» وكانت وفاته سنة أربعين وثلامائة (الجواهسر 
المضية ١/١۲۹۳-۲۹؛‏ رقم الترجمة 117؟ والفوائد البهية .)۴١/‏ 

٤‏ - أحمد بن الحسين» أبو سعيد البردعي» سكن بغداد» أحد الفقهاء الكبار وأحد المتقدمين مسن 
مشايخنا ببغدادء تفقه على أي علي الدقاق وعلى بن موسى بن نصرء تفقه عليه أبو اسن 

Yo 


البردعي رحمهم الله أنه كان يقول: قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم 
مقدّم على القياس» ويترك القياس بقوله؛ ويجب علينا تقليده» ويكون حجة» 
وعلى هذا أدركنا مشايخنا. 

[نقديم قول الصحابي على القياس] 

)١5945(‏ وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو بكر الرازي عن الشيخ الإمام 
الفقيه أبي الحسن الكرحي رحمهما الله: أنه كان يقول: أرى أبا يوسف رحمه 
الله في بعض مسائله يقول: القياس كذاء إلا أن تركته للأثر» وذلك الأثر قول 
واحد من الصحابة» فهذه دلالة بيّنة من مذهبه على تقددم قول الصحابي على 
اللا 

قال: أما أنا فلا يعجبي هذا المذهب» وهذا الذي ذكر الكرحي عن أبي 
يوسف رحمهما الله موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا رحمهم الله فقد 
قالوا في المضمضة والاستنشاق: إنهما سنتان في القياس في الحنابة» والوضوء 
جميعاًء لأن الفم محل تحاذبه دليلان؛ أحدهما: يقتضي كونه ظاهراً والآحر 
يقضي كونه باطناً وذلك ثابت بالحكم والحقيقة. 


-الكرخخي وأبو طاهر الديّاس القاضي وأبو عمرو الطبري» وأقام أبر سعيد ييغداد سسنين 
كثيرةٌ يدرّس: ثم حرج إلى الح فقتل في وقعة القرامطة مع الحاج سنة سسيع عشسرة 
وثلامائة» البردعي؛ بالباء الموحدة وسكون الرّاء وفتح الدال المهملة وني آخرها العسين 
المهملة» هذه النسبة إلى بردعة» وهي بلدة من أقصى أذربيجان (الجواهر المضية -171/1١‏ 
7©, رقم الترجمة /۳١٠؛‏ والفرائد البهية /51-19). 

للف 


أما الأول: فإن الصائم إذا شحا فاه حى تطاير فيه ثلج» أو ما أشبه؛ 
ثم جه من ساعة يفسد صومه””", وأما الثاني: فإن الصائم إذا استرط”" ريقه 
لا يفسد صومه» وقد تركنا القياس بقول ابن عباس رضي الله عه 
وقالوا في الإغماء: إذا كان يوماً وليلة أو أقل؛ فإنه يمنع قضاء الصلاة في 
القياس» وتركناه بفعل'» عمار بن ياسر”“ رضي الله عنه. 

وقالوا في إقرار المريض لوارثه: إنه جائز” في القياس» تركناه بقول 
ابن" عمر رضي الله عنهماء فهذا يدل على جواز تقليد الصحابي» وتقدم 
قول الصحابي على القياس. 


١‏ - قال في المداية: واختلفوا في المطر والثلج؛ والأصح أنه يفسد لإمكان الامتناع عنه» إذا آواه خيمة أو 
سقف. 

۲ - سرطت الشيء بالكسرة أسرطه سرطاً بلعته واسترطه أي ابتلعه (الصحاح). 

* - وذكر لي مصنف ابن أبي شيبة ٠۳۰/۱‏ ب ما يفيد ذلك انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عباس /48. 

4 - انظر: حاشية الهداية للعلامة اللكنوي معزياً إلى العناية 7/7 كتاب الصلاة » ياب قضاء الفوالت. 

ه - عمار بن هاسر بن عامر بن مالك...كان من السابقين الأولين هو وأبوه» وكانوا من يعدب في الله 
فكان البي 8ة جر عليهم فيقول: صبراً آل ياسر» موعدكم المنة» واختلف في هجرته إلى الببشة وهاججر 
إلى المدينة وشهد المشاهد كلها وتواترت الأحاديث عن البي أ: "أن عمارً تقتله الفئة الباغية" وأجمعوا 
على أنه قتل مع علي بصفين سنة سبع وثمائين لي ربيع؛ وله ثلاث وتسعون سنة» وأجمعوا على أنه نسزل 
فيه: "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان" وروى عن البي فل عدة أحاديث» وروى عنه من الصحابة أبو 
موسى: وابن عباس؛ وعيد الله بن جعفر وأبو لاس الخزاعي» وأبر الطفيل» وجماعة من التابعين (الإصابة 
في ييز الصحابة 15/7 018-81). 

+ - عن نافع مول ابن عمر عن ابن عمر قال: إذا قر المريض في مرضه بدين لر حل فاته جائز (موسوعة فقه عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما .)١4/‏ 

۷ - عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن العدري المدن الفقيه: أحد الأعلام في العلم والعمل» وشهد الخندقء 
وهو من أهل بيعة رضوان» توفي في أول سنة أربع وسبعين» وهوشقيق أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها 
قال جابر: ما منًا إلا من مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه (تذكسرة الحفساظ 


امم 


YY 


[تقليد امجتهد للمجتهد] 

)١٤۹۷(‏ واختلفت الروايات عن أبي حنيفة رحمه الل أنه 
قال: يجوز للمجتهد تقليد بجتهد آخرء وإن كان له رأي ودليل 
يعني يترك رأي نفسه ودليل نفسه» فيقول: هو أعلم وأفقه وأورع 
من» فاتبع دليله ورأيه. 
[تقليد الصحاي] 

)٤۹۸(‏ وهذه إشارة من أبي حنيفة رحمه الله على 
جواز تقليد الصحابي؛ لأنه لما جاز له تقليد جتهد آخر فلأن يجوز له 
تقليد الضحاي أؤل» وروي عنه أيضف] أنه قال؛ أقلد مسن كان 
منهم فقيهاً وقاضياً ولا أقلّد من سواهم؛ وفي رواية: 
أقلّد جميع الصحابة من كان صاحب صحبة لا صاحب 


رؤية إلا بثلاثة نفرء منهم: أنس" بن مالكه 


١‏ - أنس بن مالك بن نضر أبو حمزة الأنصاريء الخزرجي» خادم رسول الله #8 وأحد 
المكثرين من الرواية عنه» حرج مع رسول الله 4# إلى بدرء وهو غلام يخدمه؛ نخدم النجي 
فيك عشر سنين» ودعا له لني 8# وأقام بالبصرة؛ وتوف بماء وكان آخر أصحابه موقا 
بالبصرة» قيل: مات رضي الله عنه» سنة تسعين وقال بعضهم: سنة إحدى وتسعين» وقال 
أبو نعيم الكوني: مات سنة ثلاث وتسعين (الإصابة .0/7-191/١‏ 


YA 


وأبو هريرة» وسمرة”"2 بن جندب رضي الله عنهم» أما أنس رضي الله عنهء 


فإنه رق عقله في آخر عمره» وكان يستفت من علقمة”» وأنا لا أقلّد علقمة 


١‏ - أبو هريرة الدوسي اليماني» الحافظ الفقيه صاحب رسول الله فك عبد الرحمن بن صخر 
على الأشهرء قدم أبو هريرة مهاجرا ليالي فتح خييرء حفظ عن الني ف الكثير» وعن أبي 
بكر» وعمر» وأ بن كعب» وعنه خلق كثيرء وكان من أوعية العلم ومن كار أئمسة 
الفتوى» مع الحلالة والعبادة والتواضع» ولي امرة المدينةء وناب أيضاً عن مروان في 
إمرتماء توفي سنة ثمان وحمسين» وقال بعضهم: سنة تسع وقيل: سنة سبع وخمسسين 
(تذكرة الحفاظ ۳۱-۲۸/۱). 

۲ - سمرة بن جندب بن هلال» سكن البصرة» وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر» وعلى 
الكوفة ستة أشهرء فلمًا مات زياد استخلفه على البصرة» فأقره معاوية عليها عاماء أو 
نحوه» ثم عزله وكان شديداً على الحرورية؛ وقال ابن سيرين: في رسالة سمرة إلى بنيه علسم 
كثير» وقال أيضاً: كان سمرة -ما علمت- عظيم الأمانة» صدوق الحديث» يحب الإسلام 
وأهله» وكان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله 8ء وكانت وفاته بالبصرة في خلافة 
معاوية سنة لمان وحمسين» وروى عن سمرة من الصحابة عمران بن حصين» وروى عه 
كبار التابعين بالبصرة (الاستيعاب في معرفة الأصحاب على هامش الإصابة في ميسيز 
الصحابة ۷۹-۷۷/۲). 

۳ - علقمة بن قيس بن عبد الله فقيه العراق الإمام أبو شبل النخعي الكوني» نال إبراهيم 
الكوني» وعم الأسدء ولد في حياة رسول الله 8 وسمع من عمر وعثمان وابن مسسعود 
وعلي وأبي الدرداء» كان من أنبل أصحاب ابن مسعود» وقال ابن مسعود: ما أقرأ شيا 
وما أعلم شيعا إلا علقمة يقرؤه ويعلمه» وكان فقيها إماما بارعا؛ طيّب الصوت بالقرآن» 
ثبتا فيما ينقل» صاحب خير وورع؛كان يشبه ابن مسعود في هدیه» ودله» وسمتسه» 
وفضله» وكان أعرج» أحذ عنه إبراهيم؛ وإبراهيم بن سويد النخعي» والشعي» وطائفسة 
مات سنة اثنتين وستين (تذكرة الحفاظ ۳۹/۱). 


۹ 


وأما أبو هريرة رضي الله عنه فإنه كان يروي كل ما سمع من غير أن يتأمل 
في المعيى» حي حجر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الفتوى» وأما 
سمرة فإنه بلغي عنه أمر ساءني. 

)١494(‏ وعمل علمائنا رهم اله في هذه المسائل مختلف فإن حملا 
رحمه الله استدل في الكتاب في مواضع كثيرة على جواز تقليد الصحابي. 

حى قال في كتاب البيوع: إعلام قدر رأس المال فيما يتعلق العتقد 
على قدره شرط لحواز السلم عند أبي حنيفة؛ بلغنا ذلك عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وخالفه أبو يوسف محمد رحمهما الله في ذلك بالرأي» وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: فيمن اشترى شيعا على أنه إن لم ينقد 
الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهماء فالعقد فاسد في القياس» تركناه لأثرٍ 
يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما". 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا ضاع العين في يد الأحجير 


المشترك ما بمكن التحرز عنه فهو ضامن لأثر روي فيه عن علي رضي الله 


١‏ - انظر: مسألة تقليد الصحابي بالتفصيل في شرح أدب القاضي للصدر الشهيد الك 
٥‏ رقم الفقرة :4١-19‏ والهداية 541/0 كتاب البيوع» باب السلمء "هذا ما قاله 
أبو حنيفة رمه الله في تقليدهم؛ وأما روانتهم فقال: أما فيما رووا عن سول اله 8 
فيؤخذ بروايتهم؛ لأن كل أحد منهم موثوق به فيما يروي" (شرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد .)188/١‏ 

۲ - انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عمر /4141؛ وموسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه/791. 


YT. 


عنه”"2» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ضمان عليه؛ لأنه أمانة في يده» فأخذ 
بالرأي مع الرواية بخلافه عن علي رضي الله عنه» وقال محمد رحمه الله: لا تطلّق 


الحامل أكثر من واحد للسنّة بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر” رضي الله 


عنهماء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إا تطلق ثلاثاً بالرأي وقال 
أصحابنا رحمهم الله: يجوز التيمم للحنب لأحل الصلاةء وقال عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهما: لا يجوز التيمم للحنب» فعرفنا أن عمل علمائنا 


.۲۲-۲۱/ موسوعة فقه علي رضي الله عنه‎ - ١ 

۲ - قال في فتح القدير: "بلغنا ذلك عن ابن مسعود» وجابر بن عبد الله» والحسن البصري 
(470/5؛ كتاب الطلاق) لم ند أثر ابن مسعود وجابر بن عبد الله» ولكن وجدنا أثر 
الحسن البصري في موسوعة فقه الحسن البصري للدكتور رواس قلعة جي» وفيه: لا تسزاد 
الحامل على تطليقة حن تضع» فإذا وضعت فقد بانت منه (181/5). 

7 - جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي» أحد المكثرين عن البي أ؛ وروى عنه جماعة 
من الصحابة» وله ولأبيه صحبة» ولي الصحيح عنه: أنه كان مع من شهد العقبة» وعن 
قنادة قال: كان آحر أصحاب رسول الله 8 موتا بالمدينة "حابر" قال يى بن بكر 
وغيره: مات جابر سنة ثمان وسبعين (الإصابة .)۲٠۴/١‏ 

4 - ذكر الدكتور رواس قلعة حي في موسوعة فقه عمر رضي الله عنه رواية ذكرها البخخاري 
في التیمم» ومسلم برقم ۳۹۸ في الحيض باب التيمم؛ وأبو داود برقم 57١‏ في الطهارة 
والنسائي في الطهارة باب تيمم امنب وهي: أن رجلاً أتى عمر فقال: إن أحنبت» ولم 
أحد ماء؟ فقال: لا تصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير المومنين إذ أنا وأنت في سرية 
فأصابتنا جنابة» فلم ند الماءه فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب» 
وصليت؟ فقال رسول الله 4# إغا يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمس مما 
وجهك وكفيك؛ فقال عمر: اتق الله يا عمّارء فقال: إن شعت لم أحدّث يه فقال- 


۳۷ 


في قول 
يقول: تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة» وتقليد غيرهما ليس 


بحجة؛ لأن قوله عليه السلام: اقتدوا باللين من بعدي أبي بكر وعمر° 


رحمهم الله بهذا في مسائلهم مختلف» وللشافعي رحمه الله فيه أقوا 


يقتضي وجوب اتباعهماء وإن خالفهما غيرهما من الصحابة» وفي قول يقول؛ 
بتقليد الخلفاء الراشدين لا غير؛ لقوله عليه السلام "عليكم بسني وسنة الخلفاء 


الراشدين من بعدي”"" وأظهر أقواله: نقليد الصحابي لا يجوز والقياس مقدم 


-عمر: "نويك ما توليت" ثم ذكر الدكتور قول النووي عن الصّباغ: أن عمر رضي الله 
عنه رجع عن ذلك وجزم به القرطبي (موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عه 
(rr.=rr4/‏ 
أوذكر في مؤستوعة فقه عبد ال ابن مسقود: أن اين مسعود رضي آل عده کان يقول أولاً: 
إذا كنت في سفر فأجنبت» فلا تصلّ حرق تمد الماء» وإذا أحدثت فتيمّم وصلً» ثم ذكر 
رجوعه إلى إباحة التيمم للجنب الذي لا يجد الماء (موسوعة فقه عبد الله بن مسسعود 
ههه 

-155/١ انظر لتفصيل مذهب الإمام الشافعي في هذا الباب أدب القاضي للماوردي‎ - ١ 
YY 

۲ - الحديث: رواه الترمذي في ا مناقب عن حذيفة بن اليمان في حديث حسنن (السسئن 
:11١- 5/8‏ رقم الحديث: 7711-5717 ورواه بن ماجة عن حذيفة في المقدمة 
(السئن ۴۷/۱» رقم الحديث 4۷» باب في فضائل أصحاب رسول الله فا وتلخيص 
الحبير 19/4 رقم الحديث 50557 

7 - رواه الدارمي في السئن ۱ رقم 40 باب اتباع السنّة ط: دار الكتاب العربي 
7١م‏ بیروت» ورواه أبو داؤد في السنن ۰/٤‏ ۲۰۱-۲۰» رقم /4701؛ باب في- 

بدن 


عليه ومذهبنا مذهب أبي سعيد البردعي؛ وإليه ذهب أبو بكر المصاص » ولا 
حلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله: أن قول الواحد من 
الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه » نحو المقادير الي لا 
تعرف بالرأي» فإنا أخذنا بقول علي رضي الله عنه: في تقدير أقل المهر بعشرة 
دراهم"» وأخذنا بقول أنس رضي الله عنه: في تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام؛ 
وأكثره بعشرة أيام» وبقول عثمان”" بن أبي العاص: في تقدير أكثر النفاس 


بأربعين یوما" وبقول عائشة“ رضي الله عنها: في أن الولد لاييقى في البطن 


-لزوم السلّة ط: المكتبة العصريّة؛ صيداء بيروت ١۹۹١م‏ ورواه ابن ماحة أيضاً في 
المقدمة (السنن ۰٠٥/۱‏ رقم ۰٤۲‏ وتلخيص الحبير ۰۱۹۰/٤‏ رقم ۲۰۹۷. 

١‏ - انظر: موسوعة فقه علي کرم الله وجهه/55. 

۲ - عثمان بن عفان بن أبي العاص» ولد بعد الفيل بست سنين على الصحيح» وكان ربعة» 
حسن الوحه؛ رقيق البشرة» عظيم اللحية» بعيد ما بين المنكبين» وزوّج البي 8 ابنته رقية 
من عفمان» وماتت عنده أيام بدرء فزوجه بعدها أختها أم كلثوم» فلذلك كان يلقب "ذا 
النورين"؛ قال ابن إسحاق: قتل على رأس إحدى عشرة سنة؛ وأحد عشر شهرأء واثنسين 
وعشرين يوماً من حلافته» فيكون ذلك في ثاني وعشرين ذي الحجة؛ سنة حمس وثلاثسين 
(الإصابة في تمييز الصحابة 4517-4513/1). 

© - انظر: موسوعة فقه عثمان بن عفان /۲۸۲. 

٤‏ - أم المومنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة الحميراء» زوجة النبي # من أذكياء السا 
وأكابر فقهاء الصحابة» ها نظر عميق» استدركت على الصحابة في عدة مسائل» تدل 
استدراكانها هذه على عقليتها وجودة القريحة والطبع الوقاد » تزوجها البي #8 في السنة 
الثانية بعد المجرةء فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن رواية للحديث عنه » وكان أكابر 
الصحابة يسألوها عن الفرائض» فتجيبهم» توقيت في المدينة في ليلة من الي شهر- 
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أكثر من سنتين7", 

)١6:(‏ لأن أحداً لا يظن بهم انحازفة» ولا يحمل قوم في حكم 
الشرع على الكذب”", فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا 
بروايتهم؛ وني حمل قولحم على الكذب والباطل طي بساط الشريعة فلم ييسق 
إلا الرأي» أو السماع ممن يتزل عليه الوحي» ولا مدخل للرأي في هذا 
الباب» فتعيّن السماع وصار فتواه مطلقاً كرواية عن رسول الله عليه السلام» 
ولاشك أنه لو ذكر سماعه من رسول الله عليه السلام كان ذلك حجة 
لإثبات الحكم به» فكذا إذا أفى". 
[قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس] 

)٠١١١(‏ وهذا قلنا: إن قول الواحد فيما لا يجري فيه القياس» 
يكون حجة في العمل به كالنص» ويترك القياس به . 

حى أن في شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الشمن أحذنا بر" 
عائشة رضي الله عنهاء وتركنا القياس!©. 


-رمضان المبارك ليلة الثلاثاء السابع عشر منه في السنة الثامنة والخمسين للهجرة (الأعلام 
لاز ركلي 40/5 ؟؛ وموسوعة فقه عائشة رضي الله عنها/۸۸. 

. ٠١۹۱/۳ انظر: موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين /۲۷۷ وأحكام القرآن للحصاص‎ - ١ 

؟ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2187/١‏ رقم الفقرة 41. 

٠‏ - انظر: تفصيل ما يتعلق بفتوى الصحابي في كشف الأسرار ۲٠۹/۳‏ وأصول الفقه للإمام 
محمد أبي زهرة /۱۹۱-۱۸۸. 

2715/7 كشف الأسرار‎ - ٤ 

ه - انظر: موسوعة فقه عائشة الصديقة أم المؤمنين رضي الله عنها /198. 

1 - كشف الأسرار ۲۱۹/۳. 

ré 


وكذلك أخذنا بقول ابن عباس رضي الله عنهما في النذر بذبح الولد 


أنه يوجب ذبح شاة؛ لأنه قول يخالف القياس» فيتعين فيه جهة السماع. 


وأخذنا بقول ابن مسعود رضي الله عنه: في تقدير الجعل لراد الآبق من 
مسيرة سفر بأربعين درها؛ لأنه قول يخالف القياس: وهو إطلاق الفتوى منه 
فيما لا يعرف بالقياس فتعين جهة السماع©. 

)١١١۲(‏ فإن قيل: هذا المع يوجد في قول التابعي» فإنه لايظن 
الحازفة في قول الحتهد في كل عصرء ولا يجوز حمل كلامه على الكذب قصداء 
ومع ذلك لا يتعين جهة السماع بقبوله عند الإطلاق حن لا يكون حجة فيما 
لا يُستدرك بالقياس» كما لا يكون حجة فيما يعرف بالقياس. 

قلنا: إن قول الصحابي يكون أبعد عن احتمال الغلط وقلة التأمل فيه 
من قول غيره» لاحتمال السماع ممن كان يترل عليه الوحي بغير واسطة » 
واحتمال قول من بعدهم بالسماع يكون بواسطة النقل؛ وتلك الواسطة لا 
يمكن إثباتها بغير دليل» وبدوها لا ينبت اتصال قوله بالسماع بوحه مسن 
الوجوه؛ فمن هذا الوجه يقع الفرق بين قول الصحابي وقول من دونه فيما لا 
مدحل للقياس فيه . 

.584-585/ انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عباس‎ - ١ 

۲ - انظر: موسوعة فقه عبد الله بن مسعود /۲۷. 

.۱۹۱-۱۸۸/ انظر: أصول الفقه للإمام أي زهرة‎ - ٣ 

4 - كشف الأسرار ۲۱۹/۳. 

ه - انظر: كشف الأسرار 2115/7 وأصول الفقه للإمام أبي زهرة: 1531-142. 
Fo‏ 


)١١١۳(‏ فإن قيل: ينبغي أن لا يكون قول الصحابي حجة» ولا يترك 
به القياس» إذ لو كان حجة لكان لا يجوز الاعتراض على قوله كقول الرسول 
عليه السلام؛ ومع هذا يجوز الاعتراض على أقاويلهم ب"لِمَ" و "لماذا"؛ ولأن 
القياس حجة عند الصحابي فلا يجوز ترك القياس الذي هو حجة عنده بقوله؛ 
ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يدعون الناس إلى اجتهادهم؛ فلو 
كان قولهم حجة لكانوا يدعون إلى اجتهادهم وهم كانوا لا يدعون إلى 
اجتهادهم, فإنه روي عن عمر رضي الله عنه: أنه كتب إلى شريح رحمه الله: 
"اجتهد رأيك فيما لم تحد فيه الكتاب والسنة"“» ولو كان قوله حجة لدعاه 
إلى قوله» ولم يأمره بالاجتهاد. 

قلنا: قوله: لو كان قول الصحابي حجة لا يجوز الاعتراض على قوله 
من صحابي مثله وأما من غيره فلا . 

وأما جواز الاعتراض على قولحم ب" م" و "لماذا"» قلنا: لو لم جز 
ذلك يثبت المساواة بين الول والنيّ» والولي إن كان علي المزلة:؛ رفيع 
الدرجة؛ لا يبلغ درجة النبي» فلهذا المعى جوّزنا الاعتراض على قوله. 

أما قوله: بأن القياس حجة عنده» فلا يترك ما هو حجة عنده بقولسه» 


قلنا: رأيه واجتهاده وقياسه يكون مقدّماً على قياسنا واجتهادناء فهم نزلوا مننا 


١‏ - انظر: موسوعة فقه عمر بن الطاب رضي الله عنه /۷۲۹؛ وشرح أدب القساضي 
للصدر الشهید ۲٠١-۲۰٤/۱‏ رقم: .1١‏ 
۲ - انظر: كشف الأسرار 4514/17 وأصول الفقه للإمام أي زهرة .٠۹۲/‏ 
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متزلة المفي من العامي؛ ثم العامي يلزمه تقليد المفي» كذلك يلزمنا تقليد 
الصحابي. 

وأما قوله: "كانوا لا يدعون الناس إلى احتهادهم" قلنا: ذلك لي 
عصرهم» أما في عصرنا إن عدمت الدعرة» فقد وجدت الدعوة من رسول الله 
عليه السلام إلى اجتهادهم والاقنداء مر . 

وهو قوله عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما”" » أمرنا بالاقتداء مم فلزمنا قوهم كقول الرسول عليه السلام. 
[تعيين المقادير] 

)٠١١ ٤(‏ فإن قيل+ إن العلماء رحمهم الله: قالوا في المقادير بالرأي من 
غير أثر فيه» فإن أبا حنيفة قدّر مدة البلوغ بالسنينء وقدّر مدة وحوب دفع 
المال إلى السفيه لم يونس منه الرشد؛ بخمس وعشرين سنة) وقدّر مدة موت 
الفأرة الواقعة في البثر بيوم وليلة؛ وقدّر مدة تفسّخها وانتفاخها بثلاثئة أيام 
ولياليهاء وقدّر أصحابنا رحمهم الله ما يطهر به البعر من النسزح عند وقوع 
الفأرة فيه بعشرين دلواء وقدّر أبو يوسف وحمد رحمهما الله مدة تمن الرخل 
من نفي الولد بأربعين يوماً بالرأي» فبهذا تبيّن فساد قول من يقول: إنه لا 
١‏ - انظر: أصول الفقه للإمام أبي زهرة .٠۱۸۹-۱۸۸/‏ 

۲ - رواه الترمذي في المناقب عن حذيفة بن اليمان 9/8 .510-5؛ رقم: 8151 
٣۳‏ رواه بن ماجه في سننه ۳۷/۱ رقم: 817 باب في فضائل أصحاب رسول 
الله 2 
YY‏ 


مدخل للرأي في معرفة المقادير» وجهة السماع متعين في ذلك يما قاله 
الصحابي. 

قال نمس الأئمة السرحسي رحمه الله: المراد يما قلنا: "إن المقادير لا 
تعرف بالرأي"» المقادير الي تنبت27 لحق الله تعالى ابتداء دون الي تتردد بين 
القليل والكثير» فإن المقادير” في الحدود والعبادات كاعداد الركعمات في 
الصلوات ما لا يشكل على أحد أنه لا مدخل للرأي في معرفة ذلك» وكذلك 
ما يكون بتلك الصفةء أما مااستدللتم به فهو من باب الفرق بين القليل 
والكثير فيما يحتاج إليه» فإنا نعلم أن ابن عشر سنين لا يكون بالفاًء وأن 
ابن عشرين سنة يكون بالغاًء ثم التردد » فيما بين ذلك يكون هذا استعمال 
الرأي في إزالة التردد وهو نظير معرفة القيمة في المغصوبه والمستهلك» 
ومعرفة مهر المثل» والتقدير في النفقة» فإن للرأي مدخلاً ني معرفة ذلك مسن 
الوجه الذي قلنا. 

)١608(‏ فإن الله تعالى قال: ( إن ءَانَسمم مم ردا قاذفعوا ليم 
انوم 74" وقال: $ ولا تاوما إِنراها وبدَاًا أن يَكبرُوا 4 فوقعت 
الحاجة إلى معرفة الكبير على وجه يتقيّن معه بنوع من الرشد» وذلك نما يعرف 


١‏ - ولي نسخة "ج" رفي الحدود). 

.۲۳۰-۲۲۹ انظر: أصول الفقه للإمام أبي زهرة‎ - ٠ 
]5 [النساء:‎ - ٣ 

4 - [النساء: 5] 


۸ 


بالرأي» فقدّر أبو حنيفة رحمه الله ذلك بخمس وعشرين سنة؛ لأنه يتوهم أن 
يصير حداً في هذه المدة» ومن صار فرعه أصلاًء ققد تناهى في الأصلية» 
فيوصف بصفة الكبير» وإيناس الرشد منه باعتبار أنه بلغ أشدّه» فإنه يل في 
تفسير الأشّدَ المذكور في سورة يوسف”" هذه المدة. 

وكذلك ما قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فإنه يتمكن من النفي 
بعد الولادة بساعة أو ساعتين لا حالة» ولا يتمكن من النفي بعد سنة أو أكثرء 
فإنما وقع التردد فيما بين القليل والكثير من المدة» فاعتبر الرأي فيه بالبناء على 
أكثر مدة النفاس. 

)١16:5(‏ وأما حكم طهارة البئر بالتزح؛ ومدة انتفاخ الفأرة: إنفها 
عرفنا ذلك بآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فإن فتوى علي وابسن 
عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم معروف في ذلك مع أن ذلك مسن 
باب الفرق بين القليل والكثير» وقد بينا أن للرأي مدخلا في معرفة هذا 
كله" 
[قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف] 

)١18:1(‏ وهذا كله في قول ظهر عن صحابي من غير ذي ولاية» وم 
يشتهر عن أقرانه حلافه» أما بعد ما اشتهر إذا لم يظهر النكير عن أحد منهم؛ 


]۲۲ [يوسف:‎ - ١ 
انظر: موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه /./07؛ وموسوعة فقه عبد الله‎ - ۲ 
.1١5-105/1١ وانظر قتح القدير لابن اهمام‎ 4١ 87/ بن عباس‎ 
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كان ذلك يمتزلة الإجماع» وإن ظهر قول عن جماعة واشتهر؛ وم يتقل عن 
غيرهم حلاف ذلك فهو إجماع عندنا" وكان عيسى بن أبان يقول: ترك 
النكير من الباقين لا يدل على انعقاد الإجماع بدليل حديث”" ذي اليدين» فإنه 
حين قال: أقصرت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ فنظر رسول الله عليه 
السلام إلى أي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: أحق ما يقول ذو اليديسن؟ 
ولوكان ترك النكير دليل الموافقة لاكتفى به رسول الله عليه السلام منه ولا 
استنطقهم في الصلاة من غير حاجة©. 

)١١١۸(‏ وكان الكرخحي رحمه الله يقول: ترك النكير في امجتهدات لا 
يكون دليل الموافقة؛ لأنه ليس لأحد من الجتهدين أن ينكر على صاحبه وأن 
يبن له ما دى إليه اجتهاده. 

)١6:9(‏ ويحكى عن الشافعي رحمه الله: أنه كان يقول: إن ظهر 
القول من أكثر العلماء والساكتون نفر يسير منهم؛ ثبت يم الإجماع؛ وإن 
انتشر القول من واحد أو اثنين» والساكتون أكثر علماء العصر لايثبت مم 
١‏ - انظر: أصول الفقه للإمام أي زهرة /181-185. 

۲ - أخرجه البخاري في صحيحه /1١5/‏ و ۱۲۲۷ وأخرجه مسلم في صحيحه /1/اه- 
¥ 
٣‏ - انظر حول الموضوع: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام عسلاء 
الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ۲۲۹-۲۲۸/۳ ط: الفاروق الحديف ة للطباعة 
والنشر ۱٤۱٦‏ هھے - 1556م. 
٤‏ - كشف الأسرار ۲۲۹/۳ والمستصفى .184/١‏ 
54 


الإجماع؛ لأن السكوت محتمل قد يكرن للموافقة وقد يكون للمهابة والتقيّة 
مع احتمال الخلاف» والاحتمال لا يكون حجة. 

)١81١(‏ وبعض العلماء رحمهم الله شرطوا بلوغ ظهور القول مهم 
حد التواتر» وبعضهم أنكروا انعقاد الإجماع بسكوت الباقين". 

وذكر الصدر الإمام أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغيناني رحمه الله عن 
الشيخ الإمام الأجل مس الأئمة السرخسي رحمه الله: لو شرط لانعقاد 
الإجماع التنصيص من كل واحد منهم على قول» وإظهار الموافقة مع الآخرين» 
أدى إلى أن لا ينعقد الإجماع أصلاً؛ لأنه حينعارٍ يكون تعليقاً بشرط ممتنع» 
والتعليق بشرط ممتنع يكون نفياً وإعداماًء وقد اتفقنا على أن الإجماع ححة؛ 
وطريق لمعرفة الحكم» ولا طريق لمعرفته وانعقاده إلا بتنصيص البعض وسكوت 
الباقين؛ إذ ليس في وسع علماء كل عصر السماع من جميع العلماء الذين في 
عصرهم إلا نادرأ فعلم أنه تعذّر الوقوف على قول كل واحد بطريق السماع 
حقيقة» فوجب أن يكون اشتهار القول منهم وترك النكير من الباقين إجماعاء 
حن لا يكون تعليقاً بشرط متنع © 

وأما قوله: بأن السكوت محتمل قد يكون للموافقة» وقد يكون للتقيّة» 
قلنا: نحن لا بجعل جرد السكوت عن ترك النكير وإظهار لاف ما عنده دليل 


.۲۲۹/۳ كشف الأسرار‎ - ١ 
كشف الأسرار ۲۲۹/۳ وذكرت فيه دلائل من ذهب إلى هذا الرأي بالتفصيل.‎ - ۴ 
180/8 كشف الأسرار‎ - ۴ 
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الموافقة» بل بجعل السكوت بعد اشتهار الحادثة بعد عرض الفقتوى عليه 
والسؤال عنه. 

وبعد مضي مدة التأمل» وزمان الترويء ورد الحادثة إلى الاشتباه ويز 
الأشبه من بين الأشباه دليلاً على الوفاق؛ لأن الحق لو كان عنده غيره يجب 
عليه الرد» ولا يحل له السكوت كالني عليه السلام إذا ظهر عنده الناسخ 
والمنسوخ» لا يحل له السكوت ويلزمه الإبلاغ» كما لزمه إبلاغ النص؛ رلا 
سكنوا تبيّن أن الحق عندهم» هذا ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
قدوةً للحلق» وإذا كانوا كذلك لا يحل هم السكوت عن إظهار ما هو حق 
عندهم؛ لأن سكوقم حينظٍ يكون تركاً للأمر بالمعروف؛ وتفضيلاً للغير» 
ومسي عن للق 

فإن قيل: إن كان لا تنتهي هذه الدة إلا.بموته؛ لأن الإنسان قد يكون 
متفكراً في شيء مدة عمره» فلا يستقرٌ فيه رأيه على شيء» فقد رأى رأياً في 
شيء» ثم ظهر له رأي آخرء فيرجع عن الأول؛ فعلى هذاء مدة التروّي لا 
تنتهي إلا عوته» قلنا: إذا مضى من المدة ما يتمكن فيه من النظر والاجتهاد 
فعليه إظهار ما تبين له باجتهاده من توقف في الحواب؛ أو خلاف؛ أو وفاق» 
ولا يحل له السكوت عن الإظهار إلا عند الموافقة» وبعد ما سبق الإجماع بهذا 
الطريق» ليس له أن يرجع عنه برأي يعرض له؛ لأن الإجماع موحب للعلم 


١‏ - كشف الأسرار ۲۳۱/۳.۔ 


قطعاً ممزلة النص» وكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له لا 
يجوز له عخالفة الإجماع برأي يعترض له بعد ما انعقد الإجماع بدليله. 

وكذلك إن لم يعرض عليه الفتوى» ولكن اشتهر الفتوى في الناس على 
وحه يعلم أنه قد بلغ ذلك الساكتين من علماء العصرء فإن ذلك يقوم مقام 
العرض عليهم؛ لأنه يجب عليهم إظهار الخلاف الذي عندهم إن كانوا 
يعتقدون حلاف ذلك على وجه ينتشر هذا الخلاف منهم؛ كما انتشر القول 
الأول؛ ليكون الثاني معارضاً للأول. 

ولو أظهروا ذلك لانتشرء وعدم انتشار الخلاف دليل على الموافقة» 
وهذا الطريق أثبت العلماء كون القرآن معجزاً؛ لأن العرب ما عارضوه بمثله» 
ولو فعلوا لانتشر ذلك» وعجزهم عن المعارضة بعد التحدّي دليل على أنه 
معجز. 
[ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم فالحق لا يعدو أقاويلهم] 

)١811(‏ وما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» فالحق 
لا يعدو أقاويلهم؛ حي لا يتمكن أحد أن يقول بالرأي قولاً خارحاً عن 
أقاويله. 

وكذلك لا نشتغل بطلب الناريخ في أقاويلهم ليجعل المتأخر ناسا 
للمتقدم» كما في الآيتين والخبرين؛ لأنه لما ظهر الخلاف بينهم ولم بجر الحاحة 


7578/8 كشف الأسرار‎ - ١ 
رذن‎ 


بسماع من صاحب الوحي» فقد انقطع احتمال التوفيق فيه» ومجرد القول 
بالرأي لا يكون ناسخاً للرأي» ولهذا لم يجز نسخ أحد القياسين بالآخرء ولكن 
طريق العمل طلب الترجيح بزيادة قوة لأحد الأقاويل» فإن ظهر ذلك وحب 
العمل بالراحح؛ وإن لم يظهر يتخير المبتلى بالحادثة في الأخذ بقول أيهما شاء 
بعد أن يقع في أكبر رأيه أنه هو الصواب". 

وبعد ما عمل بأحد القولين لا يكون له أن يعمل بالقول الآخسر إلا 
بدليل» وهذا من باب المعارضات. 
[مخالفة التابعي لإجماع الصحابة] 

)١١١۲(‏ وإن احتمعت الصحابة -رضوان الله عليهم- على 
حكم» وحالفهم واحد من التابعين» إن كان ممن لا يبلغ درجته درحة 
الفتوى. في زمن الصحابة رضي الله عنهم» ولم يزامهم في الاحتهاد؛ لا 
حلاف أنه لا يعتبر خلافه حن لو قضى القاضي بقوله كان ذلك باطلاً. 

وإن جاء عن بعض التابعين قول؛ ولم ينقل عن غيره شيء فعن أي 
حنيفة رحمه الله روايتان: في رواية قال: هم رجال ونحن رحالء اجتهدوا 
ونجتهد©. 
وذكر في النوادر أنه قال: ما جاءنا عن التابعين زاحمناهم؛ فلا حلاف 
بين العلماء أن قول التابعي لا يكون حجة على وجه يترك القياس بقوله؛ ولا 
١‏ - كشف الأسرار 7786/7 

778/1 كشف الأسرار‎ - ١ 
143/١ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ٣ 
Yé 


خلاف أن من لم يدرك عصر الصحابة من التابعين؛ لا يعد خلافه في 


لبن 


إجماعهم 
أما من أدرك عصر الصحابة» وزاحمهم في التقفوىء وسوّغواله 
الاحتهاد کشر او وی و تسيب والتخعي © رال 
رضي الله عنهم يعتد خلافه؛ حق لا يتم إجماع الصحابة مع حلاف واحد 
منھ". 
وقال بعض الناس: لا يعتد خلافهم؛ وهو قول الشافعي رحمه الل 
وجه قوله: أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مخصوصين بصحبة رسول الله 


.۲۲۹/۴ كشف الأسرار‎ - ١ 

۲ - مرت ترجمته في الحزء الأول. 

٠١‏ - مرت ترجمته في الجزء الأول. 

٤-۱۳( - 4‏ 5ه = ۷۱۳-۹۳٣‏ م) سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب المخزومي 
القرشي» أبو محمد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه 
والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاء وكان أحفظ الاس 
لأحكام عمر بن الطاب وأقضيته» حن سمي راوية عمرء توفي بالمدينة (الأعلام للزركلي 
»٠١1/‏ وراجع لترجمته: طبقات» بن سعد ه/84: وتذكرة الحفاظ رقم /۳۸) 
وهامش أدب القاضي للماوردي ۳۹۹/۱). 

ه - مرت ترجمته في الجزء الثاني. 

٩‏ - مرت ترجمته في الجزء الثاني. 

۷ - كشف الأسرار 1778/18 
انظر: المستصفى من علم الأصول للإمام الغرالي رحمه الله تحت عنوان هل ينعقد إجمصاع 
غير الصحابة ۱۸۲/١‏ دار إحياء الثراث الإسلامي» بوروت» لبنان. 

Yte 


عليه السلام» ومشاهدة أحوال الوحي» ونزول التتزيل» وعرفوا مصادر كلامه 
ومخارجه. ومعوا منه الخطاب» ووقفوا على أحواله وأفعاله» وهم كانوا في 
الدرجة القصوى والمزلة العليا"» ولهذا أجمعنا أن التابعي الذي لم يدرك عصر 
الصحابة لا يترّل متزلة التابعي الذي أدرك عصرهم في الاحتجاج بقوله» ولأن 
صاحب الشرع أمر بالاقتداء يمم وندب إلى ذلك بقوله: "بأيهم اقندييم 


اهتديتم""» وهذه المعاني لا توجد في حق التابعي» وإن أدرك عصرهم فلا 


١‏ - أما ما يستقر به الإجماع فالشافعي رحمه الله اعتير له أربع شرائط: أحدها: العلم باتفاقهم 
عليه» والثاني: استدامة ما كانوا عليه» وعدم الحدوث من أحدهم حلاف» والشالث: 
انقراض العصر» والرابع: أن لا يلحق بالعصر الأول من ينازعهم من العصر الاني؛ وي 
هذه المسألة أصحاب الشافعي اختلفوا على رأيين: قال الماوردي: 
فإن لحق بعض الصحابة بعض التابعين» فخالفهم فيما أجمعوا عليه» فقد اختلف أصحاب 
الشافعي رحمهم الله» هل بمنع حلاقه من انعقاد الإجماع» على وجهين: 
أحدها: أن الإجماع ينعقدء لا يرتفع بخلافه؛ لأنهم مشاهدة الرسول 9 أحفظ 
لشريعته» وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة بن عبد الرحمن منازعته 
الصحابة وقاا : أراك كالفرٌوج إذا اجتمع مع الديكة صايحها. 
والوجه الثاني: أن خخلافه يمنع من انعقاد الإجماع؛ لأن صغر السن لا بمنع من نفوذ القول» 
كما حالف ابن عباس رضي الله عنهما ني صغر سنه أكابر الصحابة» وقد قال علسي: 
"اعرف الحق» تعرف أهله" (أدب القاضي للماوردي ١/477-4170؛‏ وكشف الأسرار 
لاه 

۲ - ذكر الحافظ ابن حجر أنه أخرجه؛ أي هذا الحديث عبد بن حميد في مسنده عن ابسن 
عمرء والدار قطني عن جابر» والبزار عن عمر وأنس؛ والقضاعي عن أي هريرة» وغيرهم» 
وني أسانيدهم کلام» تلخيص الحبير ۱۹۱-۱۹۰/۲ رقم ./١7؛‏ وشرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد 4181/١‏ وأدب القاضي للماوردي /۲۷۰. 

كن 


يصلح أن يكون مزاحماً هم» قلنا: لما أدرك عصرهم وسوّغوا له اجتهاد الرأي 
والمزاحمة معهم في الفتوى والحكم بخلاف رأيهم صار كواحد منهم فيما يشي 
على اجتهاد الرأي. 

)١81(‏ ثم الإجماع لا ينعقد مع حلاف واحد منهم؛ وكذلك لا 
ينعقد مع حلاف التابعي الذي أدرك عصرهم؛ لأنه من علماء ذلك العصرء 
ومن شرط انعقاد الإجماع: أن لا يكون أحد من أهل العصر مخالفاً هم. 

)١1814(‏ وبيان هذا أن عمر رعلياً رضي الله عنهما تدا شريحاً 
القضاء بعد ما ظهر منه مخالفتهما في الرأي» وإغا قلّداه القضاء ليحكم برأيه. 

فإن قيل: قلّداه القضاء ليحكم بقوهماء أو بقول بعض الصحابة رضي 
الله عنهم سواهماء قلنا: قد روي أن عمر”2 رضي الله عنه كب إلى شريح: 
اقض هما في كتاب الله فإن لم تحد فبسنة رسول الله فإن لم تد "فاجتهد 
برأيك"209, 

فإن قيل: معن قوله "فاحتهد برأيك" " في آرائنا وأقاويلنا"؛ قلنا: هذه 
زيادة على النص؛ والزيادة على النص بمتزلة النسخ» وقد صح أن علياً رضي 
الله عنه تحاكم إلى شريح» وقضى عليه بخلاف رأيه في شهادة الولد لوالده » 
ثم قلده القضاء في خلافته» وابن عباس رضي الله عنه رجع إلى قول مسروق في 


١‏ - انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب /۷۲۹؛ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
المي 
۲ - انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب ۷۲١|‏ وموسوعة فقه علي //51. 
٣‏ - انظر: موسوعة فقه علي رضي الله عنه /۴۰۱-۳۰۰؛ وكشف الأسسرار 4118/8 
والمبسوط للسرحسي 2177/17 باب من لا تجوز شهادته. 
YEY‏ 


النذر بذبح الولدء فأوجب عليه شاة بعد ما كان يوجب عليه مائةٌ من 
الإبل"» فثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم سرّغوا مخالفة التابعي إياهمء 
ورَضّواء بحكمه» فزل التابعي متزلة الصحابي. 

ثم الصحابي إذا حالف الصحابي في شيء يعتد خلافه» فكذلك التابعي. 

ولأن الأمر لا يخلو: إما أن كان العبرة لنفس الصحبة أو لمعن في 
الصحبة؛ لا جائز أن يقال: بأن العبرة لنفس الصحبة؛ لأن كثيراً من النساس 
صحبوا رسول الله عليه السلام؛ ولا يعتد بقوهم مع وحود الصحبة؛ إذ لم 
يكونوا من أهل الاجتهاد في الأحكام؛ ولأن إجماع كل عصر حجة وإن 
عدمت الصحبة لهم فثبت أن العبرة لمعن في الصحبة؛ وهو الفقه والعلمء 
ومعرفة التتزيل والتأويل» ثم الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم كانوا 
متفاضلين في الدرجة. 

فإن درجة الخلفاء الراشدين فوق درجة غيرهم في الفضيلة؛ ولم يدل 
ذلك على أن الإجماع الذي هو حجة يثبت بدون قوهمء وأما اختصاصهم 
بالفضائل؛ فنحن لا ننكر ذلك» فنقول به» ولكن باب الاجتهاد وإدراك جهة 
الصواب ليس على منازل الفضل والسبق» فإنه يجوز أن يختص أحد بإدراك حق 
كان لا يدرك من هو أفضل منه. 

وأما مماعهم من رسول الله عليه السلام» قلنا: نعمء معواء ولكن نقلوا 
كما سمعوا؛ إذ لا وهم منهم ترك النقل عند السماع» وحينئذٍ يحصل لهم تلك 


775/7 انظر: موسوعة فقه عبد الله بن عباس ]4-7817 ٥٠؛ وكشف الأسرار‎ - ١ 
YEA 


الفضيلة» ولأن النبي عليه السلام جعل امحمول إليه أفضل من الحامل حيث 
قال: "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه”"» فإذا لم يثبت للمحمول إليه 
الأفضليّة» فلا أقل من أن يثبت له المساواة. 
)١1818(‏ وأما وقوفهم إلى خطاب رسول الله عليه السلام؛ قلنا: 
بعض مشايخنا رمهم الله قالوا: إن النبي عليه السلام إذا حاطب قوماً بخطاب 
يريد قصر حكم الخطاب عليهم» يخاطب على وجه يقع العلم للمخاطبين دون 
غيرهم» وإذا أراد انتشار الحكم يخاطب على وجه يقع العلم للمخاطبين 
وللسامعين الحاضرين وغير الحاضرين» (رضي الله عنه. 
[الإجماع بعد الاختلاف] 
)١815(‏ قال: المتقدمون إذا احتلفوا في شيء على قولين» ثم أجمع من 
بعدهم على أحد القولین» کجواز بيع أم الولد وعدم جرازه» فإن حواز بيع 
أمهات الأولاد مختلف فيه في الصدر الأول؛ فعمر وعلي رضي الله عنهما كانا 
لا حزان بيعها"» وهكذا روي عن عائشة رضي الله عنها»» وقال علي 
١‏ - قطعة حديث أخرجه ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» رقم: 770؛ باب 
من بلغ علماًء وي المناسك؛ رقم: 2737 باب الخطبة يسوم انحر وأحمد في 
مسنده» حديث زيد بن ثابت ۱۸۳/٣‏ وأبو داود في سننه عن زيد بن ثابت» رقم: 
۰ باب فضل نشر العلم» والترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود» باب 
الحث على تبليغ السماع» رقم: ۴٠١۸‏ 

. كذا في الأصل‎ -١ 

٣‏ - انظر: موسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله 1 وموسوعة فقه علي بن أبي 
طالب/۱۳۷. 

4 - انظر: موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها /191. 

44 


رضي الله عنه آخراً: يجوز بيعها"» ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعهاء 
وتركوا قول علي رضي الله عنه آخر. 

)١١١۷(‏ فهذا الإجماع يرفع الخلاف المتقدم عند محمد رحمه الله 
حن لو قضى القاضي بحواز بيعها لا ينفذ قضاؤه؛ لأن قضاءه لم يصادف محل 
الاجتهاد؛ لأن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رجمهما الله: الإجماع ال أخر لايرفع 
الخلاف المتقدم؛ حى لو قضى القاضي بحواز بيعها ينفذ قضاؤه» وها 
يقولان: لو ثبت الإجماع باتفاق من بعدهم» لابد من تضليل المعحالف؛ لأن 
مخالفة الإجماع ضلال» وتضليل بعض الصحابة والسلف الصالح محال؛ لأن 
المخالف لو كان م لا ينعقد الإجماع مع مخالفته فكذا بعد الموت؛ لأن 
بالموت فات المستلول دون الدليل؛ والمانع إنما هو الدليل؛ وإنه قائم فيمنع انعقاد 
الإجماع, 

ومحمد رحمه الله يقول: ما هو حد الإجماع قد وجد ههنا والدليل 
المقنضي لكونه حجةً لا يوجب الفصل بين ما إذا سبقه مخالف» أو م يسيقهء 
ألا ترى! أنه لو اجتمع العلماء في عصر على حكم واحد» وانعقد إجماعهم 
على ذلك ثم اجتمع أهل عصر بعدهم على خلاف ذلك» صح ذلك» وانتسخ 


موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه /۱۳۷. 
الفتاوى المندية 4/7 76. 
۳ - انظر: الفتاوى المندية 904/5 


الأول بالثاني» فقول الكل ا لم يصلح مانعاً من انعقاد الإجماع» فقول الواحد 
ل 

وأما تضليل بعض السلف فليس كذلك؛ لأن الإجماع انعقد الآن» 
والتضليل في مخالفة الإجماع؛ وبعد ما انعقد الإجماع لم يوجد الخلاف» فلا 
يؤدي إلى الإضلال. 

وكان الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله يقول: لا حلاف 
بين أصحابنا رحمهم الله: أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم"؛ لأن حد 
الإجماع قد جحد والدليل الموجب لكون الإجماع حجة لا يوجب الفصل» 
فكان هذا القضاء في غير محل الاجتهاد عند الكل» فلا ينفذ عند الكل. 

وما ذكر في الكتاب: إذا قضى بحواز بيع أمهات الأولاد لا ينفذ 
قضاؤه» قول الكل» وما يقول: إنه يؤدي إلى تضليل بعض السلف» قلنا: لا 
يودي؛ لأنا نجعل هذا الإجماع بمزلة البيانء أن ما أذّى إليه اجتهاد المحالف في 
الصدر الأول تبدّل الآن» فصار يمتزلة ما لو كان حي وتحوّل رأيه إلى حلاف 
ذلك حملا لأمر المسلمين على اجتماعهم على ما يحل هم» وعلى تعيين الحسق 
والصواب في قولهم؛ وصيانة لهم عن تضليل من كان قبلهم من السلف الصالح. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ما ذكر في الكتاب: أنه لا ينفذ 
قضاؤه» قول محمد رحمه الله وقال الفاضي أبو زيد" رحمه الله في 

١‏ - انظر: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد 4١57/7‏ والفقاوى الهندية 
.Foa/r‏ 
۲ - الدّبوسي: اسمه عبيد الله بن عمر بن عيسى» من فحول الفقهاء المبرزين» له نظر عميق» 
أبرز الأصول والقواعد» كان القاضي أبو زيد الدّيوسي -رحمه الله- له باع طويل في 
91 


تقومه”" في آخر فصل الإجماع: ف مدا رة الله روى عنهم”": أنه لا ينفذ 
القضاء» وعن أبي يوسف رحمه الله في النوازل: أنه لا ينفذ القضاءء؛ وذكر 
الخصاف رحمه الله في أدب القاضي: أنه لاينفذ من غير ذكر حلاف . 

[ما يتوقف من الأقضية على إمضاء قضاء آخر] 

)١8148(‏ وذكر في الباب الأول من أقضية الجامع الكبير: أن قضاء 
القاضي بجواز بيع أم الولد يتوقف على إمضاء قاض آخر وهو الأصح"؟ 
والوجه في ذلك: أن العلماء اختلفوا في أن بيع أم الولد هل يبقى مختلفاً فيه؟ 
قال أصحابنا رحمهم الله: ل يبق مختلفاً فيه كما ذكره مس الأئمة السرخسي 


“المناظرات والنلاف» قد صدف الكتب الكثيرة؛ منها: الأسرار» والنظم في الفقاوى» 
وكتاب تقويم الأدلة» توفي سنة ثلاثين وأربعماثة ييخارى رمه الله (ملخصاً؛ الفوائد 
البهية .)٠١8/‏ 

١‏ - تقويم الأدلة في الأصول: للقاضي الإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر الدّبوسي الحنفسي 
(المتوق 47ه)ء جلد أوله: الحمد الله رب العالمين إلخ؛ وشرحه الإمام فخر الإسسلام 
علي بن محمد البزدوي الحنفي المتوق سنة اثنتين وممانين وأربعمائة» وهو شرح حسن» 
اعتبره العلماء الحنفية: واخعتصره أبوجعفر محمد بن الحسين الحنفسي (كشف الظنسون 
(E‏ 

۲ - وقد استوق العلامة ابن نجيم المصري رحمه الله في البحر الرائق» المسائل الي لا ينفذ فيها 
القاضي باختصار نقلاً عن البزازية وجامع الفصولين والخانية والقنية والصيرفية وغيرها 
ماح 

۴ - انظر: أدب القاضي للخصّاف مع شرحه للصدر الشهيدء الاب الثاني والأربعين 
۱/۳ والفتاوى اهندية 4/7 ٠٠؛‏ والبحر الرائق لابن بجيم ١١/۷‏ . 

69/1 الفتاوى المندية‎ - ٤ 

Yor 


رحمه الله ومن العلماء من قال: لا يرفع» فبقي مختلفاً فيه فكان في كونه مختلفاً 
فيه اتلاف؛ فيتوقف على قضاء قاض آخر» فإن أمضاه قاض آخر نفذء ولا 
يكون لأحد بعد ذلك إيطاله» وإن أبطل بطل» ولا يكون لأحد بعد ذلك 
إمضاوء. 
وكذلك هذا الحكم في كل حادثة اختلف الناس فيهاء أا مختلف فيهاأو 
ليست .مختلف فيهاء أن قضاء القاضي فيها يتوقف على إمضاء قاض آخرء إن 
أمضاه ينقلء ويس لأحد بعد ذلك إبطاله» وإن أبطله قاض آخخرء ليس لخاد 
بعد ذلك إمضاؤء. 1 
ولو قضى قاض بشاهد وکین لا يد 
لأن ظاهر قوله تعالى: راهدزا َهِيْدَيْنِ من رَحَلِكُمْ» » يقتضي 
كون حجة الاستحقاق من حانب المدعي شهادة رجلين» أو شهادة رحل 
وامرأتين» فمن جعل يمن المدعي وشهادة كاف زحد يكون مالفا ا 
اقتضاه نص الكتاب وحديث البي عليه السلام» فإنه عليه السلام قسّم الححج 
قسمين» حيث قال: البيّنة على المدعي» واليمين على من أنكر”», 


ذ قضاؤه”"؛ لأنه حلاف التتزيل؛ 


٠٠١۹/۲۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - انظر: الفتاوى المندية .٠١۹/۳‏ 

۳ - الفتاوى المندية 9/6 88. 

؛ - [البقرة: ۲۸۲] 

ه - هذا الحديث معروف متلقّى بالقبول عند الفقهاء» رواه البيهقي في السئن الكيرى »٠ ٤١/١‏ 
رقم 41١4177-18‏ ۰۲۷/۱۰ رقم 211141 الحديث في الصحيحين بلفظ: لكن 


اليمين على المدعى عليه» أخحرجاه عن ابن أي مليكة عن ابن عبّاس (البخاري في الرهن باب: 
7 رقم 15114ء الشهادات باب: »۲١‏ حديث 21778 التفسير» سورة آل عمران: باب- 


Yor 


وذكر في كتاب الاستحلاف”": أن على قول أبي حنيفة وسفيان 
الثوري رحمهما الله: ينفذ قضاؤه؛ لما روي عن رسول الله عليه السلام: "أنه 
قضى بشاهد وبين الطالب”" وقد أخذ به بعض العلماء» فكان قضاءً في فصل 
جتهد فيه فينفذ» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا ينفذ؛ لأن الله تعالى 
جعل الحجة شهادة المث» والحديث كان قبل نزول آية المداينة» فكان 
شو وحكي عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله: أنه كان يذكر الرواية عن 
أبي حنيفة رحمه الله مثل قول أبي يوسف رحمه الله . 

وذكر في النوادر: أن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: ينف 
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: لا ينفذ"» وروي عن الزهري رضي الله عنه: 
أنه قال: إنه بدعة؛ وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يعمل به أحد من الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين- سوى معاوية» فكان بدعة. 


سل حديث 4001 ومسلم في الأقضية: حديث: ١‏ و 5» وانظر للتفصيل: نصب الراية 
للزيلعي كتاب الدعوى » باب اليمين .۲٠٤/٤‏ 

.)۳١۹/۳( وذكر في الفتاوى الهندية: "كتاب الاستحسان"‎ - ١ 

٣‏ - أخترجه مسلم في صحيحه؛ رقم: ١۷١۲‏ وأبو داود في سسننه» باب القضاء باليمين 
والشاهد» رقم: 570) وابن ماجه في سننه؛ باب القضاء بالشاهد واليمين؛ رقم: 1/1 
وتلخيص الحبير 7١8/4‏ 

۳ - الفتاوى الهندية .۴١۹/۲۳‏ 

.۴١۹/۲۳ الفتاوى المندية‎ - ٤ 

ه - ذكر المصنف رحمه الله: أول من قضى بشاهد وبين هو معاوية - رضي الله عنه- 
وذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي: إن أول من قضى بشاهد وعين» هو مروان بسن 
الحكم؛ وفعله مما لا يؤخذ به )١14/5(‏ ثم قال: معاوية -رضي الله عنه- هو أول من قضى 
بالقود في القسامة (158/5). 

.٠١۹/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 


)١1819(‏ قال صاحب الحيط رحمه الله: وني أقضية الجامع من تعليقي: 
أن القضاء بشاهد”" ويمين يتوقف على إمضاء قاض آخرء والذي يؤيّد هذا 
الما ذو أن ورا و قى على :فسا مال وة اهدع 
فحلف» فلو قام ينه مقام شاهد آحر» حن جاز القضاء به» لكان قضاءًٌ 
بشهادة الكافر على المسلم» وإنه محال» ومن نظائره: القضاء محل متروك 
التسمية عمداً جائز عند أبي حنيفة وتحمد رحمهما الله وعند أي يوسف رحمه 
الله لا يجوز 

)١970(‏ قال: ولو قضى في حدء أو قصاصء بشهادة رجحل 
وامرأتين» ثم رفع إلى قاض آخرء یری خلاف رأيه فإنه ينفذ قضاؤه» نفي 
هذا الفصل لم يبلغنا الخلاف فيه إلا ما روي شاذاً عن شريح رحمه اله ولا 
لم يكن فيه نص قاطع» كان هذا موضع اشتباه الدليل؛ لأن قوله تعالى: دفن 
لم یکو رَحلَيْن فرحل وامرأئان)» يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال 
مطلقاً نظراً إلى اللفظ» والنص إن ورد في باب المداينة» ولكن العيرة لعموم 
الط ل ري الشتيب دنا فا3ا اقفن اب :ول ىبلل ترفح العا 
الدلیل» فكان قضاؤه كقضائه في محل جنهد فيه فينفذ. 

١‏ - هكذا لي نسخة "ج" ولي نسخة "ب" (بشاهدين). 
۲ - الفتاوى الحندية ۳| .۴١۹‏ 

۲ - الفتاوى المندية 9/7 51-128 

۽ - الفتاوى الهندية .٠١۹/۲۳‏ 


ه - [البقرة: ۲۸۲] 


Yoo 


)١871(‏ قال ابن سماعة عن محمد رحمه الله: العبرة لاشتباه الدليل في 
نفاذ القضاءء لا لحقيقة الاحتلاف» كما ذكرنا في نفاذ القضاء بشهادة رحل 
وامرأتين في الحدود والقصاصء ولا يجوز القضاء بحواز بيع أم الولد عند محمد 
رحمه الله وشاهد ويمين عند أبي يوسف رحمه الله مع الاختلاف فيه» فعرف أن 
العبرة لاشتباه الدليل. 

قال صاحب الأقضية رحمه الله: حقيقة احتلاف الفقهاء لو كان مراداً 
ما كان إرادتهم حلاف الشافعي رحمه الله؛ لأنه لا يعتبر وإنما المراد احتلاف 
السلف فيه. 
[القضاء في المختلف فيه] 

)١١۲۲(‏ قال: وإذا قضى القاضي في فصل جتهد فيه» وهو لا يعلم 
بذلك» اختلف المشايخ فيه» بعضهم قالوا: ينفذ قضاؤه» وإليه أشار محمد رحمه 
الله في كتاب الإكراه» وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله وعامتهم 
على: أنه لا يجوز» وإليه أشار في السير الكبير”©. 

فقد ذكر في أبواب الفداء: إذا مات الرجل وترك رقيقاً» وعليه ديون» 
فباع القاضي رقيقه وقضى دينه» ثم قامت البيّنة لبعضهم أن مولاه كان در 
كان بيع القاضي فيه باطلاًء ولو كان القاضي عالاً بتدبيره فاجتهد وأبطل 
تدبيره» كان بيعه جائزاً» وقضاؤه في الفصلين في فصل جتهد فيهه ومع هذا لم 
ينفذ قضاؤه» لما لم يعلم» ونفذ لما علم". 


ى الطندية 551/9 
۲ - الفتاوى المندية 85../9. 


O 


وهكذا ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادات» والمذكور ثمة: إذا شهد 
محدودان في قذف» ولم يعلم القاضي بذلك» حى قضى بشهادماء ثم علمء 
فإن كان من رأيه أن شهادة المحدود في القذف بعد التوبة حجة أمضى قضاءه 
وإن لم يكن من رأيه ذلك نقض قضاءه”“ وهذا لأن القضاء بشهادة المحدود في 
القذف إذا لم يعلم القاضي بكونه محدوذا في القذف» ينفذ ظاهراً لا باطناء 
على ما عرف في موضعه» فكانت هذه الحالة بعارلة ابتداء الشهادة» ولو علم 
القاضي بكون الشاهد محدودًا ف القذف في حال ابتداء الشهادة؛ إن كان مسن 
رأيه أنه حجة يقضي بماء وما لا فلاء على ما يأتي بيانه بعد هذا. 

)١١۲۳(‏ وهذا تنصيص على أن قضاء القاضي في الجتهد إنما ينفذ إذا 
علم بكونه جتهداً فيه وإلى هذا القول أشار في الجامع أيضاًء وهكذا ذكر 
الخصاف رحمه الله في أدب القاضي» قال مس الأئمة السرخحسي رحمه الله 
في شرح كتاب الرحوع عن الشهادات: هذا هو ظاهر المذهب. 
[اشتراط الخصومة للقضاء في المجتهدات] 

)١1874(‏ وههنا شرط آحر لنفاذ القضاء في امجتهدات: أن يجري فيها 
خصومة صحيحة بين يدي القاضي من خصم على حصم ثم إذا قضى 
القاضي بشهادة المحدود في القذف بعد التوبة» وهو يرى أن شهادته حجة؛ إنما 


.۴٠١/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 
85/86 الفتاوى المندية‎ - ۲ 
.319:-155/5 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ٣ 
55/86 الفتاوى المندية‎ - ٤ 


وكا 


ينفذ قضاؤه» إما لأن هذا فصل محتهد فيه" وإما لأن فيه اختلافاً في الصدر 
الأول؛ فعمر رضي الله عنه كان يراها حجة» وابن عباس رضي الله عه 
كان لا يراها حجة”» والآية مؤولة» والخلاف بين العلماء في صرف 
الاستثناء إلى الفسق؛ أو إلى رد الشهادة ظاهرء وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه 
قال: لا ينفذ هذا القضاءء وإذا رفع إلى قاض آخر يبطله» فكأنه رأى قضاء 
الأول مخالفاً لظاهر الآية» فلهذا قال: يبطله الثاني. 

قال صاحب المحيط رحمه الله: وفي أقضية الجامع من تعليقي عن الشيخ 
الإمام الزاهد عبد الله الخيزاحري: إذا قضى القاضي بشهادة المحدود في 


.70/6 الفتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - موسوعة فقه عمر بن المخطاب رضي الله عه /01. 

م - امحتلفت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه في قبول شهادة القاذف بعد ما تاب» فضي 
رواية عنه: لا تقبل» وني رواية أخرى: تقبل» انظر: الحلى وأحكام القرآن للحصاص (موسوعة 
فقه ابن عباس» وانظر تفصيل قولي ابن عباس» وصورة التطبيق فيهما في أحكام القسرآن 
للحصاص 7/هه 2707-1 ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

٤‏ - عبد الله بن الفضل الخيزاخزي: بفتح الخاء وسكون الياء باثنتين من تحتها وففح الزاء 
وسكون الألف وفتح الخاء الثانية وكسر الزاء الثانية نسبة إلى قرية "خحيزاخحزي" من قسرى 
"بخاری"» كان مف بخاري. 
روى عنه ابنه أبو نصر أحمد بن عبد الله وروى عن أبي بكر أحمد بن عبد الله بسن 
نب وأبي بكر بن جاهد القطان البلخي وغيرهماء وتفقه على أبي بكر محمد بن الفضل 
الكماري. 
ذكر القاضي أبو العباس أحمد بن إبراهيم السروجي في "الغاية" في مسألة: المسبوق "يتاع 
الإمام في التشهد إلى قوله "عبده ورسوله" بلا حلاف إلى أن قال: وروى البلخبي عن أبي 

نيفة: أنه أتى بالدعوات» وبه كان يف عبد الله بن الفضل الخيزاخزي".- 

۲0۸ 


القذف بعد التوبة ورفع قضاؤه إلى قاض آخرء إنما لا يبطل الثاني قضاء الأول 
إذا كان الأول يراه حقاًء وعلم الثاني أن الأول يراه حقاء بأن أظهر الأول ذلك 
للثاني» أو لم يعرف الثاني أن الأول هل يراه حقاً أم لا؟ لأن الظاهر أنما يقضي 
القاضي بشيء إذا رآه حقاًء أما إذا علم الثاني أن الأول لم ير ذلك حقاء بأن 
قال الأول: "الصحيح قول ابن عباس رضي الله عنه أن شهادته لا تقبلء وإن 
تاب" كان للثاني أن يبطله؛ لأنه تبيّن أن الأول قضى بخلافه رأيه. 

)١18178(‏ ولو استقضي محدود في قذف» فقضى بأشياء» ثم رفع إلى 
قاض لا یری جواز قضائه» كان للثاني أن يبطله؛ لأن المحدود في القذف لا 
يصلح قاضياً قبل التوبة بالإجماع» فللثاني أن ييطله» ولو نقّذها الثان» فللفالث 
أن ييطله؛ لأن تنفيذ الثاني حصل بخلاف الإجماع» وبعد التوبة لا يصلح قاضياً 
عندناء حلاف للشافعي رحمه الله» فإذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر یری بطلاته 
1 : 

(1875) فرق بين قضاء الحدود في القذف» وبين القضاء بشهادة 
محدود في القذف» فقال: القاضي إذا كان محدوداً في القذف» ورفع قضاؤه إلى 


-وذكره في "القنية” في الصلاة» وذكره قاضي خان في "شرح الجامع الصغير" في الصوم 
(الجواهر المضية 11/7 رقم الترجمة ۷1۸). 
ذكره في الفوائد البهية وسمّاه عبد الرحمن بن الفضل» وقال الشيخ اللكنوي رحمه الله: لعل 
تسميته بعبد الرحمن كما رأيت في نسخة الكفري ههنا من َة قلم الناسخ» فلستراجع 
نسخحة أحرى (الفوائد البهية /91). 

١‏ - قد مر تخريجه في نفس الحزء تحت عنوان "شرط آحر لنفاذ القضاء في المحتهدات". 

۲ - الفتاوى المندية 17/9 851. 


9۹ 


قاضي يرى بطلانه أبطله""» وإذا قضى بشهادة الحدود في القذف» ورفع إلى 
قاض لا یری بطلانه» لا يبطله؛ والفرق: أن قضاء المحدود في القذف نفسه 
مختلف فيه» عندنا لا يصلح قاضياء وعنده: يصلح"» ونفس القضاء إذا كان 
مختلفاً فيه» يتوقف على إمضاء قاض آخخرء أما القضاء بشهادة المحدود في 
القذف نفسه ليس بمختلف فيه» کرت القضاء بشهادة ادود في الققذف 
يحصل في المختلف فيه» فينفذ؛ لأن قضاء المحدود في القذف إذا كان نفسه 
متلفاً فيه» لو نفذ كان القاضي ملزماً قول نفسه؛ فيكون عاملاً لنفسه» 
والإنسان فيما يعمل لنفسه لا يصلح قاضياء فعلى قول من لا يرى ذلك قضاءء 
ينعدم صورة القضاء» ونفاذ القضاء من غير وجود صورته لا يكون: أما 
القضاء بشهادة انحدود في القذف لو نفذ كان القاضي ملزماً قول الشاهد» 
فيكون عاملاً لغيره لا لنفسه» فيوجد صورة القضاءء فيتمكن لتنفيذه. 

ولو رفع قضاء القاضي المحدود في القذف إلى قاض یری جحوازه» 
فأمضاه» ثم رفع إلى قاض يرى بطلانه» فالثالث يحضي إمضاء الثانيء ولا يطل 
قضاء الأول؛ لأن قضاء الثاني حصل في محل مجتهد فيه» فلا يكون لأحد 
إبطاله9؟, 

واستشهد صاحب الأقضية لإيضاح الفرق فقال: ألا ترى! أن القاضي 
لو قضى بشهادة الزوج لزوجته ينفذ قضاؤه؛ لوجود صورة القضاء ومصادفته 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١111/7‏ 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 111/7 
۴ - الفتاوى الخانية .٤٥۸/۲‏ 


tb 


محلاً مجتهداً فيه» فإن علياً -رضي الله عنه- رأى أن الزوج يصلح شاهداً 
لزوجته”"2» ولو قضى لامرأته نفسه بشهادة شهود, لا جوز؛ لانعدام صورة 
القضاء لكونه عاملاً لنفسه؛ بل يتوقف على إمضاء قاض آخخرء كذا ههناء 
[القضاء بشهادة من لا تقبل شهادته] 

)١81707(‏ قال: ولو أن قاضياً قضى بشهادة شاهدين» ثم علم اما 
كافران يرد قضاؤه؛ لأن قضاءه وقع بخلاف الإجماع» وإن علم أغما عبدان» 
فكذلك الحواب؛ فإن قيل: إنه مشكل؛ لأن شر 
يمير شهادة العبيد» وكذلك مالك وداود" بن علي -رحمهما الله- نيكون 
قضاؤه في محل الاجتهاد؛ إلا أنا نقول: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا 
على عدم قبول شهادة العبد"» وقول بعض المتأخرين بخلاف إجماع الصحابة 
لا يعتبر» فلا يصير الحادثة به بحتهداً فيه فلا ينفذ قضاؤه. 


- رضي الله عنه - 


١‏ - شهادة علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها عند أبي بكر رضي الله عنه: ذكرها 
ابن حزم في المحلى (موسوعة فقه علي رضي الله عنه .)۴١۱/‏ 

۲ - داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أبو سليمان» الملقب بالظاهري: أحد الأئمة الممنهدين 
في الإسلام» تنسب إليه الطائفة الظاهرية؛ وسمّيت بذلك لأعذها بظاهر الكتاب والسنة 
وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس» وكان داود أول من جهر هذا القولء وهر 
أصبهاني الأصل» من أهل قاشان» ومولده في الكوفة» سكن بغداد» انتهت إليه رئاسة 
العلم فيهاء قال ابن خلكان: قيل كان يحضر بحلسه كل يوم أربعمائة صاحب طيلسان 
أخحضر» وقال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه»وله تصانيف أورد ابن الندم أسماءعها 
في زهاء صفحتین» توفي في بغداد (الأعلام للزركلي 07/6. 

.115/15 المبسوط للسرحسي» باب فيمن لا تجوز شهادته‎ - ٣ 

لف 


ولو أنهما أعميان» فقد ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه 
الله في شرح كتاب الرجوع عن الشهادات: أن الحواب فيها كالحواب في 
امحدودين في القذف» وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح كتاب الرحوع 
عن الشهادات: أن الجواب فيها كالجواب في العبدين» وظاهر ماذكر في 
المختصر يدل عليه فإنه قال: عبد أو صيّ أو نصرانٍ استقضي» فقضى بقضية» 
ثم رفع قضاؤه إلى قاض آخر فأمضاه؛ لا يجوز له إمضاؤه؛ وهذا اللدواب ظاهر 
في حق الصبي والنصراني» مشكل في العبد» بناءً على ما ذكرنا في صدر 
الكتاب: أن القضاء معتبر بالشهادة» والصيّ والنصرانٍ لا يصلحان شاهداً» 
فلا يصلحان قاضياً. 

أما العبد يصلح شاهداً عند مالك وشريح فيصلح قاضياً إذا اتصل به 
إمضاء قاض آخر» فينبغي أن ينفذ القاضي الثاني» كما في الحدود في القذف» 
والجواب 5 ما ذكرنا9©, 

)١8178(‏ ولو أن أعمى قضى بقضية» ورفع إلى قاض آخر فأمضاهء 
نفذ قضاؤه؛ لأن في أهلية شهادته خلافاً ظاهرأً. إن كان بصيراً وقت 
التحمل؛ فالخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف رحمهم الله. 

وإن كان أعمى وقت التحمل» فالخلاف بيننا وبين مالك رحمه الله 
فمالك -رحمه الله- اعتبر أصل التمييز؛ وقد وجدء ونحن اعتبرنا كمال التميسيز 
١‏ - الفتاوى الهندية 381/97 

۲ - الفقاوى المندية 11/7 


1Y 


ولم یوجد» ولو رفع قضاؤه إلى قاض لا یری جواز قضائه» أبطله؛ لأن نفس 
القضاء بحتهد فيه؛ لأن الخلاف في أهلية شهادته حلاف في أهلية قضائه©. 
[قضاء المرأة] 

)١1879(‏ ولو أن امرأة استقضیت» جاز قضاؤها في كل شي ء إلا 
الحدود والقصاص؛ لأا تصلح شاهدةٌ فيما عدا الحدود والقصاص؛ قصل ح 
قاضيةٌ فإن قضت في الحدود والقصاص؛ ثم رفع قضاؤها إلى قاض آخسرء 
فأمضاه نفذ إمضاؤه؛ لأن في أهليتها للقضاء اشتباه الدليل» كما في أهليتها 
للشهادة؛ فكان جتهداً فيه . 
[القضاء بقتل في قسامة] 

)١١١١(‏ قال: وإذا قضى القاضي بقتل في قسامة لا ينفذ قضاؤه 
وصورته: قنيل وجد في محلة» وادعى أولياء القتيل على رجل قتله» قال بض 
العلماء؛ منهم مالك والشافعي رحمهما الله: إذا كان بين المدعى عليه وبين 
القتيل عداوة ظاهرة» لا يعرف عداوة مع غير المدعى عليه وبين دخوله في الحلة 
ووجوده قتيلاً مدة قريبة» فالقاضي يحلّف ول القتيل على دعواه؛ فإذا حلف 

١‏ - انظر للاختلاف في الشهادة بين الحنفية والإمام مالك: شرح فتح القدير لابن امام 
۷ والعناية للبابري مع الفتح 771/7 وني شرح أدب القاضي: وأما الأعمى: فلأنه 
ليس بأهل لأداء الشهادة أيضاء حى لا تقبل شهادته» فلا يكون من أهل القضاء (شرح 
أدب القاضي للصدر الشهيد .)١4/8/7‏ 

۲ - الفتاوى الهندية ۳٠٠/۳‏ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4170/5 وأدب القساضي 
للماوردي١5175/1.‏ 

r 


قضى له بالقصاص» وعندنا فيه الدية والقسامة» وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه 
ينفذ قضاؤه» ولكن إذا رفع إلى قاض آخر أبطله إذا لم يستوف القود. 
[القضاء بجواز متعة النساء] 

)١١۳١(‏ وكذلك لو قضى قاض بجواز متعة النساء لا يجوز؛ لأا 
منسوخة» وصورته: إذا قال الرجل لامرأة: أتمتع بك إلى شهر كذاء أو ما أشبه 
ذلك» لا يجوز القضاء بجوازها"؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: 
نسخها أية الطلاق7": وقيل: نسخها السنة» وقيل: إجماع الصحابة؛ وابسن 
عباس -رضي الله عنهما- وإن قال بموازها إلا أن قوله بخلاف الكتاب رالسنة 
فلا يعتبر» وقد صح رجوعه عنها"» أيضان وعن أبي يوسف رمه الله أنه 
يجوز قضاؤه”: وهكذا روى خالد عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله. 

ولو كان مكان لفظة المتعة لفظة التزوج» بأن قال الرحل لامرأته: 
"تزوجتاك إلى شهر كذا وسنة كذا"» ففضى قاض بمواز هذا النكاح» وأبطل 
الأحل» جاز قضاؤه”؛ لأنه محل الاجتهاد فإن عند زفر رحمه الله: هذا النكاح 


511/7 والفتاوى الهندية‎ ٠٠٠-۱۲۳/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
. ۳۹۳/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۱۲۹-۱۲۷/۳ والفتاوى المندية‎ - ۲ 
. ٠١۸/۳ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ 4۸١/ موسوعة فقه عائشة أم المومنين‎ - ٣ 
؛ - موسوعة فقه عبه الله بن عباس //714-311 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ 
يفنا‎ 
٠١۹/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ 35 
551/8 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۱/۳ والفتاوى الهندية‎ 5 
14 


صحيح» واشتراط الأجل باطل؛ لأن اشتراط الأحل شرط فاسد» والنتكاح 
ما لا يبطل بالشروط الفاسدة”"» وعن أبي يوسف رحمه الله برواية بشر: 
أنه لا يجوز قضاؤه في هذه الصورة أيضاً. 

[القضاء بخلاص] 

)١ 679‏ قال: ولو أن قاضياً قضى بخلاص في دار استحقت من يد 
المشتري» وأخذ الضامن بدار مثلهاء ثم رفع إلى قاض آخخرء أبطله» وصورته: 
رجل باع داراً له» وضمن البائع للمشتري الخلاص؛ أو ضمن أحنبي له 
الخلاص. 

وتفسيره: أن يقول الضامن للمشتري: إن استحقت الدار المشتراة في 
يدك» فأنا ضامن لك استخلاص الدار بالبيع» أو المبة» وأسلّمها إليك» فإن 
عجزت عن تسليمها واستخلاصها اشتريت دارا مثلها وسلّمتها إليك» فهذا 
الضمان باطل عندنا؛ لأنه ضمن ما يعجز عن وفائه» وعند بعض الناس يصح 
هذا الضمان؛ وهذا القول لا يستند إلى قباس صحيح“ وقد قال شريح رضي 
الله عنه: من شرط الخلاص فهو أحمق» سلّم ما بعت» وخذ ما اشتريت» ولا 
خلاص» فإذا قضى قاض بحواز هذا الضمان فقد قضى ما هو باطل. 

)١ 887‏ ثم ما ذكرنا من تفسير ضمان الخلاص قول أبي حنيفة رحمه الله 
وهو اختيار صاحب كتاب الأقضية؛ فأما على قول أبي يوسف ومحمد ر مهما 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ۱۲۹/۳ والفتاوى الهندية /8-71م. 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠۳۰/۳‏ والفتاوى المندية /558-554. 


ك5 


الله: تفسير ضمان الخلاص والعهدة والدرك واحدء وهو الرجوع بالشمن عند 
الاستحقاق» وعند أبي حنيفة رحمه الله: تفسير ضمان الخلاص ما ذكرنا. 

)١874(‏ وتفسير ضمان الدرك ما قالاء وتفسير ضمان العهدة ضمان 
الصك القع الذي عند البائع. 

ثم عندهما تفسير هذه الأشياء إذا كان واحداًء وهو الرجوع بالثمن 
عند الاستحقاق» كان الضمان صحيحاًء وإذا استحق المبيع من يد المشتري 
يرجع بالشمن على الضامن؛ فم قضى قاض بصحة هذا الضمان» ينفذ هذا 
القضاء» فإذا رفع إلى قاض آخر لا يبطله» فإذا ضمن تسليم الدار إلى المشتري» 
لا يصح القضاء به لما ذكرنا. 
[القضاء بعفو النساء عن دم العمد] 

)١88(‏ قال: ولو أن امرأة رجل أو ابنته عفت عن دم العمد» 
وأبطل ذلك قاض» لما أن من رأيه أنه لا عفو للنساء من القود؛ لأنه لا حق هن 
في القصاص9, لان عاتن بعض العلماء؛ فقضى بالقود للرحال فقبل أن 
يقاد الرجل؛ رفع إلى قاض يرى عفو النساء صحيحاًء فالقاضي الشاني ينفذ 
ذلك العفوء ويبطل القضاء بالقود؛ لأن هذا القضاء يخالف الكتاب9»؛ وقول 


. ٤5۹/۲ وشرح أدب القاضي 151/5 والخانية‎ ٠٠٠/۳ الفتاوى الهندية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى الهندية 776/1 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 171/7. 

1715/7 الفتاوى الهندية 770/5 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ٠١ 
OD 


]١١ قال الله تعالى: ظولَهُنَ اربع مم تَرَككمْ... الآية [النساء:‎ - ٤ 


501 


جمهور العلماء» وإن كان هذا الرجل قد مُتلء فالقاضي الثاني لا يتعسرض 
للمقضي له بشيء» هكذا ذكر الخصاف رحمه الله وذكر صاحب الأقضية: أنه 
ينبغي أن يقاد إن كان المقضي له بالقصاص عالاً يقتص منه؛ لأنه قتل شخصاً 
محقون الدم» وإن كان جاهلاً يقضى عليه بالدية9». 

[قضاء القاضي في امجتهد فيه بخلاف رأي] 

)١85(‏ قال: وإذا قضى القاضي في المحتهد فيه بخلاف رأيه» ذكر 
الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي البزدوي رحمه الله في مقدمة قضاء 
الجامع الكبير: أنه لا ينفذء وهكذا ذكر في وقف فتاوى الفضلي» وإليه أشار 
محمد رحمه الله في قضاء الجامع الكبير. 

وذكر مس الأئمة السرخسي في الرجوع عن الشهادات: أن قضاء 
القاضي في المحتهدات إنما ينفذ إذا كان عن اجتهاد؛ أما إذا م يكن عن 
اجتهاد لا ينفذ قضاؤه". 

وذكر الخصاف رحمه الله: أنه ينفذ وإن لم يكن عن اجتهاد؛ وهمكذا 
ذكر في كتاب الاكراة», 


.55/8 والفتاوى المندية‎ ٠۳۳-٠۳۱/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 

۲ - الفتاوى الخانية على المندية 481/1. 

٠١‏ - الفتاوى الخائية على الهندية 481/1 ون أدب القاضي مع شرحه للصدر الشهيد: إن 
القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة ليس فيها كتاب ولا سنق ثم تحوّل عن رأيه فإنه 
يقضي في المستقبل بما هو أحسن عنده» ولا ينقض ذلك القضاء الذي كان منه برأيه 
الأول لح (/174-1737) الباب الثامن والأربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يسرى 
بعد ذلك خلاقه. 

.481/5 فتاوى قاضي خان‎ - ٤ 


لسن 


وذكر قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله في فناواه: القاضي إذا 
كان جتهدا» وهو يعمل برأي نفسه» فقضى برأي غيره؛ قال أبو يوسف 
رحمه الله: لا ينفذ قضاؤه» هكذا ذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رمه الله في 
العيون(" في آخخر أدب القاضي» وذكر الخصاف رحمه الله أيضاً في أدب القاضي» 
وذكر القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله هكذاء وهو إحدى الروايتين عن 
محمد رحمه الله واحتلفت الروايات عن أبي حنيفة رضي الله عنه» في أظهر الرواية: 
ينفذ قضاؤه ولايرد» وبه أحذ الشيخ الإمام الجليل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله وقال: وعليه الفتوى9©. 
[نسيان القاضي مذهبه وقضاؤه بغيره] 

)١1870(‏ وإن نسي القاضي مذهبه» وقضى برأي غير ثم تذكر 
رأيه» قال أبو حنيفة رمه الله: ينفذ قضاؤه ولا يرد ويعمل برأيه في المستقبل» 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يرد وهو الصحيح من قول محمد رحمه الله 


ایا 


١‏ - لم بحد في العيون في باب أدب القاضي ما يفيد ذلك. 
۲ - الفتاوى الهندية ۳ وشرح أدب القاضي ۱۷۰-۲۳ وانظر: الفتاوى لقاضي 
خان رمه الله 401//1-مه4. 
٠١‏ - الفتاوى الخانية 451/1؛ والفتاوى الهندية ۸/۴١٠؛‏ وشرح أدب القاضي 79/7 1-:/411 
وعيون المسائل للفقيه أبي الليث رحمه الله 1١١18/‏ و .٠١١‏ 
۸ 


[القضاء بالفتوى] 

)١678(‏ وإن لم يكن له رأي في المسألة, فاستفى فقيهاً» فأفتاه, فقضى 
بفتواه» ثم حدث له رأي لا يرد القضاء» ويعمل بالرأي الحادث في المس-تقبل 
وهكذا ذكر القاضي أبو علي النسفي رحم الله. 

وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي رحمه الله والشيخ 
الإمام شمس الأئمة السرخسي قول محمد مع أبي يوسف رحمهم الله وحمل 
القاضي الإمام ركن الإسلام رحمه الله هذه المسألة فرعاً لمسألة'© ذكر الخصاف 
رحمه الله في أدب القاضي: أن القاضي إذا قضى بخلاف رأيه ينفذ عند أبي 
حنيفة رحمه الله حلاف هماء وكان الشيخ الإمام الفقيه أبو عبد الله اجرحاني 
رحمه الله يقول: لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد رحمه الله: 
مور" . 

وني شرح الجامع الكبير للشيخ الإمام الفقيه أبي بكر الرازي: أن 
القاضي إذا قضى بخلاف مذهبه مع العلم به لا يجوز في قوم جميعاً» وذكر 
الصدر الإمام أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغيناني في شرح كتاب الأقضية: أن 
على قول أبي حنيفة رحمه الله: ينفذ قضاؤه» وعلى قول أبي يوسف رحمه الله: 
لا ينفذ» ولا رواية في هذا عن محمد رحمه الله» هكذا ذكر في بعض المواضع» 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 158-151//7. 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠١١/۳‏ والفتاوى الندية 88/5 


.185/ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 4110/7 وعيون المسائل‎ - ٣ 
TI 


وذكر في بعض المواضع: أن على قول أبِي حنيفة رحمه الله: ينفذ» وعلى قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: لا ينفذ» وذكر القاضي الإمام أبو علي 
النسفي رحمه الله: أن على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رجمهما الله: لايجوز» 
وعلى قول محمد رحمه الله: يجوز. 

قال صاحب المحيط رحمه الله: ذكر الخلاف في بعض المواضع في نفاذ 
القضاء» وفي بعض المواضع في حل الإقدام على القضاء. 

وذكر في كتاب القسمة: ما يدل على جواز القضاء بخلاف رأيه» 
فإنه قال في القسمة في الوصايا الي ازدادت على الثلث عند أبي حنيفة رحمه 
الله بطريق المنازعة؛ وعندهما بطريق العول والمضاربة» ثم قال: أي ذلك 
أحذت فهو حسن. 

وذكر في كتاب الإكراه: أن القاضي إذا قضى في فصل؛ وهو لا يعلم 
أنه ختلف فيه وإنما قصد القضاء على وجه الاتفاق» فوافق قضاؤه محلاً بحتهداً 
فيه» ينفذ قضاؤه» وذكر في الرجوع عن الشهادات: لا ينفذ قضاؤه. 

وذكر في رجوع الجامع: إذا قضى على الغائب» وهو لا يرى ذلك لا 
ينفذ عند محمد رحمه الله وذكر هذه المسألة في فتاوى الفضلي» وذكر: أنه ينفذ 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: وكان القاضي الإمام ثمس الإسلام 
محمود الأوزجندي يفت بعدم نفاذ القضاء في هذه الصورة» والصدر الإمام 
الشهيد والصدر الإمام أستاذ الأئمة ظهير الدين رحمهما الله أفتيا بنفاذ القضاء. 


لذ 


[تفويض القاضي القضاء إلى قاض آخر] 

)١١۳۹(‏ وحكي عن الشيخ الإمام عبد الواحد الشيباي" رحمه الله 
أنه قال: ما يفعله القضاة من التفويض إلى شافعي المذهب في فسخ اليمين 
المضافة» وبيع المدبر» وغير ذلك إنما يجوز إذا كان المفوض يرى ذلك» بان 
قال: لاح لي اجتهاد في ذلك» أما إذا كان لا يرى ذلك لا يصح تفويضه» 
وقال غيره من المشايخ: هذا احتياط» والتفويض صحيح وإن كان لا يرى 
ذلك؛ لأن على قول أبي حنيفة رحمه الله: لو قضى جلاف رأيه؛ ينفذ قضاؤه 
في أصح الروايتين» فلأن يصح تفويضه كان أولى. 

قال صاحب المحيط رحمه الله: إن كان التقليد للحكم ببطلان اليمين» 
وبحواز بيع المدبر» كانت المسألة على الخلاف» وكان جواز حكم شافعي 
المذهب على الخلاف» كما لو فعل المقلد ذلك بنفسه:؛ وإن كان التقليد 
للحكم بما يرى؛ كان جواز الحكم من الشافعي المذهب بالاتفاق. 

)١94٠(‏ وذكر في كتاب الأقضية: وإن فوض القاضي إلى شفعوي» 
ليقضي برأيه» أو ليقضي بما هو حكم الشرع» ينفذ ذلك التفويض عند 
الكل 9 , 


١‏ - عبد الواحد الشيباني: كان من كبار فقهاء ما وراء النهر» وكان يرجع إليه في أكثر 
الوقائع والنوازل (الفوائد البهية )١17/‏ وال محواهر المضية ۲ رقم الترجمة: ۸۸۱. 
؟ - الفتاوى المندية ٤/۳‏ ٠۳؛‏ والخانية بمامش الفتارى المندية 481/17 
© - فتح القدير ۲۸٠/۷‏ والخائية مامش الفتاوى المندية ٠١۷/۲‏ . 
4 - الفتاوىالهندية ۳٠٤/۳‏ وقال: كذا في فتاوى فاضي حان 481/1. 
۷۱ 


[القضاء بالطلاق المضاف إلى الملك , واليمين ب "كلّما"] 

)١841(‏ قال: ولو أن رجلاً قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» 
فتزوجها فخاصمته إلى قاضء لا يرى الطلاق واقعًء فأجاز النكاح وأبطل 
الطلاق» ثم رفع إلى قاض يرك الطلاق واقعاً. 

فإن الثاني ينفذ قضاء الأولء وإن كان الحالف قال: كل امسرأة 
أتزوجهاء فهي طالق» ففسخ القاضي اليمين على امرأة تزوجهاء ثم تزوج امرأة 
أحری» قال أبو يوسف رحمه الله: لابد من فسخ اليمين على كل امرأة. 

وهكذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله» وقال محمد رحمه الله: إذا فسخ 
على امرأة بخصومتهاء يكون فسخاً على النساء كلهن؛ وبعض المشايخ رحمهم 
الله أخذوا بقول أبي يوسف رجه الله» وبعضهم أخذوا بقول محمد رحمه الله 
وذكر قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله: الفتوى على قوله؛ لأممايمين 
زلف 
قال: ولحذا لو حلف أن لا يحلف بالطلاق؛ فقال: كل امرأة 
أتزوجها فهي طالق» لا يحنث إلا مره واحدةً والعشق في هذايمزرلة 
الطلاق» حي إذا قال: كل عبد أشتريه فهو حرء فهذا والطلاق سواء". 

وذكر في المنتقى: أنه لو قال: كل عبد أشتريه فهو حر» فاشسترى 
عبيدا» فعلى قول أبي يوسف رحمه الله: وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: 


يحتاج إلى الفسخ في كل عبد . 


واحدة 


.)٠٥۲-٤١۱/۲ الفتاوى الخائية‎ - ١ 
.481-481/1 الفتاوى الخانية‎ - ۲ 


481/1 الفتاوى الخانية‎ - ٣ 
.٤٠١/۲ ۽ - الفتاوى الخانية‎ 


لظ 


)١847(‏ ولو عقد على امرأة واحدة أماناً بأن قال مراراً: "إن 
تزوجت فلانة فهي طالق" فتزوجها ففسخ القاضي عيناً واحداً لا يتفسخ 
الكل؛ ويحتاج كل يمين إلى فسخ على حدة إلا أن تدعي المرأة أنه حلف 
بطلاقها ثلاث مرات أن لا يتزوّجها ثم تزوجهاء وقال القاضي: فسحت جميع 
أمانه» فإن ذلك يكون فسخاً للأبمان كلهاء وإن حلف بطلاق نسوة فعقد على 
كل امرأة يميناً على حدة بأن قال: إن تروجحت فلانة فهي طالق؛ وإن تزوجت 
فلانة لامرأة أحرى» فهي طالق وذكر الثالث والرابع؛ وقسْح اليمين على امرأة 
بخصومتها لايفسخ بمين غيرهاء هكذا ذكر قاضي القضاة فخر الدين رحمه الله 
في فتاواه. 

)١845(‏ ولو قال: إن تروّحت فلانة فهي طالق فتزوّحها ففسخ 
القاضي اليمين هل يحتاج إلى تجديد النكاح؟ ذكر الشيخ الإمام مس الأنمة 
الحلواني عن أستاذه القاضي الإمام الأجل أبي على النسفي رحمهما الله: أنه لا 
يحتاج؛ لأن القاضي أبطل اليمين فلم يكن الطلاق واقعاً إلا أن يعود التكاح 
بقضاء القاضي» وإذا كان الزوج وطأها بعد النكاح قبل فسخ اليمين ثم فسخ 
القاضي اليمين كان الوطء حلالاًء وكما يظهر بطلان اليمين والطلاق في حق 
هذه يظهر في حق غيرها في قول محمد رحمه الله بأن كان حلف كل امسرأة 
يتزوّجها فهي طالق» ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج أربعاً بعد 
اليمين» ثم تزوج خامساً فخاصمته الخامسة إلى القاضي وفسخ القاضي اليمسين 
١‏ - الفتاوى الخانية 81/1 4. 

YF 


عليهاء لا يظهر انفساها في اليمين فيمن كانت قبلها عند الكل؛ لأنه لو أبطل 
يمينه في الأربع فلا يقع الطلاق عليهن؛ وإذا لم يقع الطلاق عليهن لا يصح 
نكاح الخامسة فيبطل الفسخ عليهاء وإذا أبطل الفسخ على الخامسة بطل في 
حق غيرها0". 

)١844(‏ وعن أبي يوسف: رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق 
فتزوج امرأة وهو لا يرى الطلاق واقعاًء فحاصمته المرأة عند القاضي فقضى 
القاضي له ببقاء الحل» ثم تحوّل رأي الزوج» وصار ممن يرى الطلاق واقعاًء ثم 
تروّج امرأة أحرى فإنه يمسك المرأة الأولى ويفارق الثانية ويبي الأمر على رأيه 
الحادث في المرأة الثانية» أما الأولى فقد قضى القاضي عليها ببطلان اليمين 
وبقاء النکاح فنفذ قضاؤه وكان قضاؤه موافقاً لرأيه في ذلك الزمان فلا يبطل 
ذلك القضاء» وهذا بناءً على ما تقدم أن على قول أبي يوسف رحمه الله: يماج 
إلى الفسخ في كل امرأة. 

)١848(‏ وذكر الشيخ الإمام الفقيه أبو الليث رحمه الله في العيون: 
رجحل اشترى عبداً فشهد شاهدان عند القاضي أن هذا المشتري حلف بعنق 
كل ملوك يشتريه قبل شرائه هذا العبد» وأعتقه القاضي بشهادقماء ثم 
اشترى عبداً قال أبو يوسف رحمه الله: يعت العبد الثاني بقضائه للأول» وقال 


١‏ - الفتاوى الخانية ؟481/1. 
۲ - الفتاوى الخانية 81/1 487-4. 
Vé‏ 


أبو حنيفة رحمه الله: لا يعتق الثاني حى يشهد الشهود شهادة مستقلة» 
وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة رحمه الله: الشهادة على عتق العبد لا 
تقبل من غير دعوى العبد. 

)١1845(‏ رجل قال لامرأة: "كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاث" 
فتزوجها ورفع الأمر إلى القاضي فقضى جلها ثم طلقها ثلاثاء ثم عادت إليه 
بعد زوج آخرء هل يحتاج إلى فسخ القاضي قي هذا النكاح؟ اختلف المشايخ 
رحمهم الله فيه» وإنما اختلفوا بناء على أن المتعقد بكلمة "كلما" بين واحدة 
وكما تنحل تنعقد ثانية وتنعقد الثالثة بعد الثانية» أو تنعقد يمذا اللفظ يمان» 
فعلى رواية الجامع الكبير: تنعقد يمون واحدة وكما تنحل تنعقد مرة أخرى» 
وذكر في طلاق الأصل: أيمان» فعلى رواية الطلاق: يحتاج كل يمين إلى فسخ 
على حدة» وعلى رواية الجامع الكبير: لا يحتاج؛ قال قاضى القضاة رحمه الله: 
الصحيح رواية الحامع. 
[التحكيم في امجتهدات] 

)١841(‏ قال: رجل حلف بطلاق امرأة أن يتزوجهاء فتزوجهاء وحكّما 
رجحلا ليحكم بينهما بالطلاق” المضاف فحكم ببطلان اليمين» اختلف المشائخ 


١‏ - ولي نسححة "ب" و "ج" (شهادة مستقيلة). 

۲ - الفتاوى الخانية 4017/7؛ وعيون المسائل للفقيه أبي الليث رحمه الله باب الدعاوي 
والبينات .۱١۸/‏ 

٠"‏ - الفتاوى الخائية ؟/481. 

.۳۸٦-۳۷۹/۲ انظر: تفصيل مسألة التحكيم في أدب القاضي للماوردي‎ - ٤ 

ه - وفي نسخة "ب" رفي الطلاق المضاف) وفي نسخة "ألف" (بطلاق المضاف). 


Yo 


فيه» ذكر في الجامع الأصغر: أنه لايتفذ حُكم اكم في حقهماء وذكر في صلح 
المسبوط: أن حكم الحكم فيما بين المتحاكمين في الحتهدات يمترلة حكم القاضي 
المولّى حي لايكون لأحدهما أن يرجع عن حكمه؛ وذكر الخصاف رمه الله في 
أدب القاضي: أن حكم الحكم في اللجتهدات جائز إلا في الحدود والقصاص. 

وذكر الشيخ الإمام مس الأئمة الحلواني رحمه الله في صلح المبسوط: 
أن حكم الحكم في الجتهدات: نحو الكنايات والطلاق المضاف جائز في ظاهر 
المذهب عن أصحابنا رحمهم الله» وقال مس الأئمة رحمه الله: هذا مما يعلم ولا 
يفى به كيلا يتحاسر الجهال إلى مثل هذا . 

قال رحمه الله: وكان القاضي الإمام الأجل الأستاذ أبو علي النسفي 
رحمه الله يقول: هذا مما یکتم ولا يف ب۳ . 

)١184(‏ وروي عن أصحابنا رحمهم الله ما هو أوسع من هذا 
وذلك» روي عنهم: أنه لو استفق صاحب الحادثة عن هذا فقيهاً عدلاً بحجهداً 
من أهل الديائة والفتوى فأفتاه ببطلان البمين» وسعه أن يأخذ بفتواه ومسك 
المرأة» فإن تزوج أخرى بعدها وقد كان حلف بطلاق كل امرأة يتزوحها 
فاستفن فقيهاً آخر مثل الأول في الديانة والعلم والاجتهاد» فأفتاه بصحة اليمين 
١‏ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 17/4؛ والمندية ۳۹۷/۳ ؛ وفتاوى قاضي حان 

0 
۲ - الفتاوى المندية ۳/ ۳۹۷ وفتاوى قاضي خان 481/7. 
۳ - الفتاوى الخانية 81/1 4. 
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ووقوع الطلاق المضاف إليهاء فإنه يفارق الثانية ومسك الأولى؛ لأن فقوى 
الفقيه للجاهل بمتزلة حكم القاضي المولّى أو حكم الحك؟. 

وما تقل عنهم بناءً على أن حُكم الحَكَم في الجتهدات يمتزلة حكم القساضي 
المولّى إلا أن الفرق بين حكم القاضي وحُكم الحَكم: أن في امجتهدات إذا رفع إلى 
قاض إن كان موافقاً لرأيه أمضاه وإن كان خالا أبطله» وليس للقاضي أن بيطلل 
کن القضاة في احتهدات. 

)١1844(‏ قال ابن أبي ليلى رحمه الله: ليس للقاضي أن يبطل حكم 
الحكم وإن كان مخالفاً لرأيه إذا لم يكن حكم الحكم مخالفاً لنص الكتاب أو 
السنة أو إجماع الأمة» وهو ,متزلة حكم القاضي المولى» وهذا لو حكم عك 
ثم أراد أن يرجع عن حكمه لا يصح رجوعه كما لا يصح رجوع القاضي عن 
حكمه في موضع الاجتهاد» والصحيح ما قال أصحابنا؛ لأن الحم استفاد 
الولاية بتحكيمهماء وهما ولاية على أنفسهماء لا على غيرهما؛ فكان حكم 
اكم في حق غيرهما بمترلة الصلح؛ ولو اصطلح الخصمان على شيء وكان ذلك 
مخالفا لرأي القاضي كان له أن يبطله» أما إذا كان حكم الحم مواتقاً لرأي 
القاضي لا ييطله؛ لأنه لو أبطله يحتاج إلى الإعادة فلايفيد“. 


. ٤٠١/۲ الفتاوى الخانية‎ - ١ 
. ٠٠١/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 0/4 وفتاوى قاضي خان‎ - ۲ 
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)١88(‏ ولو حكّما رجلاً ليحكم بينهما فأجاز القاضي حكومته 
قبل أن يحكم ثم حكم بينهما عا يخالف رأي القاضيء ذكر في الكتاب: أنه لا 
يجوز حكمه على“ القاضي”" وكان للقاضي أن يبطله؛ قالوا: هذا إذا لم يكن 
القاضي مأذوناً في الاستخلاف فإن کان مأذوناً لا يكون له أن يبطل حكمه» 
قال بعضهم: اواب مطلق"؛ لأن الإجازة إمضاء لما سبق فلا يظهر فيما 
a‏ 249 

)١881(‏ ومن شرط صحة التحكيم: أن يكون الحكم من أل 
الشهادة””؛ لأن القاضي لا يصلح قاضياً إذا لم يكن من أهل الشهادة فكذلك 
اکم فإن حكّما امرأة فحكمت فيما يجوز شهادتها جاز حكمهاء وسنذكر 
مسائل التحكيم في موضعها إن شاء الله تعالى©, 
[نصب القاضي خصماً عن امجنون] 

)١98(‏ قال: رجل تزوّج امرأة» ثم جُنَّ وله والد» فادعت المرأة أن 
زوجها قد كان حلف قبل أن يتزوحها بطلاق كل امرأة يتزرّحها ثلاناء 
١‏ - وني نسخة "ب" (لا يجوز حكم) وحذف (على القاضي). 

۲ - المندية ۳۹۹/۳. 
٣‏ - المندية ٤٠١/۳‏ 
؛ - الفتاوى الخانية ٠٠٤/۲‏ . 
ه - الحندية ۳۹۷/۳. 
١‏ - الفتاوى الخانية 484/1. 
۷۸ 


وطلبت من القاضي أن ينصب والد زوجها حصماً لا ليقضي ها بالطلاق» 
قال محمد رحمه الله: إن كان جنوناً مطيقاً نصب والده حص . 

قال هشام: قلت محمد رحمه الله: إن رأى القاضي أن هذا القول ليس 
بشيء فأبطل القول وأمضى النكاح» ثم صح الزوج ومن رأيه أن الطلاق واقع 
هل يسعه المقام معها؟ قال محمد رحمه الله: نعم» يسعه ذلك» فقلت له: ورأيه 
على حلاف ذلك؟ قال: لأن القاضي لما قضى وسعه ذلك» وعن أبي يوسف 
رحمه الله: لا يسعه المقام معها وكذلك المرأة وهذا بناء على ماتقدّم أن رأي 
الزوج إذا كان هو للحرمة ووقوع الطلاق لا ينفذ القضاء في حقه. 

ثم شرط محمد رحمه الله لنصب الوالد حصماً للمرأة أن يكون حون 
الزوج مطبقا. 

)١687(‏ قال قاضي القضاة رحمه الله: اختلفت الروايات في المطبق» 
واتفقت الروايات الظاهرة: أن الجنون إذا كان يوماً أو يومين لا يعي ولا 
يصير غيره حصماً عنه وينفذ تصرفاته. 

وأما المطبق في أظهر الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله: مقدر بأكثر 
السنة» وني رواية عنه: مقدر بأكثر من يوم وليلة» ومحمد رحمه الله قَدَرَ أولاً 
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۲ - وفي نسحة "ب 
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الجنون المطبق بشهر ثم رجع. وقدّره بسنة كاملة» وذكر الناطفي وشيخ الإسلام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله: أن الحنون المطبق في قول أبي حنيفة رحمه الله 
مقر بشهر» وعليه الفتوی. 

[القضاء بتنصيف الجهاز عند الطلاق قبل الدخول] 

)٠١١٤(‏ قال: ولو أن امرأة قبضت المهر وتجهزت بذلك ثم طلقها 
زوجها قبل الدخول اء وقضى القاضي بنصف الحهاز للزوج بناء على ما قال 
بعض الناس أن الزوج لما دفع الصداق إليها فقد رضي بتصرفهاء فصار تصرفها 
برضا الزوج كتصرف الزوج بنفسه» ولو تصرف الزوج بنفسه واشترى من 
المهر شيئاً فساق إليها ثم طلّقها قبل الدخعول ما كان ها نصف الجهاز فكذلك 
ههنا9), 

ولو رفع قضاؤه إلى قاض آخر يجب عليه أن ييطله؛ لأن قضاءه بنصف 
الجهاز للزوج قضاء بخلاف قول الحمهور» وبخلاف كتاب” الله تعالى؛ فإن 
الله تعالى أوجب للزوج في الطلاق قبل السيس نصف المغروض”“ وهو المسمّى 
في العقد» واللمهاز لم يكن مسمّى في العفد فلا يتنصّف فكان قضاء الأول 
قضاء بخلاف النص فكان باطلا. 


١‏ - الفتاوى الخانية ؟/484. 

۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 158/5 

۳ - وهو قوله تعالى: ل نطف ما وَرَضكُم...» [البقرة: ۲۳۷] 

؛ - [البقرة: ۲۳۷] 

ه - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠١١/۳‏ والفتاوى المندية 514/5 
1 


[القضاء بسقوط المهر لقدم النكاح] 

)١8808(‏ قال: ولو قضى قاض بإبطال المهر من غير بينة ولا إقرار» 
آخذاً بقول بعض العلماء: "إن قدم التكاح يوحب سقوط المهر"؛ لأن الظاهر 
سقوطه» إما بإيفاء من الزوج» أو بإبراء من المرأة» وترك المرأة الطلب في هذه 
المدة دليل عليه» فهذا القضاء كان باطلاً؛ لأنه مخالف لإجماع السلف. 
[القضاء بالقرعة] 

)١885(‏ قال: ولو قضى قاض بالقرعة في رقيق أعتق اميت واحداً 
منهم الم ينقض قضاؤه؛ لأنه بجتهد فيه فمالك والشافعي رحمهما الله يقولان: 
بالقرعة» واعتمدا على حديث الحسن البصري رحمه الله: أن رجلاً أعتق ستة أعبد 
له في مرضه و لا مال له غبرهم» فأقرع رسول الله عليه السلام بينهم فأعتق اثنسين 
منهم"» وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا ينفذ قضاؤه؛ لأن استعمال القرعة 
نوع قمار وأنه حرام» ولئن صِحّ حديث القرعة فقد كان» ثم انتسخ والعمل 
بالمنسوخ باطل7". 


755/86 الفتاوىالهندية‎ - ١ 


۲ - أخخرجه مالك في الموطأ (رواية سويد) ۰۳۸۸/۰ رقم: 847 وأخخرحه موصولاً عن 
عمران بن حصين: مسلم في صحيحه؛ كتاب الأمان» باب من أعتق شركاً له في عبد» 
رقم: ۰۱۹٩۸‏ وأبو داود ني سننه» كتاب العتن» باب فيمن أعتق عبيداً له لم ييلفهم 
الثلث: رقم: .9-146 458471-19-86 والترمذي في سننه؛ كتاب الأحكام» 
باب: /الاء ماجاء فيمن يعتق مماليكه عند موته ولیس له مال غيرهم؛ رقم: 4154 وابن 
ماجه» كتاب الأحكام» باب القضاء بالقرعة» رقم: 5174 والفتاوى المندية «/14. 

٣‏ - انظر لتفصيل المسألة واختلاف العلماء فيها: أوجز المسالك إلى مؤطأ مالك للشيخ 
زكريا الكاندهلوي 751-1745/1١‏ ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع»بيروت» 
لبنان ۹٩۱۹۸م؛‏ وسنن الترمذي» رقم: ۱۳۹۸. 


۸۱ 


[كتاب القاضي إلى القاضي في فصل مجتهد فيه] 

)١6817(‏ قال: القاضي إذا كتب كتاباً إلى قاض آخر في فصل مجتهد 
فيه فإن القاضي المكتوب إليه يعمل برأي نقسه» ولا يذ كتاب القاضي على 
حلاف رأيه» وينفذ سحل غبره فيما كان جتهداً فيه» وإن كان السجل مخالفاً 
لرأيه؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمزلة الشهادة على الشهادة؛ وقي 
الشهادة القاضي يعمل برأي نفسه» أما السجل يحكي عن قضاء غيره فلا يعمل 
فيه برأي نفسه9©, 
[القضاء برد النكاح بالعيب] 

)١884(‏ قال: ولو قضى برد نكاح امرأة بعيب من العيوب لم ينقض 
قضاؤه؛ لأنه بجتهد فيه في الصدر الأول ركان عمر رضي الله عنه يقول: برد 
المرأة بالعيوب الخمسة وكان علي وابن مسعود رضي الله عنهما: لايريان 
الرد" ولأن هذا قضاء مختلف فيه بين أصحابنا رحمهم الله فمحمد رحمه الله 
يقول: بالرد» فالقضاء صادف علا بحتهدا فيه فينفذ قضاؤ,. 


. ٠٠٠٦/۲ الفتاوى الخانية‎ - ١ 

۲ - موسوعة فقه عمر بن النطاب رضي الله عنه /19-:31. 

٣‏ - وف موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن كان العيب بالمرأة فللرحل أن 
يفسخ النكاح إن لم يدحل بماء وإن دحل فله أن يمسكهاء أو يطلقهاء وعليه المهرء وإن 
كان العيب بالرحل فللمرأة فسخ النكاح /447-444؛ وفي موسوعة فقه عبد الله بن 
مسعود: إن كان العيب بالمرأة فليس له فسخ التكاح؛ لأن له طريقاً اللخلاص من الزوجة 
وهو الطلاق» وإن كان العيب بالرجل فلها فسخ النكاح؛ لأا لا تملك من أمر الطلاق 
شيا إن 

۽ - الفتاوى الهندية ۳۹۳/۳. 

AY 


[القضاء بجواز النكاح بغير الشهود] 

)١1888(‏ قال: ولو قضى بحواز نكاح بغير الشهود؛ أو بشهادة نساء 
ليس فيهن رحل» نفذ قضاؤه؛ لأن المسألة مختلف فيهاء فمالك وعثمان البي“ 
كانا يشترطان الإعلان لا غير“ حى لر حصل الإعلان بحضور الصبيان 
وابحانين يصح النكاح عندهماء وقد اعتبر خلافهما ههنا؛ لأن الموضع موضع 
اشتباه الدليل؛ لأن اعتبار النكاح بسائر تصرفاته يقتضي أن يشترط الشهادة» 
ولأن بعض الدلائل المقتضية لحواز النكاح مطلقة غير مقيدة باشتراط الشهادة. 

وذكر ابن رستم رحمه الله: ينبغي للقاضي الثاني أن جيز قضاء الأول» 
ولیس له أن يبطله9. 
[القضاء ببطلان طلاق الحامل والحائض] 

)١85(‏ قال: رحل طلق امرأته ثلاثاً وهي حبلى أو حائض أو طلقها 
ثلا قبل الدحول فرفع ذلك إلى قاض لا يرى اللاث ولا طلاق الجامل 


١‏ - عثمان البتّي هو عثمان بن مسلم بن هرمز من أهل البصرة» رأى أنس بن مالك رضي 
الله عنه» وروى عن أي الخليل صالح بن أي مريم والحسن وغيرهماء روى عنه شعبة 
والثوري وجماعة؛ وقال شعبة: دخلنا على البتّي نعوده» وذكر قصة ذكرها الدار قطني في 
المحتلف؛ وكان البّي يقول: ما رأيت هذه البصرة أعلم بالقضاء من محمد بن سبيرين 
(الأنساب للسمعاني ۲۸۲-۲۸۱/۱ ط: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
۸( 

۲ - انظر تفصيل مذهب مالك رحمه الله في عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام 
الحافظ ابن العربي المالكي ۳٠١-۳۰۷/۳‏ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان؛ 
16م 

۴ - الفتاوى الخانية 4401/7 والفتاوى المندية 7501/7 
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والحائض واقعاً كما هو مذهب بعض العلماء» فحكم ببطلان طلاق الحامل 
والحائض» أو ببطلان مازاد على الواحدة» ثم رفع ذلك إلى قاض آخر فإن 
الثاني يبطل الأول" ١‏ 

[القضاء بالشهادة على الشهادة] 

)١18519(‏ قال: وإذا قضى بالشهادة على الشهادة فيما دون مسيرة 
سفر نفذ قضاؤه؛ لأنه بجتهد فيه» فأبو يوسف رحمه الله: لا يشسترط مسيرة 
السفر“. 
[القضاء بنصب وكيل عن الغائب] 

)١857(‏ قال: رحل عليه دين لرجل فطالبه صاحب المالء فقال 
المديون: إن لم أقضك مالك اليوم فامرأته طالق» أو عبده حر» ثم يغيب عنه 
الطالب فخاف الحالف أن يحنث في يمينه؛ فجاء المطلوب إلى القاضي» فقص 
عليه القصة فنصب القاضي للغائب وكيلاً في قبض ديونه ودفع إليه المال» 
وحكم القاضي بذلك» ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء ذكر صاحب الأقضية 
رحمه الله: أن قضاء الأول باطل فلا يجوز له نصب الوكيل عن الغائب عند أبي 
يوسف رحمه الله؛ قال صاحب الحيط رحمه الله: هذا قول الكل؛ ولكن حص 


صاحب الأقضية قول أبي يوسف رحمه الله بالذكر©. 


١‏ - الفتاوى الخانية 4401/7 والفتاوى الهندية 577/5؛ وشرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد .٠۳۷/۳‏ 
۲ - الفتاوى المندية 8/8 7. 
۳ - الفتاوى الخانية .٤٥٦/۲‏ 
AE‏ 


وذكر الناطفي رحمه الله في الواقعات: ذكر في كتاب الحسن بن زياد 
رحمه الله: أن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويقبض ما عليه حن لا يحنث 
الحالف؛ قال الناطفي رحمه الله: الفتوى عليه”"» ووجه ما ذكر في الأقضية: أنه 
لو جاز هذاء إنما يجوز من حيث أن نصب ال وكيل عن الغائب مختلف فيه إلا 
أن الخلاف فيما إذا ادعى رحل على الغائب حقاً وقامت البيّنة عليه» فعندنا: 
القاضي لا ينصب عنه وكيلاًء وعند بعض العلماء: ينصب عنه وكيلا وم 
يوجد ذلك ههناء فلا يكون هذا تضباً عن الغائب» ولكن هذائهوّزاً عن 
الین . 

5ه( قال: رجل قدّم رجلاً إلى قاض وقال: إن لأبي على همذا 
الرجل ألف درهم» وأبي غائب» وأنا أحاف أن يتوارى هذا الرحل فجعله 
القاضي وكيلاً لأبيه» وقبل بيئة الابن على المال» وحكم بذلك ثم رفع ذلك إلى 
قاض آخر فإن الثاني لا يجيز قضاء الأول؛ لأن بينة الابن ما قامت بحق على 
الغائب حن يكون ذلك قضاءً على الغائب؛ بل هذا إنخبار أن للغائب على هذا 
كذا وأنه ليس بخصم عن الغائب» بل هو فضولي فلا ينفذ قضاؤه له مخلاف 
المفقود» فإن القاضي يجعل ابن المفقود وكيلاً في طلب حقوقم؛ لأن المفقود 
.مترلة ا ميت في بعض الأحكام» وللقاضي بسوطة في ماله؛ وله ولاية نصب 
القيّم في مثله» أما ههنا بخلاف 7 . 
١‏ - الفتاوى الخانية 4407/7 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد .٠١١/۳‏ 
۲ - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 1417/7 
٠"‏ - الفتاوى الخانية 4407/1 وشرح أدب القاضي 1817/5 

A0 


وروي عن محمد رحمه الله أنه قال: يجوز قضاؤه؛ لأن للقاضي ولاية 
نصب الوكيل عن الغائب» وعلى الغائب في الجملة؛ ونظير هذا رجل جاء إلى 
القاضي» وقال إن لفلان الغائب علي كذا من المال وإني قضيته» وهو الآن في 
بلد كذاء وأنا أريد أن أذهب إلى ذلك البلدء وأحاف أن يأعذي الطالب بالمال 
ثانياً ويجحد الإيفاء فاسمع من شهودي ههناء واكتب لي ححة حي لو 
خاصمن يكون ححة لي» فإن القاضي يسمع بينته ويجعل عن الغائب خخضماً. 

وكذلك لو جاءت امرأة إلى القاضي؛ وقالت: إن زوجي طلقئ ثلاثاً 
وأنه في بلد كذاء وأريد أن أقدم تلك البلدة» وأحاف أن يجحد الطلاق فامع 
من شهودي واكتب لي حجة» فإن القاضي يجعل للغائب خصماً ويسمع عليه 
البينة. 

قال محمد رحمه الله: في المفقود: لبس للقاضي أن ينصب وكيلاً عن 
الغائب» فلو أن القاضي مع البينة على الغائب من غير حصم ووكيل وقضى على 
الغائب ففي نفاذ قضائه على الغائب روايتان ذكر همس الأئمة السرخسي وشيخ 
الإسلام العروف بخواهر زادة رحمهما الله: ينفذ قضاؤه» وغيرهما من المشايخ 
رحمهم الله قالوا: لا ينف . 

)١854(‏ وإذا حاف صاحب الدين غيبة الشهود أو موقم وأراد 
إثبات الدين على الغائب» قال بعضهم: يوكل غيره بإثبات حقوقه على الناس» 
فيجعل ما يريد إثباته على الغائب من طلاق» أو عتاق» أو بيع شرطاً للوكالة 
بأن قال: إن كان فلان طلق امرأته» أو أعتق عبده» فأنت وكيلي في بات 
١‏ - الفتاوى الخائية 88/1 4. 

A7 


حقوقي على الناس» ثم إن هذا الوكيل يُحضر رجلاً وهو يقول: إن فلاناً 
وکلني بطلب حقوقه على الناس أجمعين» إن كان فلان باع داره لفلان أو 
أعتق عبده أو طلّق امرأته فإن فلاناً الغائب قد باع داره لفلان أو أعتق عبده أو 
طلق امرأته» فصرت وكيلاً في إثبات حقوق موكلي» وأن لموكلي هذا لك 
ألف درهم» فيقول المدعى عليه: بلى إن فلاناً وكلك على هذا الوجه» ولكي 
لا أعلم أن الشرط قد وجد» فيقيم المدعي البينة على الشرط فيقضي القاضي 
بالشرط» إلا أن هذا فصل اختلف فيه المشايخ أن الإنسان هل يتتصب خصساً 
عن الغائب في إثبات شرط حقه؟ قال بعضهم: ينتصب» والصحيح: أنه لا 
ينتصب إذا كان شرطاً يتضرّر به الغير» كالطلاق والعتاق وما أشبه ذلك . 
)١816(‏ والصحيح ما ذكر محمد رحمه الله في الجامع الكبير وهو: أن 
الرحل إذا أراد إثبات الدين على الغائب ينبغي لرجل أن يقول لصاحب الدين: 
كفلت لك بكلّ مالك على فلان الغائب؛ ثم إن صاحب الدين يحضر الكفيل 
إلى بحلس القاضي» ويقول: إن لي على فلان الغائب ألف درهم؛ وإن هذا 
الرحل كفل لي مجميع مالي على فلان» ولي على فلان الغائب ألف درهم قبل 
كفالة هذا الرجل؛ فيقر الكفيل بالكفالة وينكر المال على الغفائب» صصح 
إنكاره؛ لأن قوله: "كفلت لك بكل ما لك على فلان" لا يكون إقراراً نه 
بالمال؛ لأنه بحهولء فأما إذا أقام المدعي البينة أن له على الغائب ألف درهم 
كان له عليه قبل الكفالة» قبلت بينته ويقضى له بالكفالة والمال؛ لأنه اى 


.۴۳۹۹-۳۹۸/۳ الفتاوى الخانية 4408/7 والفتاو ى المندية‎ - ١ 
AV 


على الغائب ما هو سبب لحقه على الحاضر؛ فيتتصب الحاضر خصماً عن 
الغائب فيكون القضاء عليه قضاءً على الغائب» حى لو حضر الغائب» وأنكر 
الدين لا يلتفت إلى إنكاره» ولا يكون هذا قضاء على المسخر؛ لأن لماعي 
فيما ادعى على الكفيل كان صادقاً ثم يرئ المّعي الكفيل عن الال والكفالة 
فيبقى المال له على الغائب. 

وكذلك لو كانت الكفالة على هذا الوجه بين يدي القاضي» ودعوى 
الكفالة عن الغائب بأمره أو بغير أمره سواء» ولو ادعى ألفاً على الغائب 
وادعى الكفالة عن الغائب على الحاضر إن ادعى الكفالة بالأمر يصير الغائب 
مقضياً عليه بالدين؛ وإن ادعى الكفالة لا بالأمر لا يصير الغائب مقضياً عليه» 
بخلاف ما إذا ادعى كفالة عامة بكل ماله على الغائب» ثم يقضي على الحساضر 
يكون ذلك قضاءً على الغائب» سواء اذعى الكفالة بأمره أو لم يدع . 

والفرق ما عرف في قضاء الجامع الكبير. 

قال: رجل ادعى على رجل ديناً فقضى القاضي له عليه ببينة أقامهاء 
فغاب المقضي عليه أو مات وترك أموالاً في المصر في يد أقوام يقرّون بذنلك 
الال للمقضي عليه؛ وخلّف المقضي عليه وارئا فإنّ القاضي لا يدفع شيئاً مسن 
ماله إلى المقضي له ما م يحضر المقضي عليه إن كان غائباً أو يحضر وارئه إن 
كان ميتاً لاحتمال أن الغائب قد قضى دينه9©. 
١‏ - الفتاوى الخائية 68/7 4؟؛ والفتاوى المندية ۳۹۹/۳. 
۲ - الفتاوى الخائية ٠٦/۲‏ ٤؛‏ والفتاوى المندية 59/7 
٣‏ - الفتاوى الخانية 485//19. 
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[القضاء ببيع الماء بغير أرض] 

)١1855(‏ قال: رجل اشترى ماء لغير أرض» فخاصمه البائع إلى 
القاضي فأجاز البيع» ثم اختصما إلى قاض آخر فأبطله الثاني» ذكر الناطفي 
رحمه الله: أنه يجوز إجازة الأول وإبطال ااي باطل؛ ولو كان الأول أبطل 
البيع فأجازه الثاني يجوز إبطال الأول ولا يجوز إجازة الثاني؛ لأنه بجتهد فيهء 
روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز بيع الماء بغير أرض. وذكر في 
شرب الأصل: أنه لا جوز في قوم . 
[قضاء القاضي لامرأة بشهادة زوجها] 

)١١۹۷(‏ قال: ولو أن قاضياً قضى لامرأة بشهادة زوجها وأحبي 
آخر فرفع ذلك إلى قاض لا يجيز شهادة الرجل لامرأته؛ أمضى الثاني حكم 
الأول؛ لأن الأول قضى بدليل محتهد فيه فينفذ قضاؤه”. 

[قضاء القاضي لامرأته] 

)١8548(‏ ولو كان القاضي قضى لامرأته بشهادة رجلين لايجوز» فإن 
رفع ذلك إلى قاض آخر لا يراه جائرًا أبطله؛ لأن نفس القضاء مختلف فيه فإنه 
كما لا يصلح أن يكون شاهداً لامرأته» لايكون من أهل القضاء هاء فكان 
للثاني أن يبطله» فإن رفع قضاء الأول إلى من يرى جوازه» ثم رفع إمضاء الثاني 
إلى ثالث لا يرى جوازه» أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطله^. 

. ٤٥۷/۲ الفتاوى الخائية‎ - ١ 

.٤١۸/۲ الفتاوى الخانية‎ - ١ 

48/1 الفتاوى الخائية‎ - ١ 
۸۹ 


[قضاء الأعمى] 

)١85(‏ القاضي إذا قضى وهو عمی» ثم رفع قضاؤه إلى من لا يرى 
قضاء الأعمى جائزً فإنه ييطل قضاء الأول» ولو كان الثاني يراه جائزاً فأاحاز 
قضاء الأول» ثم رفع إلى ثالث لا يرى جواز ذلك فإن الثالث يعضي حكم 
الفاق : 
[القضاء ببطلان طلاق المكره] 

)١81(‏ ولو أن قاضياً قضى ببطلان طلاق المكره» ثم رفع ذلك إلى 
قاض يرى طلاق المكره واقعء فأبطل حكم الأول لا يجوز إبطاله. 
[القضاء بعدم التأجيل للعنين] 

)١161/1(‏ ولو أن قاضياً قضى في الین بأن لا يحلء ثم رفع إلى 
قاض آخخر فإن الثاني يؤل حولاً ويبطل قضاء الأول" . 
[ببع القاضي مال الصغير بغين فاحش] 

)١ 817/9‏ قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: قاض باع على صغار 
دارا بألف درهم» وقيمتها خسمة آلاف» فأقاموا بعد بلوغهم البينة على 
المشتري عند غير ذلك القاضي أن قيمة الدار كانت يومئلر خمسة آلاف» فإن 
هذا القاضي يبطل هذا البيع؛ لأن تصرف القاضي على الصغير إنما ينفذ إذا 
١‏ - الفتاوى الخانية ٤٥۸/۲‏ . 
۲ - الفتاوى الخانية 48/1 

۳ - الفتاوى الخانية 454/7 وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠١۹/۳‏ . 
1۹۰ 


كان فيه نظر للصغير؛ لأن ولايته على الصغار بشرط النظر» وليس من النظر 
بيع دارهم بغين فاحش» فهم بمذه البينة أثبتوا أن ذلك البيع كان باطلاً فيقيل 
ذلك منهم ويقضي» فإن أراد القاضي الأول وهو قاض على حاله أن یتب 
إلى القاضي الثاني بعد حكمه ببطلان هذا البيع أن قيمة الدار كانت يومعاٍ ألفاً 
لم يلتفت إلى ذلك» ولو كتب قبل الحكم بعد الشهادة تقبل ولا يقضى 
بالشهادة؛ لأن إخباره أن القيمة كانت ألفاً يمار جرح في الشهادة» فإذا كان 
قبل القضاء بعد الأداء لا يقضي لمكان هذا الجرح؛ وبعد القضاء الجرح لا 
يقدح في صحة القضاء» فبقي نافذاً كما کان» ألا ترى! أنه لو شهدت به 
شهود المشتري أن ذلك القاضي أشهدهم حين باعها أن قيمتها ألف لا تقبل 
شهادتهم على زيادة القيمة؛ لأن قول القاضي حجة فقد ثبت يهذه الشهادة 
حلاف ما شهدت به هذه الشهود» فلايقبل شهادتهم على مناقضته من بعد . 
[القضاء بالشهادة على البلوغ] 

)١61/7(‏ قال ابن سماعة عن محمد رحمهما الله: "في رجل ادعى أنه 
باع منه هذه الدار في شهر كذا في سنة كذا وهو يومعار بالغ» فأقام الغلام 
البينة أنه أعتق بعد هذا الوقت عبداً له فرفع إلى قاض فلان وم جز عتقه 
لاستصغاره إياه فإنه يقضي ببينة الشراء؛ لأن البينات للإثبات» وهم شهدوا 
بأمر حادث وهو البلوغ؛ ولأن شهود الغلام إنما شهدوا على العمل 
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صا فله نقضه» أو كان مدر مسرفاً فله منعه (البحر الرائق 0845/5 
1 


باستصحاب الحال من القاضي» وهؤلاء الشهود وقفوا على ما لم يقف عليه 
القاضي وهو البلوغ» فكان قوهم أولى بالقبول» ولو قامت البينة أنه ابن اثنيي 
عشرة سنة فقضى القاضي بأنه صغير وأنه ولد كما وقتوا من السنين» ثم شهد 
آخرون أنه ابن مس عشرة سنة» لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القضاء لما اتصل 
بالشهادة الأولى لم تصلح الشهادة الثانية معارضة لها؛ لأن الشهادة قبل اتصال 
القضاء ما ليس بحجة؛ وما ليس بحجة لا يصلح معارضاً للححة. 

ونظير هذا: إذا شهد الشهود أنه طلّق امرأته يوم النحر من سنة كذا 
عكة» وقضى به القاضي» ثم شهد آخرون على أنه أعتق عبده في ذلك اليوم 
من تلك السنة بكوفة؛ لا يقبل هذه الشهادة الثانية ولاينقض به القضاء الأول» 
بخلاف ما إذا شهدوا بذلك قبل القضاء فإنه لايقضي» والفرق ما ذكرنا. 

ولو قالوا: نشهد أنه بالغ حتلم تقبل هذه الشهادة؛ لأن البلوغ والاحتلام 
من مثل هذا الغلام محتمل؛ فلم يكن في العمل هذه الشهادة نقض للقضاء الأول؟ 
لأن القضاء وقع على إثبات سنه» ثم إن ما لم يحكم ببلوغه بالاستصغار وذلك 
باستصحاب الحال» فكان العمل بالشهادة بالبلوغ أولى بالقبول» قال ألا ترى! 
لو قالوا: رأيناه يحتلم بل ذلك لأمم أنبتوا بشهادهم ما لم يقف عليه القاضي» 
فكذلك ههنا. 
[القضاء من غير بيان وجه القضاء] 

)١81/4(‏ قال: القاضي إذا قضى بأقضية يختلف فيها الناس» أو قضى 
لرجل على رجل بحق» وأشهد على قضائه شهوداء و م ين باي وجه قضی» 
ثم رفع ذلك إلى قاض آخرء فقال الثاني: اشهدوا أني قد أبطلت ما قضى فلان 
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بن فلان القاضي على فلان ونقضت قضاءه بأمر قد تحقق عندي إبطاله» أو 
قال: اشهدوا أن قد أبطلت ما قضى فلان على فلان ولم يزد على ذلك شيئاً» 
ثم رفع ذلك إلى قاض ثالث» فإن الثالث بيطلل ما أبطله الثاني؛ لأن الثاني أجل 
ولم يفسّر فإذا لم يعلم أي قضائين كان حقاً يجعل كأنهما كانا معاً وعند ذلك 
بطلاء لمكان التعارض وتعذّر الجمع بينهما وترجيح أحدهما على الآخر؛ لأنه 
ليس أحدهما بالتقسم بأولى من الآخر» فكما لا يرد النقض على المحاز لا يرد 
الإحازة على المنقوض» فيجعل الحق للذي في يده المدعى به؛ لأن القاضي الثاني 
أخرجه من يده فلا ينقض يده بالشك؛ فيبقى يد ذي اليد كما کان . 

وذكر في الرقيات حكم إبطال الثاني قضية القاضي الأول على نحو ما 
ذكرناء وزاد فيه فقال: والقاضي الواحد فيه والاثنان سواء؛ لأنه الما صح 
القضاء لمصادفته محل الاجتهاد» فكما لا يختمله النقض من هذا القاضي لا 
يحتمل من غیره. 

قال ابن سماعة رحمه الله: قلت في كتابي محمد رحمه الله: رجحل مات 
وباع رجل متاعاً من تركته فخحاصمه في ذلك بعض الورثة إلى القاضي» وأقام 
الرجل البينة أن فلاناً القاضي أجاز ما باع من تركة فلان» وأقام الورثة البينة 
أن ذلك القاضي أو غيره أبطل جميع ما باع من تركة فلان ونقضه» قال: إن م 
يعلم أيهما كان أولاً فإنه ينقض؛ لأنه مق جهل التأريخ بينهما حمل كامسا 
١‏ - الفتاوى الخائية 9/1 ه4. 
١‏ - الفتاوى الخانية 488//1. 
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كانا معاً فبطل للتعارضء وصار كأنه لم يجزه قاض ولم يرده فیبطل بيعه؛ لأنه 
ليس بوصي ولا جائز الأمرء فإن وقت الشهود وقناً أحذت بالوقت الآحر؛ 


لأن القضاء الآخر يبطل القضاء الأول والله أعلم. 
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الفصل الثاني 
فيما يجوز قضاء القاضي وما لا يجوز 
وهذا الفصل مشتمل على أنواع: 
النوج الأول 
في بيان ما لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه 
ولن لا تقبل شهادته له 
[القضاء والشهادة في حق نفسه] 

)١818(‏ قال: الإنسان لا يصلح قاضياً في حق نفسه» إما لأنه لا يصلح 
شاهداً لنفسه؛ ومن لا يصلح شاهداً في شيء لا يصلح قاضياً فيه؛ لأن كل واحاد 
منهما من باب الولاية لما فيه من تنفيذ القول على الغيرء إلا أن ولاية القضاء أقوى 
وتنفيذ القول فيه أبلغ» ومن لا يصلح لأدن الولايتين لا يصلح لأعلاهما؛ وإاما 
لأن القضاء لابد له من مقضي له ومن مقضي عليه» والإنسان لا يصلح في حق 
نفسه مقضياً له ومقضياً عليه» فإذا قضى القاضي لنفسه من كل وجه لا ينف 
بإمضاء قاض آخر» وإذا قضى لنفسه من وجه ينفذ بإمضاء قاض آخخرء فإذا 
قضى لغيره من كل وجه فإن لم يصلح قاضياً بيقين لا ينفذ قضاؤه وإن 
أمضاه قاض آحر وإن كان في صلاحيّته اختلاف» فإذا أمضاه قاض آخر 
تقذ قضاؤه بالإجماع. 
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وإن وقع الخلاف في أنه قضاء لغيره من كل وجه؛ أو قضاء لغيره مسن 
وجه ولنفسه من وجه آخرء يتوقف على إمضاء قاض آخر وسيأق بيانه في 
خلال المسائل إن شاء الله تعالى. ١‏ 
[ادعاء القاضي لنفسه] 

)١675(‏ قال: في أدب القاضي: لو أن قاضياً باع لنفسه أو اشترى ثم 
تنازعا لم يصدّق على“ شيء ما يعي أو يدّعى عليه؛ لأنه فيما يدكر بر 
لنفسه» وخبره محتمل للكذب؛ لأنه غير معصوم عن ذلك؛ وقول من ليس 
.معصوم عن الكذب بانفراده ليس بحجة إلا إذا كان على وجه القضاءء وهذا 
على غير وجه القضاء؛ لأن ما كان على وجه القضاء يكون لله تعالى » وفيا 
يدّعي على غيره يقصد إلزام الحق عليه » والمدعي لا يجوز أن يسستحق بنفس 
دعواه شيئاً لقوله عليه السلام: "لو أعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء قوم 
وأموالهم؛ لكن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر””"؛ فقد أحرج 
الدعوى من أن يكون سبباً للاستحقاق » ولأن الخصم بالححود يعارضه ,مثله 
فلا يصلح قوله حجة مع المعارضة بدون دليل موجب للسترجيح؛ والدليل 
الموحب للترجيح ما أشار إليه رسول الله عليه السلام من البينة أو اليمين وم 


يوجد كلاهما فلا يصدّق. 
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[قضاء القاضي لوكيله] 

)١817(‏ قال: ولا يجوز للقاضي أن يقضي لوكيله ولا لوكيل وكيله؛ 
لأن الوكيل في الخصومة سفير ومعبّره فيكون القضاء واقعاً للموكل؛ والقضاء 
لنفسه باطل لما ذكرناء ولأن القضاء يعتمد مقضياً له ومقضياً عليه ولم يوحد» 
وكذلك وكيله بالبيع والإجارة إذا خاصم لا يجوز قضاؤه له؛ لأن حقوق 
العقد» وإن كان راجعاً إلى الوكيل؛ وكل ما هو حكم العقد فالمقصود به إفا 
هو الملك؛ والملك واقع للم و كل فكان القضاء واقعاً للقاضي من حيث 
الحقيقة20, 

وكذلك لا يقضى لوكيل الوالدين والمولودين والزوجات وعبيدهمم 
ومكاتبيهم؛ لمكان التهمة واعتبار البعضية واتصال الأملاك والانتفاع كما من 
غير استعذان» ولا حشمة؛ وتلك التهمة مانعة قبول الشهادة والقضاء هم. 
[قضاء القاضي لشريكه] 

)١618(‏ وكذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي لشريكه ولا لوكيل 
شريكه» ولا لعبد شريكه ولا لمكاتبه» شركة مفاوضة أو شركة عنان إذا 
كانت الخصومة في مال هذه الشركة؛ لأن ما من شيء يقضي به إلا وله فيه 
شركة» والقضاء لنفسه باطل لما مر . 
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قال: ولو أن رجلاً مات وأوصى للقاضي بثلث ماله؛ وأوصى إلى رجل 
آخر لم يجر قضاؤه للميت بشيء من الأشياء؛ لأنه إذا قضى بأي شيء كان مسن 
التركة للميت» فقد قضى لنفسه بثلئه؛ فيكون قضاء لنفسه وإنه لا جوز . 

وكذلك إذا كان القاضي أحد ورثة الميت» وكذلك لو كان الموصى له 
ابن القاضي أو أباه أو امرأته أو عبده أو مكاتبه» أو عبد من لا يقبل شهادته 
له؛ لأن قضاءه هولاء لا يجوز لما مر. 

وكذلك إذا كان القاضي وكبل الموصي في ميراث الميت» وكذلك 
إذا كان للقاضي على الميت دين لا يحوز قضاؤه للميت بشيء. 

فرق بين قضاء القاضي لغرعه بعد موت الغريم؛ وبين قضائه له في 
حال حياته» والفرق: أن الدين لا يتعلق بعال الصحيح؛ وكان القضاء في 
حال صحته واقعاً للغرع من كل وجه أما بعد اموت فالدين يتعق يماله 
وكان المال المقضي به حقاً لرب الدين من ذلك الوجه» وإذا وكل أحد 
الخصمين عبد القاضي أو مكاتبه أو بعض من لا يقبل شهادته له لا موز 
له أن يقضي لل وكيل على خصمه؛ لأن القضاء يقع للوكيل من حيث 
الظاهر وأنه لا يصلح قاضياً في حق هؤلاء. 

قال: وإذا وكّل رجل رجلاً بالخصومة فاستقضي الوكيل ليس له أن 
يقضي في ذلك ولو وکل رجلاً آخر لا يجوز أن يقضي له أيضاًء إما لأنه ليس 
١‏ - الفتاوى المندية ۳۹۷/۳. 
۲ - الفتاوى الهندية 851/9 
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له ولاية التوكيل بحكم ولاية القضاء؛ لأنه إن أقام بحكم القضاء كان هذا 
قضاءً للغائب» وإما لأنه لم يقل له الموكل: ما صنعت من شيء فهو حاائز» 
وإن قال له: ما صنعت من شيء فهو جائز لم يجز قضاؤه للوكيل القفاني» 
أيضاً؛ لأن الوكالة الثانية مستفادة من جهة الوكيل الأول فصار كل واحد 
منهما وكيلين للموكل الأول وهذا لو أراد الموكل عزلهماء فله ذلك 
وينعزلان .عوته» ولا ينعزل الوكيل الثاني .موت الوكيل الأول. 

فرق بين هذا وبين ما إذا أمر القاضي رجلاً أن يبيع مال يتيم فحاصم 
الوكيل في شيء من حقوق ذلك العقد إلى هذا القاضي» فإنه موز له أن 
يقضي هذا الوكيل. 

والفرق: أن القاضي في تصرف مال اليتيم ليس بخصم فكذا نائبه» وهذا 
لا يلحقه العهدة» فانتقل العقد إلى اليتيم من كل وجه؛ فكان قضاء لليتيم مسن 
كل وجه» لا لوكيل القاضي» أما ههنا بخلافه. 
[أمر القاضي لنائبه بسماع الدعوى والشهادة وكتابة الإقرار] 

)١١۷۹(‏ قال: وإذا أمر القاضي لنائبه أن يسمع الدعوى والخصومة 
ويسمع شهادة الشهود ويكتب الإقرار» ولكن لا يقطع الحكم » فله» أن يسمع 
الدعوى ويكتب إقرار من أقر عنده ويسأل عن الشهود ثم ينهي ذلك إلى 
القاضي» فيكون القاضي هو الذي يحكم بعد أن يعرف صحة ذلك ثم إذا 
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رفع النائب إلى القاضي فالقاضي لا يقضي بتلك البينة بل يأمر بإحضار 
المدعي والمدعى عليه» وبإحضار الشهود ويأمر الشهود أن يشهدوا ثانياً عنده 
بحضرة المدعي والمدعى عليه» فإذا صحت الشهادة عنله قضى بتلك 
الشهادة ©. 

قال صاحب الحيط رحمه الله: هذا فصلء الناس عته غافلون فإن نائب 
القاضي يسمع البينة» ويكتب الإقرار» ويبعث إلى القاضي؛ والقاضي يقضي 
بذلك وهذا لا يجوز. 
[شهادة الشهود بحق عند خليفة القاضي] 

)١68٠(‏ قال: إذا شهد الشهرد بحق عند خليفة القاضي ثم غابوا 
فأعلم الخليفة القاضي يما شهد عنده لهذا على هذاء فالقاضي لا يقبل ذلك ولا 
يحكم حن يعيد الشهادة عنده. 

وكذلك إن كان المدعى عليه أثر عند خليفة ثم جحد بعد ذلك» فأخبر 
الخليفة القاضي بإقراره عنده» فالقاضي لا يقبل ذلك إلا أن يشهد معه غيره 
على إقراره» فإذا شهد معه غيره فحينئٍ يقبل القاضي ذلك على طريق 
الشهادة. 

وسئل الشيخ القاضي الإمام مس الإسلام الأوزجندي عن القاضي إذا 
مع الدعوى وسمع النائب الشهادة هل يقضي النائب بالشهادة بدون إعادة 
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الدعرى؟ قال: لا إلا أن يأمره القاضي بالحكم بتلك البينة؛ وسكل عن القاضي 
أيضاً إذا مع الدعوى والشهادة ولم يحكم وأمر النائب بالحكم؛ وهو مأذون 
بالاستخلاف» هل يصح هذا الأمر؟ وإذا حكم النائب هل يصح حكمه؟ قال: 
نعم 

وإذا كان القاضي مأذوناً بالاستخلاف فَحَكُمَ خليفته في حادثة فوقعت 
الحاجة إلى إثبات حكمه عند القاضي الأعلى» ينبغي أن يثبتوا ذلك بشرائطه 
من تقلدم دعوى صحيحة على خخصم حاضر كما لو ألبتوا قضاء قاض 
ريه 1 
[قضاء القاضي للإمام الذي ولاه أو عليه] 

)٠١۸١(‏ ولو أن قاضياً قضى للإمام الذي ولاه القضاء؛ أو قضى 
عليه جاز؛ لأن المقلّد ليس بنائب عن المقلّد بل هو نائب عن صاحب الشرع 
في تنفيذ أحكام الله تعالى» أو نائب عن جماعة المسلمين في إقامة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن القضاء أمر بالمعروف لما فيه من الأمسر 
بإيصال الحق إلى المستحق» ونمي عن المنكر لما فيه من قصر يد الظالم عن 
المظلوم ومنعه عن الظلم؛ وإنه واجب على كل واحد من آحاد المسلمين» إلا 
أنهم لكثرتهم عجزوا عن إقامته فانتصب القاضي نائباً عنهم فيما عجزواء 
١‏ - الفتاوى الندية ۳/١۳۷؛‏ والبحر الرائق ۷/۷. 


؟ - البحر الرائق ۷/۷. 
٣‏ - البحر الرائق 5/10 


والإمام نائب عنهم في التقليد والتصرف» فكان الإخلاف والتقليد كأنه من 
جماعة المسلمين فإذا عب" التقليد في الاستخلاف صار نائباً مطلقاًء نافد 
التصرف على العموم فيملك التفويض إلى من شاء. 

)١1887(‏ وكذا قاضي القضاة لو خوصم إلى قاض وله هو» فقضى 
له أو عليه حاز ذلك؛ لأن حكم قاضي القضاة في حق هذا القاضي كحكم 
الإمام الأعظم في حقه» وقاضي القضاة لو قضى للإمام الأعظم جاز فكذا 
هذا. 
[نصب القاضي مسخَراً عن غائب] 

)١687(‏ قال: إذا نصب القاضي مسكّراً عن غائب لا يجوز له أن 
يفعل ذلك » ولو حكم عليه لا جوز حکمه عليه. 

)١16884(‏ وتفسير المسكّر: أن ينصب القاضي وكيلاً عن الغائب 
ليسمع الخصومة عليه؛ وكذلك لو أحضر رجل غيره عند القساضي ليسمع 
الخصومة عليه والقاضي يعلم أن المحضر ليس بخصم فينبغي للقاضي أن لا 
يسمع المخصومة عليه ولو سمع يام . 

)١1986(‏ وإنما جوز نصب الوكيل عن حصم استخفى في بينه؛ ولا 
يحضر بحلس الحكم» ولكن بعد ما بعث الأمناء إلى داره» ونودي على باب 


١‏ - وفي نسخة "أ" و "ب" (عمّم). 
۲ - الفتاوى الحندية 4۳۹۸/۳ البحر الرائق 9/1 1. 
كرا 


داره على التفسير الذي ذكرناه في صدر الكتاب""» أما في غير ذلك الموضع 
وو 

)٠١۸١(‏ والدليل على أن نصب المسخر لا يجوز ما ذكر الخصاف 
رحمه الله في أدب القاضي: رجل ادعى عقاراً في يد رجل وأقام نة على 
الملك فالقاضي لا يسمع بينته ولا يقضي له بالملك ما لم يعلم أن العقار 
المدعى به في يد المدعى عليه» أو يشهد الشهود بذلك الجواز أن المدعي 
واضع رجلاً حن يقرّ بأن العقار في يده فيقضي القاضي بذلك ويكون ذلك 
استحقاقاً عليه وعلى غيره» والعقار في الحقيقة في يد غير . 

(۱۵۸۷) وذكر محمد رحمه الله في شهادات الجامع الكبير: رجحل 
غاب فجاء رحل اذعى على رجحل ذكر أنه غرع الغائب» وأن الغائب وكله 
بطلب كل حق له على غرمائه بالكوفة وبالخصومة فيه» والمدعى عليه نکر 
وكالته فأقام المدعي بينة على وكالته وقضى القاضي عليه بالوكالة» قال شيخ 
الإسلام رحمه الله: هذه المسألة دليل على جواز الحكم على امسر فإنه 
قال: ادّعى على رجحل ذكر أنه غرم الغائب ولم يقل ادعى على رجحل هو 
غريم الغائب» قال الصدر الشهيد رحمه الله: هذا عندنا محمول على ما إذا لم 
يعلم القاضي بكونه مسرا ). 


.14 14-1 41/ انظر: الجزء الأول من صنوان القضاء وعنوان الإفتاء‎ - ١ 
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قيل: وينبغي أن تكون هذه المسألة على روايتين؛ لأن هذا في الحاصل 
قضاء على الغائب» وفي القضاء على الغائب روآيتان» وكان الشيخ الإمام 
أستاذ الأئمة ظهير الدين المرغيناني رحمه الله يقول: في القضاء على الغائب نف 
بعدم النفاذ كيلا يتطرّقوا إلى هدم مذهب أصحابنا رحمهم الله فلو أن 
القاضي حكم على المسخّر وأمضاه قاض آخر صح الإمضاء ولا يكون 
لأحد”'2 بعد ذلك إبطاله29. 1 
[كون المقضي به خارجاً عن ولاية القاضي] 

)١١۸۸(‏ قال: القاضي إذا قضى بعين في يد رجل والمقضي به ليس 
في ولايته صح القضاءء ولكن لا يصح التسليم منه. 

قال صاحب اليط رحمه:الله: صورة المسألة: تخاري ادعى :دارا على 
سمرقندي عند قاضي "بخارى" أن الدار الي في يديه بسمرقند في محلة كذا إلى 
آخره ملكي وحقي وني يديه بغير حق» وأقام بيئة على دعواه فالقاضي يقضي 
بالدار للمدعي ويصح قضاؤه؛ لأن المقضيّ له والمقضي عليه في ولايقه إلا أن 
التسليم لا يصح منه؛ لأن الدار ليست في ولايته فيكتب إلى قساضي سمرقند 
لأحل التسليم إليه 9 

قال محمد رحمه الله في الجامع الكبير: رجحل مات وله ديون على الاس 
بعضها على القاضي» وبعضها على من لا يقبل شهادته له فادعى رجل عند هذا 
١‏ - ولي نسخة "ج" (لأحدها). 
۲ - الفتاوى المندية ۳۹۸/۳. 
۴ - الفتاوى الطندية ۳۹۸/۳. 


القاضي أن الميت أوصى إليه» فإن القاضي إذا قضى بوصايقه صح قضاؤه 
استحساناً حي لو قضى الدين إلى هذا الوصي يبرأء ولو رقع قضاؤه إلى قاض 
آحر» فإن القاضي الثاني بمضيه؛ ولو أن القاضي لو لم يقض له بالوصاية حى 
قضى الدين هو أو من لايقبل شهادته له ثم قضى له بالوصاية لا يصح قضاؤه» 
حت كان للورثة ولاية المطالبة بالدين» ولو رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله”". 

والفرق: أن القاضي في الفصل الثاني عامل لنفسه؛ لأنه يست بسراءة 
نفسه ويصح دفعه إليه والقضاء لنفسه باطل» ولا كذلك الفصل الأول» 
ويوضحه أن القضاء معتبر بالشهادة» فالغريم لو شهد بالوصاية لهذا الرحل بعد 
ما أدّى الدين إليه لا تقبل شهادته لمكان التهمة» فكذا لا يصح قضاؤه» وقبل 
قضاء الدين لو شهد الغريم بالوصاية به لهذا الرحل تقبل شهادته إذا كان 
الموت ظاهراً استحساناً؛ لأنه لا تهمة في هذه الشهادة؛ لأن للقاضي ولاية 
نصب الوصي إذا كان الموت ظاهراً بدون الشهادة» فكذا يصح قضاؤه 
أيضاً. 


ثم إن محمداً رحمه الله سوّى في الفصل الثاني بين القاضي وبين من لا 
يقبل شهادته له» وقال: إذا رفع قضاؤه إلى قاض آخر أبطله ولو أمضاه كان 
باطلاًء وبعض مشايخنا رحمهم الله قالوا: ينبغي أن يكون الجواب في حق من لا 
تقبل شهادته له بخلاف الحواب في حق نفسه؛ لأن قضاء القاضي لنفسه باطل 
بالإجماع فلا يكون لأحد أن يعضيه©. 

أما قضاؤه لمن لا تقبل شهادته له مختلف فيه؛ لأن شهادته لهؤلاء مختلف 
فيه فكذا قضاؤه» فالقضاء بالإيصاء صادف ملاً حتهداً فيه» فكان لغيره أن 


.531//« الفتاوى المندية‎ - ١ 
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يمضيه إذا كان من رأيه ذلك ولو لم يدع أحد الإيصاء حى جعل القاضي له 
وصياء ثم إن القاضي دفع الدين إليه يجوز الإيصاء والنصب والدفع إليه. 

ولو قضى الدين إليه أولأء ثم نصبه وصياً عن اميت لا يصح النصب9©؛ 
لأن النصب قبل قضاء الدين نصب من القاضي على وجه القضاء» وبعد قضاء 
الدين عامل لنفسه فلا يصح» ولو كان مكان دعوى الوصاية دعوى النسب في 
هذه المسألة فقضى القاضي بنسبه إن كان القضاء بنسبه بعد قضاء الدين إلي هلا 
ينفذ قضاؤه» وإن كان القضاء بالنسب قبل قضاء الدين إليه ينفذ قضاؤه» والفرق 
ما ذكرناة؟. 

ولو كان مكان دعوى الوصاية والنسب دعوى الوكالة؛ بان غاب 
رب الدين وأقام رجل الينة أن رب الدين وكله بقبض الدين الذي له علي أو 
على من لا تقبل شهادته له فقضى القاضي بوكالته لا بجوز» سواء كان 
القضاء قبل دفع الدين إليه أو بعد الدفع. 

فرق بين الوكالة والوصاية قبل دفع الدين» والفرق: وهو أن للقاضي 
ولاية نصب الوصي وإن لم يكن على اميت دين فلا يكون في هذا النصب 
قبل قضاء الدين إليه عاملاً لنفسه» فلا يكون قضاؤه لنفسه أصلاً. 

أما ليس للقاضي ولاية نصب الوكيل عن الغائب”» فهو بهذا القضاء 
يعمل لنفسةمن يك أنه يقبت _يزاهة :متة,بدفعة إل فيكو قاضياًالنللسه فد 
يصح» فإن رفع قضاؤه بالوكالة إلى قاض آخر فإن كان القضاء بالوكالة بعد 


.5501//© الفتاوى المندية‎ - ١ 
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قضاء الدين يردّه لا محالة» ولو أمضاه قاض آخر لا يجوز إمضاؤه؛ لأنه وقع 
باطلاً وإن كان القضاء بالوكالة من الأول قبل قضاء الدين إليه قأمضاه الثاني 
جاز إمضاؤه©. 

علّل محمد رحمه الله في الجامع الكبير وقال: لأن إمضاء الثاني حصل في 
محل ممتهد فيه» فقد أشار إلى أن القضاء بالوكالة جتهد فيه واختلفت عبارات 
المشايخ فيه» بعضهم قالوا: أراد به حقيقة الاحتلاف» ومن المشايخ رحمهم الله 
من يجيز القضاء بال وكالة كما يجيز بالوصاية» وبعضهم قالوا: أراد به اشتباه 
الدليل» ووجه ذلك: أن الوكالة إنابة في حالة الحياة» والوصاية إنابة بعد 
الموت» فالقياس الظاهر يوحب التسوية بينهماء فينبغي أن يملك القاضي نصب 
الوكيل كما بملك نصب الوصي» وينبغي أن يملك القضاء بالوكالة قبل قضاء 
الدين كما يملك القضاء بالوصاية؛ فإذا أحذ بالقياس الظاهر وقضى بالوكالة 
قبل قضاء الدين حصل قضاؤه في محل بمتهد فيه» أو نقول: هذا قضاء على 
الغائب» والقضاء على الغائب جتهد فيه فإن قيل: هذا القضاء إذا كان 
جتهدا فيه ينبغي أن لا يتوقف على إمضاء قاض آخحر كما في سائر 
الحنهدات: قلنا: هذا إذا كان قضاء للغير من كل وجه» أما إذا كان أقضاءٌ 
لنفسه من وجه يتوقف على إمضاء قاض آخر؛ وههنا القضاء وقع لغيره من 
وجه» ولنفسه من وجه» فيتوقف على إمضاء قاض آخر. 
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النوم الثاني 

فيما يجوز للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا يجوز“ 

)١١۸۹(‏ قال: امرأة ادّعت الطلاق على زوجهاء وجاءت بشاهد 
واحد هل يجوز للقاضي أن يضعها على يدي عدل حى يأ بالشاهد الآر؟ 
قال مشايخنا رحمهم الله: ينظر: إن كان الطلاق رجعياً فلا يحول بينها وبين 
الزوج؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح» وإن كان الطلاق بائاً ينظسر: 
أيضاً إن قالت المرأة: كان شاهِدي الآخر غائباً وليس في المصرء لا يحول بينها 
وبين الزوج لما في الحيلولة من إزالة يد الزوج؛ واليد مقصودة كالملك» والمللك 
لا يُزال بشهادة الواحد» فكذا اليد"» وإن قالت: شاهدي الآخر في الممصسر 
ينظر» إن كان الشاهد الحاضر عدلاً أو فاسقاء فإن كان فاسقاً لا يحال بينهما؛ 
لأن شهادة الفاسق ليست بحجة أصلاء لا في حق الله تعالى ولا في حق العبادء 
وإن كان عدلاًء قال في الأصل: يؤجّلها ثلاثة أيام» وإن حال بينهما فحسن» 
وذكر في الجامع الصغير: إذا شهد واحد عدل يمنع الزوج من الدحول عليها 
استحسان وأما تأجيله ثلاثة أيام؛ لأنه لايمكن لكل مدع إحضار شهوده 
جملة في أول المحلس؛ ولا بعد يوم ولا يومين» فقادّرنا الثلاث على ما عرف في 
كثير من المواضع. 
١‏ - انظر حول الموضوع: أدب القاضي للخصاف مع شرحه للصدر الشهيد -١58/7‏ 

٤‏ ۰ ۲ الباب الخمسين. 


۲ - الفتاوى المندية ۳۷۷/۳. 
© - الفتاوى المندية ۳۷۷/۳. 


وأما الحيلولة بطريق الاستحباب؛ لأن إيقاع الطلاق البائن يوحب 
تحريم الفرج» وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى» وشهادة الواحد حجة في 
حقوق الله تعالى» وليست بحجة في حقوق العباد» فاعتبار حق الله تعالى 
يوجب الحيلولة» وباعتبار حق العبد وهر الزوج يمنع؛ فاستحب الحيلولة» 
ولیس للزوج فيه كثير ضرر”". 

أما إذا كان غائباً فمدة الحيلولة تطول» فيكثر الضرر على الزوج» 
فاعتير حق الزوج في هذه الحالة» ولم يعتبر حق الله تعالى. 

(ه )١١۹‏ أما إذا أقامت شاهدين شهدا على الطلاق البائن؛ أو على 
الطلقات الثلاث؛ قال مشايخنا رحمهم الله: لم يذكر هذا الفصل في الأصل. 

وذكر في الجامع: أن القاضي ينع الزوج من الدخول عليها والخلوة 
معها مادام مشغولاً بتزكية الشهود» وهذا استحسان؛ والقياس: أن لا يحول 
بينهما؛ لأنا تيقنًا بحرمة إخراجها من مزل زوجها؛ لأنها منكوحة أو معتدة 
وأيَاً ما كان يحرم إخراجهاء ولكن يجعل القاضي معها امرأة أمينة تمنع السزوج 
من الدخول عليها وإن كان الزوج عدلا". 

فرق بين هذا وبين ما إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً ومازله ضيّق» فجعل 
بينهما سترةٌ أو حائلاً يكتفي به فلا يحتاج إلى امرأة أمينة إذا كان الزوج 
١‏ - وفي نسخة "ب" (كثير ضرب) وفي نسخة "ج" (وليس الزوج فيه كثير الضرب 


على الزرج). 
۲ - الفتاوى الهندية ۳۷۷/۳. 


والفرق: أن الزوج ههنا ينكر الحرمة ويستحلّهاء والعدل لا يمتنع عما 
يستحلّه بدينه» أما في تلك المسألة فالزوج يعتقد الحرمة فلا يخاف عليها إذا 
كان عدلاً. 

)١١۹١(‏ ونفقة الأمينة في بيت المال؛ لأنها مشغولة بإقامة حق الله 
تعالى وهو منع الزوج من الدخول عليهاء فكانت عاملة لله تعالى؛ فيكون 
نفقتها في بيت المال. 

)١١۹۲(‏ فإن زكّيت الشهود فرق بينهماء وإلا ردت المرأة على 
الزوج؛ فإن طالت المدة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة فالقاضي 
يفرض ها النفقة» ويأمر الزوج بإعطاء المفروض» ولكن إنما يفرض ها نفقة مدّة 
العدّة لا غير؛ لأنها إن كانت مطلقة فهي معتدّة وها نفقة العدّة» وإن لم تكن 
مطلقة فهي منكوحة لكن ممنوعة عن الزوج لا معن من جهته» وهذا يوحب 
سقوط النفقة» فقد وقع الشك في سقوطها وثبوتها فلا يسقط بالشك إلا أن 
هذا الشك في مقدار نفقة العدّة» فأما الزيادة على نفقة العدّة فقد تيقئًا بسقوطهاء 
فإذا أحذت قدر نفقة العدّة إن عدّلت الشهود سلم لها ما أحذت؛ لأنه تبيّن أا 
استوفت نفقة العدّة وهي حقهاء وإن ردت الشهادة ردت المرأة على زوجها 
فيرجع الزوج عليها ما أحذت؛ لأنه تبيّن أا كانت منكوحة ممنوعة عن الزوج لا 
لمعن من جهة الزروج» فتبيّن أا ما كانت مستحقة للنفقة وأن القاضي أخط أ في 

0 


قضائه» فما أحذت المرأة أحذت بغير حو . 
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)١884(‏ قال محمد رحمه الله في عتاق الأصل: وإذا ادعى العبد والأمة 
العتق على مولاهما وليس هما بيّنة حاضرة فإنه لا يخال بينهما وبين المولى» لما 
ذكرنا: أن في الحيلولة إزالة اليد واليد منصودة كالملك فلا يزال محرد 
الدعوى”؟ وإن أقاما شاهداً واحداً» فإن قالا: الشاهد الآخر غائب عن المصرء 
فالجواب فيه كالجواب فيما قلنا في الطلاق» وإن قالا: الشاهد الآخر حاضر في 
المصر» فإن كان الشاهد الذي أقاماه فاسقاء فكذلك الواب؛ فإن كان عدلاً 
ذكر: أنه لا يحال بينهما يفا . 

قال صاحب المحيط: هو الذي ذُكر صحيح في العبدء أما في الأمة 
ينبغي أن يقال: لو حيل”' بينهما فحسن على رواية الأصل» وعلى رواية 
الجامع: يحال بينهما على نحو ما ذكرنا في الطلاق» وهذا؛ لأن عتق الأمة 
يتضمّن حرمة الفرج كالطلاق» فكان الجواب في عتق الأمة نظير اواب في 
طلاق المرأة. 

وإن أقاما شاهدين مستورين يحال بينهما جميعاً إلى أن يظهر عدالة 
الشهود؛ لأن شهادة المستورين حجة في حقوق الله تعالى والعباد» ألا ترى! أن 
القاضي لو قضى بشهادقما بظاهر العدالة ينفذ قضاؤه بالإجماع» فيجوز إزالة 


.٠۹۹/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 


۲ - الفتاوى الهندية ۳۷۸/۳؛ وشرح أدب القاضي .7٠0/7‏ 
٣‏ - وفي نسخة "ب" و "ج" (هذا الذي). 

؛ - وفي نسخة "ب" و "ج" (لو حال بينهما). 

ه - الفتاوى المندية ۴۷۸/۳. 


را 


يد المولى بشهادتهماء وهذا الحواب في الأمة بحري على إطلاقه؛ وقي العبد 
محمول على ما إذا كان المولى مخوفاً عليه يخاف منه الاستهلاك وتغييب الد 
أما إذا لم يكن فلا يحال بينه وبين العبد فيؤخذ منه كفيل بنفسه وينفس 
العبن0©, 

)٠١۹ ٤(‏ وحيلولة الأمة يخالف حيلولة المرأة الحرة» فإن حيلولة 
الحرة أن يجعل معها امرأة ثقة من غير إخراجها من بيت الزوج؛ وحيلولة 
الأمة أن يضعها على يد امرأة ثقة حارج بيت المولى» وذكر في المتتقى: أن 
الحارية إنما توضع على يدي العدل إذا لم يكن المدعى عليه مأموناء أما إذا كان 
مأموناً ثقة والقاضي يعرفه بذلك أمره أن يعزها. 

)١84(‏ ثم إذا وضعت الجارية على يدي العدل فالقاضي يأمر امول 
بالإنفاق عليهاء فإن زكيّت البينة وأعتقها القاضي فإن قال المدعى عليه: قد 
كنت أنفق عليها كما أنفق على عبيدي فهو متطوع. 

وإن قال: دفعت ذلك إليهما قرضاً هما على أفما حرّان» رجع عليهما 
بالكسوة والدراهم» ولا يرجع عليهما بالطعام. 

)١845(‏ وإن كان الشاهدان على عتق الأمة والعبد فاسقين» لاشك 
أن في الأمة يحال بينهما؛ لأن شهادة الفاسق حجة في حقوق العباد» حى لو 
قضى القاضي بشهادة الفاسق على ظن أنه صادق ينفذ قضاؤه؛ وف العبد 
احتلاف الروايات: ذكر في بعض الروايات: أنه يحال وفي رواية: لا يحال©, 

.۳۷۸/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 
.۳۷۸/۳ الفتاوى المندية‎ - ۲ 


FT 


قال: أمة في يد رجل ادعاها رجل على أنها له وأقام على ذلك شاهدين 
لا يعرفهما القاضيء فالقاضي يخرجها عن يده ويضعها على يدي عدل» ا 
مرّ فلو طلبت النفقة وأمر القاضي المشهود عليه بالإنفاق ثم لم يرك الشهود 
عليه وردت الحارية على المولى» فالمولى لا يرجع بما أنفق على أحدء وإن 
زكيت الشهود وقضى القاضي بالحارية للمدعي لم يكن للمشهود عليه أن 
يرجع على المدعي؛ لأنه أنفق على جاريته بغير إذنه» وهل يرجع بذلك على 
الجارية فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يرجع؛ وعلى قولهما: يرجع؛ ويكون 
ذلك ديناً في ذمة الجارية» تباع الحارية فيه إلا أن يقديها المقضي له؛ لأنه لما 
قضى ما للمدعي ظهر أن المدّعى عليه كان غاصباً في حال ما أنفق عليها؛ لأن 
يد العدل كيد المدّعى عليه؛ ولهذا لو هلكت في يد العدل ضمن المدعى عليه 
قيمتهاء فتبيّن أنها استهلكت شيعا من مال الغاصب. 

)١891(‏ ومن أصل أي حنيفة رحمه الله: أن جناية الغصوب على 
ملك الغاصب هدرء كجناية المملوك على مالكه» وعندهما: معتبرة كالحناية 
على الأحني» وهي من مسائل كتاب الدّيات تعرف في موضعه إن شاء الله. 

)١894(‏ قال: عبد في يدي رجل ادعاه رجل أنه عبده وأقام على 
ذلك شاهدين لا يعرفهما القاضي» لم يزخذ من يد المّعى عليه؛ لأن الأحذ 
من يده والوضع على يدي العدل في فصل الأمة إغا كان صيانة للفرج؛ وإنه 
معدوم هنا" . 

197/7 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
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)١849(‏ ولكنّ القاضي يأحذ كفيلاً من المدعى عليه بنفسه وبنفس 
العبد» أما أذ الكفيل بنفس العبد؛ لأن الإشارة إلى العبد وقت القضاء أمسر 
لابد منها لصحة القضاءء ولو لم يوذ كفيل العبد”" رعا يغيبء فيعحز 
القاضي عن القضاء بالعبد. 

وأما أحذ الكفيل بنفس المدّعى عليه لحواز أنه يغيب» والقضاء على 
الغائب لا جور“ 

ثم يأمر القاضي المدعى عليه أن بجعل الكفيل بنفسه وكيلاً بالخصومة 
حى أنه إذا غاب ولم يقدر الكفيل على إحضاره فا معي مخاصم الكفيل 
ويقضي عليه. 

ولكن إن أبى المدعى عليه أن يجعله وكيلاً فالقاضي لا جبره» بخلاف ما إذا 
أبى إعطاء الكفيل حيث يجبره عليه» فإن يجد المدّعى عليه كفيلاً فالقاضي يقول 
للمدعي: الزم المدعى عليه والعبد“. 

(16) فإن كان المدعي لا يقدر على ذلك وكان المدعى عليه 
مخوفاً على ما في يده بالإتلاف» أو كان فاسقاً معروفاً بالفجور مع الغلمان» 
فالقاضي يضعه على يدي عدل» ولكن هذا لا يختص بالدعوى والبيئة» بل في 
كل موضع كان صاحب الغلام معروفا بالفجور مع الغلمان» يخرجه القساضي 
(فلو لم يوذ كفيلا بالعيد). 


۲ - الفتاوى المندية ۳۷۹/۳. 
۳ - الفتاوى الطندية ۳۷۹/۳. 


iS 


عن يده» ويضعه على يدي عدل» حي يبيعه بطريق الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 

1501 ثم إذا وضعه على يدي عدل أمره القاضي بأن يكتسب 
وينفق على نفسه إذا كان قادراً على الكسبء ولم يذكر مثل هذا في الأمة؛ 
لأنها عاجزة عن الكسب عادةٌ حى لو كانت الأمة قادرة على الكسب بأن 
كانت غتالة معزوقة أو ارم تومر بالكسب أيضاً. 

(1507) ولو كان العبد عاجزاً عن الكسب لمرضه أو صغره يوسر 
المدعى عليه بالنفقة» هكذا حكي عن الفقيه أي بكر الللحي والفقيه أبي 
إسحاق الحافظ رحمهما الله. 

ون نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله: "في رجل ادعى 
جارية على رجل أنها له وأقام على دعواه بّنة» فزكيت بینته وقد كان القاضي 
وضعها على يدي عدل وهرب” المدعى عليه قال: ينبغي أن يأمر العدل بان 
يؤاجرها وينفق عليها من أجرهاء وإن كان لا يؤاجر مثلها أمرته بان يسستدين 
بالنفقة عليهاء فإذا أيست من صاحبها أمرت ببيعها فبدأت من الثمن بالدين» 


فأديته ودعت البأقي من الثمن؛ فإذا جاء الذي كانت في يديه قضيت عليه 


.۲٠٠/۳ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
وفي الفتاوى الحندية (عن محمد رمه الله بدل: عن أي يوسف رحمه الله).‎ - ۲ 
وفي نسخة "ج" (أو يقرب المدّعى عليه).‎ - ٣ 

ملع 


بقيمة الجارية؛ لاني بعتها على الذي كانت في يديه» فإن كان عليه دين 
فمستحق الحارية أحق بهذا الشمن من الغرماء؛ لأا متزلة الرهن حين وضعها 
القاضي على يدي عدل©. 

059 وذكرفيءإسارات للسوط :في باب إإخازة السيرات: 
وللقاضي أن يضع فضل ثمن عبد الغائب على يدي عدل. 

وصورته: إذا باع الرجل عبداً فغاب المشتري قبل نقد الكمن ولا يدرى 
مکانه» فأقام البائع بينة على ذلك عند الفاضي» فإنه يقبل البينة ويبيع العد 
ويقضي دين الغائب من ثمنه» فان فضل شيء من الشمن وضعه على يدي عددل» 
وذكر ثمة أيضاً: وللقاضي أن يبعث مال الغائب إلى الغائب إذا حاف الهلاك. 

)١١١ ٤(‏ وله أن يأحذ مال الصغير من يد والده إذا كان الوالد مسرفاً 
مبذّراء ويضعه على يدي عدل إلى أن يبلغ اليتيم”©. 

)١١١١(‏ وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المبسوط: وللقاضي أن 
يقرض مال اليتيم ومال الغائب» وأن يبيع منقوله إذا حاف الحلاك؛ ويضعه على 
يدي عدل» بشرط أن لا يعلم مكان الغائب حى إذا علم مكان الغائب لا يبيع 
ماله9©, 

)1١5(‏ قال: دابّة أو ثوب في يد رجل ادعى عليه آخخرء وأقام ية 
فطلب المدعي من القاضي أن يضعه على يدي عدل لم يجبه القاضي؛ لأن في 


.۳۷۹/۳ الفتاوى المندية‎ - ١ 

۲ - البحر الرائق 4897/5 والخائية ٤٠١/۲‏ . 

.4 49/7 البحر الرائق 4137/5 والخانية‎ - ٠١ 
الفا‎ 


ذلك قصر يد المدّعى عليه بغير حجة» ولكن القاضي يأخذ من المدعى عليه 
كفيلاً بنفسه وكيلاً بالخصومة إذا طابت نفس المدعى عليه» وقد ذكرنا هذه 
الال 

(۱۹۰۷) قال هشام: سألت محمداً رحمه الله عن رحل: في يديه 
رطبء أو مك طري» أو ما أشبه ذلك فادعاه إنسان أنه له؛ وقدّمه إلى 
القاضي» وهو مما" يفسد إن تركه» وقال المدعي: بيني في المصرء قال: لا أقف 
في ذلك» ولكن أقول له: إن شعت أحلفه على دعواك. فإن حلف لم يكن له أن 
يتبعه» وإن قال: أنا أحضر البينة يعن اليوم فإني أُؤجّله إلى قيام القاضي وأقول 
للمدعي عليه: لا تبرح إلى قيامه» فإن فسد" ذلك الشيء لا ضمان على 
المدّعى بحبسه عليه9», 

وروی عمرو بن أبي عمرو عن محمد رحمهم الله: رجحل اشترى مسن 
آخر سمكاء أو لحماً طرياًء أو فاكهة: أر ما أشبه ذلك؛ ما يتسارع إليه 
الفساد ثم جحده البائع؛ وأقام المشتري على ذلك شاهدين» أو شاهداً 
واحداء واحتاج القاضي إلى أن يسأل عن الشهود؛ قال: إن كان شهد 
للمدعي شاهد واحد» وقال: الشاهد الآخر حاضرء أجّله في شهادة الآحر 


.٠٠٠/۳ الفتاوى الهندية ۳۷۹/۳؛ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ - ١ 
وفي نسخة "ج" (وهو كما يفسد إن).‎ - ٣ 

٣‏ - وفي نسخة "ج" (فإن قيّد ذلك الشيء). 

8.0/1 الفتاوى المندية‎ - ٤ 


ينف 


إلى أن لا يخيف الفسادء فإن أحضرء وإلا خلى بين البائع وبين ما باعهء 
وى المشتري أن يتعرض له . 
ولو كان أقام شاهدين أمر البائع بدفعه إلى المشتري إذا خيف عليه 
الفساد» فإذا قبضه المشتري أحذه القاضي وأمر أمينا ببيعه وقبض نه ووضع 
الشمن على يدي عدل» فإن زكيت البينة قضى بالثمن للمشتري وأمر العدل 
بدفع الشمن إليه» وإن لم ترك البينة سلّم القاضي ذلك الثمن إلى البائع”». 
)١114(‏ ذكر شيخ الإسلام رمه الله: إذا كان المّعى به منقولا 
وطلب المدعي من القاضي أن يضعه على يدي عدل وم يكلف بإعطاء 
المدعى عليه كفيلاً بنفسه وبنفس المدعى به» فإن كان عدلاً فالقاضي لا يجيه 
وإن كان فاسقاً أحابه» وف العقار لا يجيبه إلا في الشحر الذي عليه ر9». 
)١1509(‏ وفي أدب القاضي للخصاف في باب ما لا يضعه القاضي 
على يدي عدل: إذا قالت المرأة للقاضي لست آمن على نفسي من زوجي أن 
يقربي في حالة الحيض فضعئ على يدي عدل فالقاضي لا يلتفت إلى ذلك . 
فإذا ادعى على امرأة كبيرة نكاحاً وهي تححد فأقام بينة عليها وسأل من 
القاضي أن يضعها على يدي عدل حي يسأل عن شهوده فالقاضي لا يفعل 


4.0/8 الفتاوى الطندية‎ - ١ 

۲ - الفتاوى الهندية ۳۸۰/۳. 

۳٣‏ - وني نسخة "ب" و "ج" (ولم يكتف). 

۽ - الفتاوى الهندية .۳۸١/۳‏ 

ه - شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ١8/1‏ 7؛ والفتاوى الهندية 780/7 
۸ 


ذلك» وكذلك الحارية البكر إذا كانت في مترل أبيهاء جاء رجل وادّعى نكاحها 
فالقاضي لا يضعها على يدي عدل0©. 

)١11١(‏ وفي كتاب الصلح: أمة بين رجلين حاف كل واحد منهما 
صاحبه عليهاء فقال أحدهما: تكون عندك يوماًء وعندي يوماًء وقال الآحر: 
بل نضعها على يدي عدل» فان أجعلها عند كل واحد منهما يوما ولا 
أضعها على يدي عدل» قال مشايخنا رحمهم الله: ويحتاط في باب الفروج في 
جميع المواضع؛ نحو العتق في الجواري والطلاق في النساء وغير ذلك إلا في هذا 
الموضع» فإنه لا يختاط لحشمة ملكه» وهر نظير ما أخخبر القاضي أن فلاناً يأني 
جواريه في غير لمأتي ويستعملهن في الغناء» ويطأ زوجته في حالة الحيض» وأمته 
من غير استبراء لا يكون للقاضي عليه سبيل لحشمة ملكه» كذا ههنا. 


تم الجزء الثالث 
بحمد الله سبحانه وتعالى 

ويليه الجزء الرابع 
وأوله بیان جواز الت 
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الفهرس العام 


العنوان 
بيان أرض الموات 


لحيس 


-۸ 
-۹ 
6 


7 


ظهار المسلم والذمي والمرتد SEES‏ 
ظهار السكران والمكره والأحرس تچ 
وطء المظاهر منها قبل التكفير 1111116 


کان رر ره رک 
أن مورت ته فشر و راتاق 


YY 


-هأ١‎ 
-o۲ 
-or 


4ه6- 


والسنة المطهرة 
مشروعية صدقة الفطر ... 
من تحب عليه صدقة الفطر 


متبب وحوب هذه الصدقة 

تعجيل صدقة الفطر 
بيان مصرف بيت مال الزكاة 

أولا وثانيا : الفقراء والمساكين قاع هونا 0642 14 

ثالثاً : العاملون عليها SEET‏ 


صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف .. 
النوع الثالث في مال الخراج والجزية 
النوع الثالث في بيان بيت مال الخراج والجزية وصدقات بني 
تغلب وما ياخذ العاشر من الكفرة وما يجمع بين الخراج 
والجزية ومصارف هذه الأموال. 


Ir 


من يجب عليه الخراج ومن لا يحب 


أوان وجوب الخراج ... 
بيان المسائل المتفرقة . 
بيان مسائل اللمزية 
وجوب الدعاء إلى الإسلام أو إلى إعطاء الجرية 
بيان جواز ترك الحربي دخوله دار الإسلام 5 
بيان من يقبل منه البزية ومن لا يقبل ا 
بيان ما يحب على أهل الذمة Sones‏ 


بيان وقت وحوب الحزية 1111117 
بيان ما يوجب سقوط الجزية eases‏ 


بيان م يصير الحربي ذميا . ¢ 
بيان ما يفعل بأهل الذمة بعد ضرب الحزية 2 
بيان ما جمع بين حراج الرؤوس والأراضي ا 


YE 


النوع الرابع 
في بيان بيت مال الخمس يعني س الغنائم 
والمعادن والركاز وبيان مصارف هذه الأموال 


تعريف الغنيمة والكتر والمعدن والركاز امد كو 


حكم الركاز وما يحب فيه .. 
ما يجب في جواهر البحر . 


حكم الدّرة 

الركاز في أرض الصلح 

زرع المسلمين في دار الحرب 
الوح القاسن 

في بيان مال اللقطات والعركات 


مصارف بيت المال sa ai‏ ميد ينها 
استقراض الإمام من أحد بيوت بيت المال للآخر 
الباب الرابع الفصل الأول 
فيما ينبغي للقاضي أن يفعل 


ان 


14۸ 


1۸1 


1A 


تصرف القاضي في مال اليتيم GUNE‏ 
إعلام المدعي عليه بالدعوى ن معد وات 
قول القاضي للخصمين أ أحكم بينكما ؟ ...... 
أذ القاضي الأحرة على أعمالة a‏ 
بيان ما يفعل القاضي المقلد مع القاضي المعزول 
تعيين أمينين لقبض ديوان القاضي المعزول Ens‏ 
أعمال أمناء القاضي الحديد مش سه دنا 
تصرف القاضي الحديد مع المحبوسين ي 
بيان أنواع الحبس 
حكم الحبوسين في الحدود الخالصة لله تعالى .... 
تصرف القاضي الجديد في الودائع aaa‏ 
بيان ما يقضي القاضي بخلاف ما يعتقده المحكوم 
له» أو المحكوم عليه 100101011111111 
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تقدم قول الصحابي على القياس HEG‏ 
تقليد امحتهد للمجتهد 


تقليد الصحابي 


قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف oa‏ 
ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم فالحق لا 
يعدو أقاويلهم . 
عخالفة التابعي لإجماع الصحابة EERE‏ 
الإجماع بعد الاحتلاف 


ما يتوقف من الأقضية على إمضاء قضاء آخر ... 


القضاء بشهادة من لا تقبل شهادته . 
قضاء المرأة 
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القضاء بعفو النساء عن دم العمد 3220022 
قضاء القاضي في المحتهد فيه بخلاف رأيه n‏ 
نسيان القاضي مذهبه وقضاؤه بغيره 
القضاء بالفتوى ... 


تفويض القاضي القضاء إلى قاض آخر اة 
القضاء بالطلاق المضاف إلى الملك » واليمين 


نصب القاضي خحصماً عن الحنون .. 


القضاء بتنصيف المهاز عند الطلاق قبل الدحول 
القضاء بسقوط المهر لقدم النكاح NEN‏ 


كتاب القاضي إلى القاضي في فصل جتهد فيه .. 
القضاء برد النكاح بالعيب 
القضاء بحواز النكاح بغير الشهود 
القضاء ببطلان طلاق الحامل والحائض n‏ 
القضاء بالشهادة على الشهادة 
القضاء بنصب وكيل عن الغائب ا 


القضاء ببيع الماء بغير أرض 
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قضاء القاضي لامرأة بشهادة زوجها RYE‏ 
قضاء القاضي لامرأته 
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القضاء بعدم التأجيل للعنين .. 
بيع القاضي مال الصغير بغبن فاحش EEE‏ 
القضاء بالشهادة على البلوغ Se EEE‏ 
القضاء من غير بيان وجه القضاء ك 
الفصل الثاني 
فيما يجوز قضاء القاضي وما لا يجوز 
النوع الأول 
في بيان ما لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه ولن لا 
تقبل شهادته له 


أمر القاضي لنائبه بسماع الدعوى والشهادة 
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شهادة الشهود بحق عند خليفة القاضي a‏ 

قضاء القاضي للإمام الذي ولاه أو عليه ا 

نصب القاضي مسكترا عن غائب SRNR‏ 

كون المقضي به خخارجاً عن ولاية القاضي xt‏ 
النوع الثاني 

فيما يجوز للقاضي أن يضعه على يدي عدل وما لا 


rr. 


